
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 - 10قسنطينة  –جامعة الإخوة منتوري 

 كلية الحقوق 

 

 

 

 

 

 

 أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ل م د في القانون العام

 الدوليةالعلاقات الدولية و المنظمات قانون  تخصص

 من إعداد الطالب:                                                         تحت إشراف:

 كعبوش سيف الدين                                                     الدكتور معلم يوسف

 لجنة المناقشة

 الصفة الجامعة الأصلية الدرجة العلمية الإسم اللقب و 
 رئيسا 10قسنطينة –جامعة الإخوة منتوري  أستاذ التعليم العالي محمد أ.د بوطرفاس

 مشرفا و مقررا 10قسنطينة –جامعة الإخوة منتوري  أستاذ محاضر أ د معلم يوسف
 عضوا 10قسنطينة –جامعة صالح بوبنيدر  أستاذ التعليم العالي أ.د بوروبي عبد اللطيف
 عضوا عنابة –جامعة باجي مختار  العاليأستاذ التعليم  أ.د لحرش عبد الرحمن

 عضوا 10قسنطينة –جامعة الإخوة منتوري  أستاذ محاضر أ د نقاش حمزة
 عضوا 10قسنطينة –جامعة الإخوة منتوري  أستاذ محاضر أ د بولمكاحل أحمد

 

 0101/0100السنة الجامعية 

 دور الأمم المتحدة في تدويل النزاعات

 المسلحة غير الدولية و تسويتها



 
 

يمبسم الله الرحمن الرح  
 
 



 شكر و تقدير

إلهي لا يطيب الليل إلا بحمدك، و لا يطيب النهار إلا بطاعتك، و لا تطيب     

اللحظات إلا بذكرك، و لا تطيب الآخرة إلا بعفوك، و لا تطيب الجنة إلا برؤيتك  

 فنشكر الله الهادي إلى سواء السبيل و موفق المتعلمين من جيل.

لا يفوتني تقديرا و اعترافا بالجميل، أن أتقدم بالتقدير و عظيم الامتنان إلى     

الأستاذ المشرف " الدكتور معلم يوسف "الذي تفضل بقبول الإشراف علي في 

إنجاز هذه الرسالة، رغم انشغالاته فأشكره على كل نصائحه و توجيهاته القيمة 

اس الذي أضأ لي دروب العلم و المعرفة التي لم يبخل علي بها و كان بمثابة النبر

 و مثال للتواضع و الأخلاق.

فدمت يا أستاذ نورا تضيء طريقي الدراسي و طريق الأجيال القادمة      

 فأسأل الله أن يحفظك و يرعاك ... جزاك الله عني كل خير.

لجنة المناقشة كما لا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأساتذة أعضاء      

 .لى قبولهم مناقشة رسالتيعلموقرين ا

و الأساتذة الذين أفادوني مما عندهم من علم طيلة مشواري الدراسي فلهم      

، كما أتقدم بجزيل الشكر إلى كل موظفي كلية الحقوق جزيل الشكر و التقدير

    .جامعة الإخوة منتوري

 



 إهداء
 بسم الله الرحمن الرحيم

 " و قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون " 

 صدق الله العظيم

 الصلاة و السلام على سيد البشرية محمد و على أله و صحبه أجمعين       

 الحمد لله الذي وفقني لهذا و لم أكن لأصل إليه لولا فضل الله علي أما بعد:       

 

 نزلت في حقهم الآيتين الكريمتين في القرآن الكريمفإلى من 

أهدي هذا العمل المتواضع إلى أبي و أمي العزيزين حفظهما الله لي، اللذان سهرا 

و تعبا على تعليمي و كل من ساعدني في إتمام هذا العمل من قريب أو من بعيد و 

 إلى أفراد أسرتي 

أقاربي، الأصدقاء و الأحباء من  سندي في الدنيا و لا أحصي لهم الفضل و إلى كل

 دون استثناء 

 إلى أساتذتي الكرام و كل رفقاء الدراسة

و في الأخير أرجوا من الله أن يجعل عملي هذا نافعا يستفيد منه كل باحث أو 

 طالب علم.

 

 سيف الدين

 



 :قائمة المختصرات و الرموز

 باللغة العربية

 ن م غ د: نزاع مسلح غير دولي

 : ميثاق الأمم المتحدةم أ

 : الأمم المتحدةأ م

 : الولايات المتحدة الأمريكيةو م أ

  : الاتحاد السوفييتيإ س

 باللغة الأجنبية
ICRC : The international committee of the red cross. 

ICTR : The international Criminal Tribunal for rwanda  

ICTY : The international Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. 

ICISS: International commission on intervention and state sovereignty  

ONU : Organization des nations unies  

NATO : Organisation du traité de l'Atlantique nord 

UNSMIL : United nations support mission in libya 

TPIY : Tribunal pénal international pour l’ex Yougoslavie   

TPIR : Tribunal pénal international pour le Rwanda 

A/RES : Resolution de l’assembleé génerale des nations unies. 

S/RES : Résolution du conseil de sécurité des nations unies. 

P : page 

VOL : volume 

R2P : The Responsibility to protect 

UNTSO : United Nations Truce Supervision Organization. 

UNMOGIP : United Nations Military Observer Group In India And Pakistan.    

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_du_trait%C3%A9_de_l%27Atlantique_nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_du_trait%C3%A9_de_l%27Atlantique_nord
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    ـقـــــــــــدمــــــــةم

أبشع الجرائم  ت فيهارتكبأشهدت المجتمعات البشرية منذ القديم العديد من النزاعات المسلحة، حيث       
لم تقتصر على الإنسان في حد ذاته أن أثارها ، كما قتلىراح ضحيتها الملايين من ال التيضد الإنسانية 

كبيرة تدميرية  امتدت أيضا إلى المحيط الذي يعيش فيه حيث شهدت الدول التي عانت منها أثار إبل 
قدرتها و  في ظل تطور الأسلحة المستخدمة في العمليات العسكرية،الإنسانة لحقت بمختلف ضروريات حيا

 .أحد أكبر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي ككلالنزاعات المسلحة ، بذلك فقد شكلت التدميرية الهائلة

من  االبشرية مزيد بيجنتو  و النزاعات المسلحة من أجل منع الحروب برزت فكرة التعاون فقد لذلك       
و عليه تكاثفت الجهود الدولية الرامية إلى تنظيم المجتمع الدولي عن طريق إنشاء ، الإنسانية المآسي

، تملك من الصلاحيات و الآليات ما يمكنها من تحقيق على تنظيم شؤونه تعملالمي منظمة ذات طابع ع
قواعد القانون الدولي العام و العمل و  مبادئ الأهداف و المقاصد التي قامت لأجلها، و فرض احترام

الأمم في أول فكان أن ظهر التنظيم الدولي في صورة عصبة على حفظ سلم و أمن المجتمع الدولي، 
الذي أنهى الحرب العالمية  9191عام للسلام باريس  مؤتمربعد  من مراحل التنظيم الدولي مرحلة
تحقيق الهدف  فيالدولية التي واجهتها كما أخفقت  اكلإلا أن عصبة الأمم عجزت عن حل المش، الأولى

حفظ سلم و أمن المجتمع الدولي من خلال مواجهة النزاعات المسلحة  الرئيسي من إنشائها المتمثل في
، و ذلك باندلاع الحرب العالمية بواسطة آليات الأمن الجماعي المنصوص عليها في عهد عصبة الأمم

 .1و التي كانت بمثابة دليل قاطع على إخفاق عصبة الأمم 9191عام الثانية 

ذات الحرب العالمية الثانية إلى التأكيد على ضرورة تأسيس هيئة دفع الدول المنتصرة في  ما و هذا     
ن أكثر فاعلية و تنظيما من أجل تحقيق مقاصدها و أهدافها و في مقدمتها حفظ جديدة تكو  طابع عالمي
 ماو  9191عام من خلال إنشاء منظمة الأمم المتحدة  تجسد، و هو ما المجتمع الدوليسلم و أمن 

يمكن أن تلجأ إليها في  من آليات و وسائل ضمن أطر الأمن الجماعي نصوص الميثاق الأممي تضمنته
 .2سبيل تحقيق الهدف الرئيسي من إنشائها و المتمثل في حفظ السلم و الأمن الدوليين

                                                           
 .99،99، ص9،0،90،الأمم المتحدة بين الهيمنة و مبررات الإصلاح، مجلة جامعة الزيتونة،العدد جمعة أعمار أنبية، 1
 في نافذا أصبح و المتحدة الأمم مؤتمر ختام في فرانسيسكو سان في 9191 جوان 02 فيع قو الم المتحدة الأمم ميثاق 2

 .9191 أكتوبر 09
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بذلك فقد شهد المجتمع الدولي تطورا كبيرا في عصر التنظيم الدولي في إطار منظمة الأمم  و     
يشهد العديد من لا يزال  مجتمع الدوليال ن، إلا أالتطور و التنظيمهذا بالرغم من  المتحدة، إلا أنه و

النزاعات المسلحة في الكثير من مناطق العالم، و لاسيما منها النزاعات المسلحة غير الدولية التي يتم 
 .لإنسانيةفيها ارتكاب أبشع الجرائم ضد ا

إلى جانب ذلك نجد أن لهذه النزاعات العديد من الآثار الداخلية سواء أكانت سياسية أو اقتصادية       
 في ظلخاصة  خارجيةأو اجتماعية بما يهدد وجود الدولة بحد ذاتها، كما قد يكون لها أبعاد و أثار 

اع المسلح غير الدولي في بلد هذه النزاعات بتدخل أطراف أجنبية لمساندة أحد أطراف النز  1إمكانية تدويل
هذا بالإضافة إلى اندلاعها بشكل ، ما، مما يزيد من حدة النزاع و إمكانية تهديده للسلم و الأمن الدوليين

أصبحت  غير الدوليةالتالي نجد أن النزاعات المسلحة ة من العالم و بمناطق عديد يبعث على القلق في
 .مع نهاية الحرب الباردةكل تزايد تحوز اهتمام الأمم المتحدة بش

إلا أن دور الأمم المتحدة في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية و العمل على تسويتها يثير      
، بسبب مساسه بأهم مبدأين في القانون الدولي العام ألا و هما الكثير من الإشكالات القانونية و السياسية

بدأ عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول المنصوص ( من الميثاق و م0/9مبدأ السيادة المادة )
 ( من الميثاق.0/7) ةعليه في الماد

( من 0/7عدم جواز التدخل المنصوص عليه بموجب المادة )مبدأ لكن و على الرغم من وجود        
من التدخل في الشؤون التي تقع في نطاق الاختصاص الداخلي للدولة  الأمم المتحدةالميثاق و الذي يمنع 

بما في ذلك تدخلها في النزاعات المسلحة غير الدولية كقاعدة عامة، إلا أنه و نتيجة لما يترتب على هذه 
ن من انعكاسات خطيرة على الدولة محل النزاع، و إمكانية تأثيرها على السلم و الأمن الدوليين كاالنزاعات 

                                                           
يعتبر مفهوم التدويل من المصطلحات الشائعة في قاموس القانون الدولي و العلاقات الدولية العامة، غير أن هذا  1

المصطلح و رغم بساطته، يخفي الكثير من الإشكالات القانونية، و الصراعات السياسية، و التغيرات الاجتماعية التي 
الدولي في القرنين التاسع عشر و العشرين. فالتدويل يغطي ظاهرة  أصابت المجتمع الدولي، و المبادئ الحاكمة للقانون 

واسعة النطاق في المجتمع الدولي، و هذه الظاهرة تدل على حركة و ديناميكية هذا المجتمع و التداخل بين المنظومتين 
و استخداماته في القانون  ، دراسة في مفهوم التدويلعبد السلام أحمد هماشالقانونيتين المعروفتين )الدولي و الداخلي(. 

 .119، ص 0،99، 0،، العدد 93الدولي العام، دراسات، علوم الشريعة و القانون، المجلد 
و يقصد بالتدويل بصورة عامة: " إخراج هذه المسائل القانونية من مجالها الوطني و معالجتها بالمجال الدولي، كنتيجة إما 

مسألة و إما لعدم قدرة الدولة القومية على علاج هذه المسائل بمفردها". مرجع لعدم ملائمة القواعد الوطنية لحل هذه ال
 .112نفسه، ص 
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من تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير الدولية من أجل التصدي لها و الحد من و لابد 
التعامل مع هذا الشكل من النزاعات عن طريق مجلس الأمن الجهاز  للأمم المتحدةحيث يمكن أثارها، 

السلم و الأمن الدوليين  التنفيذي لها الذي أوكل له الميثاق مهمة القيام بالتبعات الرئيسية في مجال حفظ
    ( من الميثاق.09طبقا لأحكام المادة )

التي تمكنه من تدويل النزاعات  القانونية لياتالآالأسس و حيث يملك مجلس الأمن العديد من       
الشرعية اللازمة لذلك حتى لا يكون عمله مخالفا  تضفيو  ،المسلحة غير الدولية و العمل على تسويتها

تسوية النزاعات المسلحة غير الأمم المتحدة في  دور ( من الميثاق، و بذلك أصبح0/7ة )لنص الماد
 بأداء مهامها في حفظ السلم و الأمن الدوليين.فيما يتعلق الدولية محورا رئيسيا 

دور الأمم المتحدة في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية و تسويتها التي أهمية دراسة تندرج       
بال كونها تعالج مسألة تؤرق فتتمثل  علميةال الأهميةفأما ، من خلال الأهمية العلمية و العملية تتجلى

التي تعتبر  كافة أعضاء المجتمع الدولي و التي تتمثل في تفشي ظاهرة النزاعات المسلحة غير الدولية،
منذ العام  ما تشهده العديد من الدول العربية في ظل خاصة ،يل المواضيع المتطورة و المتجددةمن قب
 انتهاكاتيرافقها من  ، و مامن البلدان عبر العالم ها، و اليمن و غير سوريا ليبيا، و على غرار: 0،99

إلا أن الدول محل هذه النزاعات كثيرا ما تتذرع بمبادئ القانون الدولي العام ، جسيمة لحقوق الإنسان
لتبرير انتهاكاتها و منع الأمم المتحدة من تدويل النزاع و أ عدم جواز التدخل خاصة مبدأ السيادة و مبد

لتلك المبادئ،  و المطلق خاصة في فترة الحرب الباردة حيث تم تبني التفسير الجامد، العمل على تسويته
في مجال حفظ السلم و الأمن الدوليين  إلا أنه و مع نهاية الحرب الباردة و توسع ممارسات مجلس الأمن

، مما مرن و نسبي مفهومتبني بالتوجه نحو وحي يتسبب في إدخال تلك المبادئ ضمن سياق محدود  مما
 . سمح للأمم المتحدة بتدويل النزاعات المسلحة غير الدولية و تسويتها

لنزاعات افي  الأمم المتحدة دوريطرحه لدراسة هذا الموضوع فتتمثل فيما  الأهمية العمليةو أما      
مع قضايا  الأمم المتحدة، خاصة في ظل تعامل حول المشروعية المسلحة غير الدولية من جدل واسع

النزاعات المسلحة  تدويل فيدورها و السلم و الأمن الدوليين بانتقائية و ازدواجية المعايير بصفة عامة 
حيث لجأت القوى الدولية الكبرى و خاصة الولايات المتحدة الأمريكية إلى  غير الدولية بصفة خاصة،

ما أثبتته  ذاو هتسخير الأمم المتحدة لخدمة مصالحها الوطنية على حساب مصالح الجماعة الدولية، 
 . الأمم المتحدةو هو الأمر الذي هز من مصداقية  الممارسة الدولية،
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بتدخل أطراف إقليمية و دولية في يل النزاعات المسلحة غير الدولية بالإضافة إلى إمكانية تدو هذا       
، مما يؤدي إلى استخدام القوة دون أي سند قانوني، خاصة و أن ميثاق الأمم المتحدة قد حرم اللجوء النزاع

تلك  و تحول(، و إمكانية تأثير ذلك بالسلب على العلاقات الدولية 0/9إلى استخدام القوة بموجب المادة )
 .لأمن الدوليينا و لسلما خطرا علىشكل بما ي إلى نزاعات مسلحة دولية النزاعات

لهذا الموضوع فهي قليلة مقارنة بباقي المواضيع و ذلك راجع لكون  الدراسات السابقةأما عن        
أن أغلبية  الموضوع حديث التطبيق كون الأمم المتحدة كانت تهتم بتسوية النزاعات المسلحة الدولية، كما

تسمت بالطابع العام في تناول الموضوع و تكرار المعلومات السابقة، حيث إالدراسات السابقة التي تناولته 
كان الدارسين لهذا الموضوع يقومون بالإشارة إلى بعض الحالات على سبيل المثال حول تدخل الأمم 

دراستها و خاصة عدم تطرقهم إلى دور المتحدة في أحد النزاعات المسلحة غير الدولية دون التعمق في 
 ، و من بين هذه الدراسات:الأمم المتحدة في مرحلة ما بعد التدخل العسكري 

تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات " ، سعد قاسم عبد الرحمنملدكتور ادراسة   -
 .3،،0مصر، الطبعة الثانية،  ،، دار المطبوعات الجامعية"الطابع الدولي

: " الوسائل القانونية لمجلس الأمن في تدويل النزاعات الداخلية و لدكتور فرست سوفيادراسة  -
تسويتها دراسة تحليلية تطبيقية "، و هي عبارة عن كتاب، منشور من قبل منشورات زين 

 .0،99الحقوقية، بيروت، 
القانون الدولي "، هي : " الحروب الأهلية و الدولية في إطار الدكتور عبد الله نوار شعتدراسة  -

، و التي كانت دراسة 0،97عبارة عن كتاب، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 
 ذات طابع عام و نظري، و التي تختلف اختلاف كبير عن دراستي للموضوع.

الإطار القانوني عن غيرها من الدراسات السابقة بتسليط الضوء على  تميزتللموضوع دراستي  إن       
و تسويتها، و ذلك ببيان الأساس القانوني  غير الدولية لدور الأمم المتحدة في تدويل النزاعات المسلحة

الذي يجيز للأمم المتحدة تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية في ظل مبدأ عدم جواز تدخل الأمم 
( من الميثاق و الاستثناء الوارد على 0/7لمادة )المتحدة في الشؤون الداخلية كقاعدة عامة تطبيقا لأحكام ا

هذه القاعدة الذي يجيز لمجلس الأمن التدخل في حال تطبيق تدابير الفصل السابع، و ذلك بتحديد 
الإطار القانوني للسلطة التقديرية التي يتمتع بها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق،إلى 

ليات الوقائية و العلاجية التي يمكن للأمم المتحدة اللجوء إليها في جانب تسليط الضوء على مختلف الآ
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حول دور  الحديثة تدويل نزاع ما و تسويته، كما أن دراستي تناولت العديد من النماذج و التطبيقات العملية
ي فالمتحدة الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير الدولية، و محاولة تسليط الضوء على دور الأمم 

مرحلة ما بعد التدخل العسكري في نزاع مسلح غير دولي، من أجل الوقوف على مختلف الإشكالات و 
العراقيل القانونية و الواقعية التي تواجهها الأمم المتحدة في هذا الإطار، و محاولة إعطاء بعض 

 تسويتها.   قتراحات لتفعيل دور الأمم المتحدة في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية و الإ

بترسانتها القانونية و آلياتها في لأمم المتحدة هل نجحت ا التالية الإشكاليةو على ذلك أطرح        
 النزاعات المسلحة غير الدولية؟ تسوية 

 لمقصود بالنزاعات المسلحة غير الدولية؟ا ما :الفرعية و يمكن طرح جملة من التساؤلات      

 ؟الأمم المتحدة في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية هو الأساس القانوني لدورما  -
 ؟و تسويتهاالنزاعات المسلحة غير الدولية  في تدويل الأمم المتحدة آلياتهي  ما -
دور الأمم المتحدة في تسوية النزاعات المسلحة غير الدولية عبر التطبيقات  فاعليةما مدى  -

 ؟( نموذجا 0،99 البلدان العربيةالنزاعات المسلحة داخل العملية لذلك ) 
ت المسلحة غير الدولية و ما هي المعوقات التي تواجه دور الأمم المتحدة في تدويل النزاعا -

ت ما هي الإصلاحات اللازمة من أجل تفعيل دور الأمم المتحدة في تدويل النزاعا ؟تسويتها
 ؟المسلحة غير الدولية و تسويتها

 التالية: الفرضياتو للإجابة عن الإشكالية المطروحة و الأسئلة الفرعية تم اقتراح      

ندلاع النزاعات المسلحة غير الدولية إلى العديد من الأسباب و الدوافع الداخلية و إيرجع  -
 الخارجية.

لتوصل إلى تدويل الأمم المتحدة النزاعات المسلحة غير الدولية هو محاولة لإحتواء النزاعات و ا -
 تسوية سلمية بين أطراف النزاع المسلح غير الدولي.

تدخل الأمم المتحدة لتدويل النزاعات المسلحة غير الدولية بغرض تسويتها يجب أن يستند إلى إن  -
 نص قانوني يبين الإجراءات و الآليات التي يمكن أن تلجأ إليها. 

، عراقيل أترث على الدولية و تسويتها واجه الأمم المتحدة في تدويل النزاعات المسلحة غيرت -
 و مدى فاعلية دورها في هذا المجال. مصداقيتها
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في تسليط الضوء على دور الأمم المتحدة في النزاعات من دراسة هذا الموضوع  الهدفيتمثل       
لنزاعات تحديد الإطار القانوني لدور الأمم المتحدة في تدويل االمسلحة غير الدولية، و الذي يتجلى في 

المسلحة غير الدولية و تسويتها و ذلك من خلال تحديد الأساس القانوني لدور المنظمة الدولية في تدويل 
النزاعات المسلحة غير الدولية، و كذا من خلال تحديد الآليات التي يمكن أن تلجأ إليها في تدويلها لنزاع 

دى مساهمة دور الأمم المتحدة في تسوية مسلح غير دولي و تسويته، هذا بالإضافة إلى الوقوف على م
هذا الشكل من النزاعات من خلال تناول بعض الحالات، و محاولة تحديد مختلف المعوقات التي يمكن 

الأمم أن تواجهها في تدويلها لنزاع ما و تسويته، إلى جانب تقديم بعض الاقتراحات الكفيلة بزيادة فاعلية 
 في هذا المجال.   المتحدة

 للموضوع إلى الأسباب اختياري  يرجع، من دراسته إلى أهمية الموضوع و الهدف إذن و بالنظر      
 :التالية

حت النزاعات المسلحة غير الدولية الطابع الغالب للنزاعات المسلحة في المجتمع الدولي ضأ -
القوة أو التهديد  استخدامقاعدة حظر  استقرارو  صر، خاصة مع نهاية الحرب الباردةالمعا

 المتحدة. الأممميثاق من  (0/9)في العلاقات الدولية تطبيقا لأحكام المادة  باستخدامها
ة خاصة في سوريا و ليبيا و النزاعات المسلحة غير الدولية في العديد من البلدان العربي انتشار -

 ولما لها من آثار سياسية  ، وحقوق الإنسانجسيمة على  انتهاكات، و ما رافقها من اليمن
إمكانية تأثير ذلك سلبا على العلاقات  على الدول محل هذه النزاعات، و اجتماعية و اقتصادية

خاصة في ظل لجوء القوى الدولية الكبرى إلى استخدام القوة في تدخلها في النزاعات  الدولية
العربية، و ذلك بما يخدم مصالحها الإستراتيجية و الاقتصادية بغض النظر عن تسوية المسلحة 

الاستبداد، كما أن الظلم و تلك النزاعات أو لتلبية تطلعات الشعوب العربية التي انتفضت ضد 
 بعض الدول العربية التي شهدت نزاعات مسلحة أصبحت تواجه خطر التقسيم إلى دويلات.  

 لاحتواءمتحدة النزاعات المسلحة غير الدولية في كل من ليبيا و سوريا في محاولة الأمم ال ويلتد -
 . سلمية بين أطرف النزاع المسلح غير الدوليتسوية النزاع و التوصل إلى 

 .الدولية غير المسلحة لنزاعاتا الأمم المتحدة في تدويل ستند إليهات التي القانونية الأسس تحديد -
التي تواجه دور الأمم المتحدة في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية و  عراقيلتحديد ال -

   في هذا المجال. الأمم المتحدةدور مدى فاعلية على  عراقيلتلك ال تأثيرتسويتها، و 
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 الإسهام في إثراء الدراسات الجامعية. -

 استعنت ، حيثمناهجعدة فقد اعتمدت على و الإجابة عن الإشكالية ه الدراسة هذ و بهدف انجاز    
مفهومها و و شرح  غير الدوليةبالمنهج الوصفي الذي أستخدم في وصف ظاهرة النزاعات المسلحة 

عند التطرق إلى الأساس كذلك بالمنهج التحليلي  استعنتو  ،اهأسباب ظهورها و أثار تحليلها لفهم 
 الدولية و ذلك من خلال تناول العديد منالقانوني لدور الأمم المتحدة في تدويل النزاعات المسلحة غير 

الصادرة عن  فحوى العديد من القراراتفي تحليل لك استخدمته نصوص ميثاق الأمم المتحدة، و كذ
 الدولية المتعلقة بالموضوع. الاتفاقياتالمتحدة و فحوى بعض  لأمممختلف الأجهزة التابعة ل

عند الحديث عن تطور التنظيم الدولي للنزاعات المسلحة غير هذا و قد استخدمت المنهج التاريخي      
الدولية، كما اعتمدت على المنهج التاريخي عند تناول التطور التاريخي للسيادة، و كذلك عند التطرق إلى 

كل دولة بداية من الاحتجاجات الشعبية  فيمختلف المراحل التي مرت بها النزاعات المسلحة غير الدولية 
 إلى نزاع مسلح غير دولي وصولا إلى تدخل الأمم المتحدة و التحول إلى النزاع المسلح المدول.و تحولها 

استخدمت منهج دراسة الحالة، و ذلك عند التطرق إلى بعض التطبيقات حول دور الأمم المتحدة كما     
نزاع داخل الدولة و في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية و تسويتها، و ذلك من خلال إبراز أسباب ال

 و ذلك من أجل تقييم دور الأمم في النزاع، الأمم المتحدةأثاره و استخلاص النتائج المترتبة على دور 
  الحد من أثاره و تحديات المرحلة التي تليه.المتحدة في تسوية النزاع من خلال تدويله و التصدي له و 

الإطار  ) الباب الأول(، تناولت هذا الموضوع في بابين، يتحدث الإجابة عن الإشكاليةفي إطار      
القانوني لدور الأمم المتحدة في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية و تسويتها و الذي قسمته إلى 

تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية  بخصوصدور الأمم المتحدة في  ستثناءصل و الإفصلين: الأ
لأصل عدم جواز تدخل الأمم المتحدة في ا (الأول)المبحث ذلك ضمن مبحثين  ، و )الفصل الأول(

، الاستثناء تدخل مجلس الأمن في النزاعات المسلحة غير الدولية تطبيقا النزاعات المسلحة غير الدولية
فهو تحت عنوان آليات الأمم  الفصل الثاني(أما ).)المبحث الثاني(لأحكام الفصل السابع من الميثاق 

المبحث و الذي قسمته إلى مبحثين فأما )المتحدة في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية و تسويتها، 
، النزاعات المسلحة غير الدولية بالطرق الوقائيةمواجهة  الآليات الدولية لتدخل الأمم المتحدة في الأول(
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النزاعات المسلحة غير الدولية مواجهة  لتدخل الأمم المتحدة فيالآليات الدولية  )المبحث الثاني(أما 
 العلاجية. بالطرق 

 بعنوان فاعلية دور الأمم المتحدة في مواجهة النزاعات المسلحة غير الدولية )الباب الثاني(و قد جاء      
النزاعات داخل البلدان دور الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير الدولية " و الذي تناولته في فصلين: 

دور الأمم المتحدة في النزاع  المبحث الأول(، الذي تناولته في مبحثين ))الفصل الأول( العربية نموذجا "
 .0،99دور الأمم المتحدة في النزاع المسلح في سوريا )المبحث الثاني(، 0،99المسلح في ليبيا 

ت المسلحة غير الدولية و دور الأمم المتحدة في تدويل النزاعا إصلاحفيتناول  )الفصل الثاني(أما       
المعوقات التي تواجه دور الأمم المتحدة في تدويل  )المبحث الأول(، و الذي قسمته إلى مبحثين: تسويتها
تفعيل دور الأمم المتحدة في تدويل النزاعات المسلحة  المسلحة غير الدولية و تسويتها، مقومات النزاعات

 .)المبحث الثاني(الدولية و تسويتها غير 

موضوع البحث، بالإضافة إلى أهم النتائج التي  إشكاليةليختتم هذا البحث بخاتمة تتناول إجابة عن      
تم التوصل إليها، و مختلف الاقتراحات من أجل تفعيل دور الأمم المتحدة في مواجهة النزاعات المسلحة 

 غير الدولية.

 



 

  :الباب الأول

الإطار القانوني لدور الأمم 
المتحدة في تدويل النزاعات 

 المسلحة غير الدولية و تسويتها
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 تمهيد

على مر  البشرية المجتمعات استقرار تعد النزاعات المسلحة بصفة عامة، من أخطر ما يهدد     
اقتصر اهتمام المجتمع الدولي إلى وقت قريب بالنزاعات المسلحة بين الدول فقط،  قد العصور. هذا و

حيث أن النزاعات المسلحة غير الدولية كانت تعتبر من الشؤون الداخلية للدول و بالتالي فهي تخضع إلى 
هدت تلك نهيار الاتحاد السوفييتي شإو  0991نه و مع نهاية الحرب الباردة سنة أالقانون الوطني، إلا 

المرحلة انتشار العديد من النزاعات المسلحة غير الدولية و ما رافقها من أثار مدمرة على البشرية، حيث 
 اعتبرت تلك المرحلة من أكثر المراحل دموية في تاريخ البشرية.  

هتمام الأمم المتحدة خاصة مع نهاية إ أصبحت النزاعات المسلحة غير الدولية تحوز على بذلك      
، حيث شهدت هذه الفترة نشوب العديد من النزاعات المسلحة و التي كانت في 0991الحرب الباردة سنة 

أغلبها نزاعات مسلحة تدور داخل إقليم الدولة، إلا أن هذه النزاعات كانت لها أبعاد و أثار داخلية و 
، مما يجعل هذه خارجية، خاصة في ظل إمكانية تدويل هذه النزاعات و ذلك بتدخل أطراف أجنبية

 النزاعات تشكل تهديد للسلم و الأمن الدوليين.

و أمام هذه التطورات الخطيرة  التي يمكن أن تتسبب فيها النزاعات المسلحة غير الدولية كان لزاما     
على الأمم المتحدة التدخل في هذا الشكل من النزاعات، على الرغم من أن ميثاق الأمم المتحدة ينص 

من الميثاق، و  7فقرة  2تطبيقا لأحكام المادة  دم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدولعلى مبدأ ع
على اعتبار أن النزاعات المسلحة غير الدولية تعتبر من الشؤون الداخلية للدول إلا أنه هنالك استثناء يرد 

سلحة غير الدولية عن التدخل في النزاعات الم للأمم المتحدةعلى هذه القاعدة العامة، و الذي يجيز 
و الآليات القانونية لتدويل النزاعات  الأسسعتبار أنه الجهاز الذي يملك إ طريق مجلس الأمن، على 

 المسلحة غير الدولية و تسويتها.

 بخصوصدور الأمم المتحدة في  صل و الإستثناءلذلك سأعمد من خلال هذا الباب إلى تحديد الأ     
الأمم  لياتآلتحديد )الفصل الثاني( ، على أن أخصص )فصل أول(تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية 

 .و تسويتها النزاعات المسلحة غير الدوليةتدويل المتحدة في 
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تدويل النزاعات  بخصوصدور الأمم المتحدة في  ستثنا الإ صل والأ الفصل الأول:
 المسلحة غير الدولية

و إن ميثاق الأمم المتحدة هو بمثابة دستور للمنظمة الدولية فهو الذي يحدد مهامها و نشاطاتها      
بصفة  و نشاط الأمم المتحدةتقدير مدى شرعية تصرفات ، و لذلك فإن نه ينص على أهدافهاأكما مبادئها 

يكون  و العمل على تسويتها النزاعات المسلحة غير الدوليةتدويل  الأمم المتحدة فيعامة و شرعية دور 
 .مميمن خلال نصوص الميثاق الأ

كقاعدة عامة على مبدأ قد نص  (7)ةفقر  (2)و إذا كان ميثاق الأمم المتحدة تطبيقا لأحكام المادة      
بما في ذلك حظر تدخلها في في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء،  الأمم المتحدةعدم جواز تدخل 

ر الدولية و التي كانت تعتبر و إلى وقت قريب من الشؤون الداخلية للدول و بالتالي النزاعات المسلحة غي
ستثناء يرد على مبدأ عدم جواز التدخل إهنالك  إلا أنفهي خارجة عن اختصاص القانون الدولي العام، 

في الشؤون الداخلية للدول و المتمثل في جواز تدخل منظمة الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن في 
سلطة تقديرية كبيرة يمكن  الأمنحال تطبيق تدابير الفصل السابع، و الذي يملك من خلاله مجلس 

و ذلك من  ،تحدة في تدويل النزاعات المسلحة غير الدوليةالاستناد عليها كأساس قانوني لدور الأمم الم
 خلال التوسع في تحديد الحالات التي يمكن أن تشكل تهديد للسلم و الأمن الدوليين.

لذا سأتناول في هذا الفصل الأصل عدم جواز تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير       
س الأمن في النزاعات المسلحة غير الدولية تطبيقا لأحكام ستثناء تدخل مجل، الإ)مبحث أول(الدولية

 .)مبحث ثاني(في من الميثاق  الفصل السابع

 المبحث الأول: الأصل عدم جواز تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير الدولية

في تدويل النزاعات المسلحة  الأمم المتحدةمدى مشروعية دور هو الذي يحدد  الأمميميثاق الإن      
القاعدة العامة تنص على عدم جواز تدخل الأمم في الشوؤن الداخلية لما كانت و  ،و تسويتها غير الدولية

و إلى  كانتالنزاعات المسلحة غير الدولية ، و بما أن من الميثاق (2/7للدول تطبيقا لأحكام المادة )
تخضع للقاعدة العامة و فهي  (2/7)دول تطبيقا لأحكام المادة من قبيل الشؤون الداخلية للتعد وقت قريب 

 ر الدولية.في النزاعات المسلحة غيبالتالي عدم جواز تدخل الأمم المتحدة 
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المباشر في  لارتباطهو تحديد مفهومها،  غير الدوليةأهمية تعريف النزاعات المسلحة تبرز  من هنا     
تقييد لسلطات الدولة و  عليه من، و ما يترتب في دولة مانزاع مسلح غير دولي الإعلان عن وجود حالة 

، و لقد مر هذا المفهوم بعدة مراحل مختلفة كان لها الإنساني الدخول في حيز تنفيذ قواعد القانون الدولي
 .للنزاع المسلح غير الدوليالأثر المباشر في عملية التكييف القانوني 

، و )مطلب أول(لنزاعات المسلحة غير الدولية ا ماهية خلال هذا المبحث إلى بيانمن  عمدأس لذا     
  .)مطلب ثاني( النزاعات المسلحة غير الدوليةالأساس القانوني في حظر تدخل الأمم المتحدة في 

 لنزاعات المسلحة غير الدوليةا ماهيةالمطلب الأول: 

خاصة في في الانتشار في العديد من المناطق في العالم، أخذت النزاعات المسلحة غير الدولية       
لنزاعات خاصة هذه اكانت أكثر دموية حيث شهدت انتشار كبيرا لو التي المرحلة التي تلت الحرب الباردة 

 ضد الانسانية.و ما رافقها من انتهاكات جسيمة  الإفريقيةالبلدان العديد من  في دول الاتحاد السوفييتي و

و لما كانت النزاعات المسلحة غير الدولية ترتب أثار خطيرة، تفوق في بعض الأحيان الآثار التي      
ما دفع أعضاء المجتمع الدولي إلى محاولة تنظيم تلك النزاعات و م تبها النزاعات المسلحة الدولية،تر 

ض مع السيادة الوطنية إخضاعها إلى بعض قواعد القانون الدولي على الرغم من أن هذا الأمر يتعار 
و هو ما تجلى من خلال إخضاعها لبعض القواعد العرفية التي تشكلت مع مرور الزمن من أجل للدولة، 

حماية المدنيين و تجنيب البشرية ويلاتها، هذا إلى جانب إخضاع النزاعات المسلحة غير الدولية إلى قدر 
 .النزاعات المسلحة في إطار ما يعرف بقانون ة من التنظيم الدولي عن طريق إبرام الاتفاقيات الدولي

لذا سأعمد من خلال هذا المطلب إلى بيان مفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية و الصور الأخرى      
 .)فرع ثاني(، أسباب و أثار النزاعات المسلحة غير الدولية )فرع أول(لاستعمال القوة 

 الأخرى لاستعمال القوة الصورو  وليةد يرالنزاعات المسلحة غ مفهومالفرع الأول: 

مسألة غاية في الأهمية نظرا لما يكتنفها من  ىأضح وليةدال يرإن تحديد مفهوم النزاعات المسلحة غ     
، زيادة على ذلك تداخلها مع طائفة شديدة الوطنية غموض و تعلقها بمبدأ عتيق ألا و هو مبدأ السيادة
بينها مما يحول دون الوصول إلى تمييز تلقائي فيما التنوع من النزاعات الأخرى لدرجة يصعب التمييز 

 .في بعض الأحيانالنزاعات المسلحة من طائفة تلك الو  وليةد يربين النزاعات المسلحة غ
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، التنظيم القانوني للنزاعات المسلحة )فقرة أولى(الدولية  لذا سأتناول مفهوم النزاعات المسلحة غير     
 .ثالثة( )فقرة الأخرى لاستعمال القوة الصورعن  ن م غ دتمييز ، )فقرة ثانية(غير الدولية 

 الفقه الدولي في  الفقرة الأولى: مفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية

 غير الدولية إلى اتجاهين:لوضع تعريف للنزاعات المسلحة  في محاولاتهالفقه الدولي  قسمإن       

 الاتجاه الموسع  أولا:

اة تتحدد طبقا لتطور الحي الدولية يرتركوا عبارة النزاعات المسلحة غ الموسع أنصار الاتجاهإن       
في تطور مستمر و لها أشكال متعددة يصعب حصرها، و  هذه الطائفة من النزاعات، نظرا لكون الدولية

الذي يذهب إلى  (Pinto)غ د أوسع من مفهوم الحرب الأهلية و منهم الفقيه  ن مذهبوا إلى أن مفهوم 
: ) كل نزاع يتميز بطابع جماعي و حد أدنى من التنظيم بدون اعتبار لمدة النزاع، أو أن هاالقول بأن

ير ن النزاعات المسلحة غو من الإقليم و غيرها من الشروط(، و بذلك تكيسيطر المتمردون على جزء 
من جانبه إلى القول بأن النزاع المسلح  (Wilhelm)كما ذهب  .1أوسع مفهوما من الحرب الأهلية وليةدال
بالتحديد له معنى أكثر اتساعا من المفهوم التقليدي للحرب الأهلية، هذه الأخيرة التي تشترط  وليدال يرغ

على الثورة التميز بطابع دولي خاصة شرط الرقابة الفعلية على جزء من إقليم الدولة التي اندلع فيها النزاع 
 .2في ظل المادة الثالثة المشتركة ضروري استيفاؤها بالنسبة للنزاع المسلح م ليسن فكرة الإقليإو بالعكس ف

التفسير الواسع للنزاع المسلح  (Wilhelm)و  (Pinto)إنه على الرغم من تبني كل من فو الواقع       
، إلا أنهما لم يقصدا النية، الاضطرابات و التوترات الداخلية ضمن هذا المفهوم، و إنما وليدال يرغ

 .3ة في مفهومها التقليدي أي شرط الرقابة الإقليمية على الإقليماستبعاد ذلك التصور الضيق للحرب الأهلي

و يعرفها الأستاذ عمر سعد الله: بأنها حالة من حالات العنف المسلح يجري على أراضي دولة         
ما، ينطوي على مواجهات مسلحة طويلة الأمد بين قوات حكومية و جماعة أو كثر من الجماعات 

                                                           
الوسائل القانونية لمجلس الأمن في تدويل النزاعات المسلحة الداخلية و تسويتها دراسة تحليلية تطبيقية،  ،سوفيفرست  1

 .23، ص 2102منشورات زين الحقوقية، الأردن، 
، ص العدد السادس العلوم الاجتماعية والإنسانية،مجلة  دخل الدولي،تالنزاعات المسلحة و مشروعية ال الطاهر بن أحمد، 2

079. 
 .079،071ص ، مرجع مفسه 3
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لى أبعد من ذلك في إ ذهب البعضفي حين . 1أو بين تلك الجماعات بعضها البعض" المسلحة المنظمة،
تبيين الاتجاه الواسع حينما طرح فكرة بروز جيل جديد من النزاعات المسلحة إحداها تعتبر إحدى الصور 

، و التي ات الفوضوية و التي تعد نوع جديدو التي تتمثل في النزاع وليةدال يرالجديدة للنزاعات المسلحة غ
الثوار أو عصابات  تفتقر إلى جانب من التنظيم و تقوم في مواجهة حكومات أقل تأطير أو قوات 

الأمر الذي  ،نافسة في ظل غياب سلطة مركزية و تعدد الطوائف العسكرية الشبه منظمة و بدون قيادةتم
 .2دولي الإنسانيحترام قواعد القانون الإتحديد الأطراف المتحاربة و تذكيرهم ب عملية يصعب

 الاتجاه الضيق ثانيا:

بصورة الحرب  وليةدال يرإلى حصر اصطلاح النزاعات المسلحة غالضيق ذهبوا أنصار الاتجاه إن       
بأنها: ) كل كفاح مسلح ينشب داخل حدود  (Bennouna)حيث يرى الأستاذ  الأهلية في معناها الضيق،

.. نفصال.الإدولة ما... يسعى إلى الاستيلاء على السلطة في الدولة أو إنشاء دولة جديدة عن طريق 
 .3النزاع الداخلي الذي قد تجاوز مرحلة الفتنة المحلية في البعدين الزماني و المكاني(

المشكلة من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر إذ نة الخبراء جو قد ذهبت في هذا الاتجاه ل      
اشترطت لقيام النزاع غير الدولي أن يكون التحرك جماعي ضد الحكومة و ان يتوفر فيه الحد الأدنى من 

: ) بأن النزاعات المسلحة غير الدولية التي (Eric David)الأستاذ ما ذهب إليه أيضا  ذاه و .4التنظيم
حددها البروتوكول الإضافي مغايرة تماما للنزاعات المسلحة الدولية، إذ تفترض نزاعا ضيقا و دقيقا أي 

جزء من  يمارسون الرقابة علىالحرب الأهلية التي تقوم بين الحكومة في مواجهة المتمردين الذين 
هذا الاتجاه أنهم قد ربطوا تعريف النزاعات المسلحة غير الدولية في  و الملاحظ على أنصار .5الإقليم(

 صورة الحرب الأهلية فقط.

                                                           
 .302، ص 2102عمر سعد الله، قراءة حديثة للقانون الدولي الانساني، دار هومة، الجزائر، الطبعة الأولى،  1

2 George abi-saab, les protocoles additionnels 25 ans après in flause, les nouvelles frontières 

du droit international humanitaire, brulant, bruxelle, 2003,p33. 
 .070الطاهر بن أحمد، مرجع سابق، ص  3
جياد لجي الحديدي، دراسات في القانون الدولي العام، دار الحامد للنشر و التوزيع، عمان، الطبعة الأولى، طلعت  4

 .022، ص 2102
5 Eric David, principes des droit de conflits armes, bruylant, bruxelles, 3 edition, 2002, pp 

128 . 
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الأستاذ حازم محمد عتلم أيضا إذ يرى أن لجوء المؤتمرين في أيضا  في هذا الاتجاهذهب  قدو        
غ د لم يكن مؤداه الانصراف إلى شيء أخر غير الحرب الأهلية بمعناها الفني  ن مجنيف إلى اصطلاح 

 .1الدقيق الذي يبلغ بمناسبتها التمرد أقصى ذروته و منتهاه من حيث تجزئة أوصال الوحدة الوطنية

 النزاع المسلح غيرإلى تبني الاتجاه الموسع لمفهوم للآراء السابقة فإنني أميل  يمن خلال تحليل      
، لأن هذا الشكل من النزاعات في تطور مستمر لدرجة يصعب معها حصر كافة صورها و الدولي

أشكالها، و أن حصرها في صورة الحرب الأهلية سيؤدي إلى تضييق مفهومها و بالتالي صعوبة تطبيق 
 .و توفير الحماية للمدنيين و ممتلكاتهم قواعد القانون الدولي عليها

  التنظيم القانوني للنزاعات المسلحة غير الدولية: الفقرة الثانية 

لقد سعى المجتمع الدولي في العديد من المراحل إلى إخضاع النزاعات المسلحة غير الدولية لقواعد      
 :العام القانون الدولي

 عتراف بالمحاربيننظام الإ أولا:

في العديد من مراحل تطور القانون الدولي التقليدي خارج نطاق نزاعات المسلحة غير الدولية ت الظل     
هذا و لقد شهدت نظرية الاعتراف بالمحاربين جدل بالاعتراف بالثوار بصفة محاربين. نفاذه، إلا ما يتعلق 

فقهي، فالاتجاه الأول يرى أن مسألة الاعتراف بالمحاربين إجبارية، وهذا ما ذهب إليه كل من الأستاذ " 
" و الأستاذ " فوير " و أنه يكفي توفر حرب أهلية لتطبق قواعد و أعراف الحرب، في حين يذهب  كالفو

، و باعترافها يمكن تطبيق الدولة أنصار الاتجاه الثاني إلى القول بأن مسألة الاعتراف هي اختيارية بيد
 .   2قواعد و أعراف الحرب

و للاعتراف مجموعة من الشروط الموضوعية و الشكلية، فأما الشروط الموضوعية فتتمثل في:     
مباشرة الرقابة الإقليمية و الاضطلاع لمقتضيات السيادة و احترام قواعد الحرب و أعرافها، أما الشروط 

من دولة أجنبية الشكلية فتتمثل في صدور الاعتراف  من طرف الدولة التي تشهد النزاع، أو صدوره 
يترتب على ذلك التزاما قانونيا بضرورة معاملتهم كأسرى حرب، و يطبق عليهم قواعد القانون و أخرى، 

                                                           
 .022، ص2112قانون النزاعات الدولية المدخل للنطاق الزماني،دار النهضة، مصر،الطبعة الثانية،حازم محمد عتلم،  1

2 Eric david, opcit, pp 137,138. 
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فإذا صدر الاعتراف من الدولة نفسها، فيجب عليها الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما . 1الدولي الإنساني
   .  2ينيتعلق بمعاملة هؤلاء الذين اعترفت لهم بصفة المحارب

 9191مشتركة من اتفاقيات جنيف  الثالثةالمادة  ثانيا: 

بالدرجة الأولى من أجل تنظيم النزاعات الدولية و ليس وضعت  0939اتفاقيات جنيف الأربع  إن      
أول  المشتركة، و الذي يعتبر الثالثةالمسلحة الداخلية، إلا أن هذه الاتفاقيات أوردت نص المادة  النزاعات

، و 3نص دولي صريح يأخذ على عاتقه تنظيم التزامات ذات طابع إنساني في النزاعات المسلحة الداخلية
 تالأهلية حينما أكد بر الح اصطلاحكلية استخدام  تقد تجاوز الملاحظ على المادة الثالثة المشتركة أنها 

  .4المسلحة ذات الطابع غير الدولي" صراحة أن أحكامها تنصرف في مواجهة "النزاعات

خالية من أي معايير محددة للنزاع المسلح جاءت المادة الثالثة المشتركة  إلى جانب ذلك نجد أن       
العديد من  0939غير الدولي، على الرغم من تقديم الوفود المشاركة في المؤتمر الدبلوماسي لعام 

الاعتماد عليها في تكييف النزاع المسلح غير الدولي، و هو ما فتح الاقتراحات حول المعايير التي يمكن 
عتبار نزاع ما أنه نزاع مسلح غير دولي لا الباب أمام الفقه و العمل الدولي  في تحديد بعض الشروط

 و مسؤولة تحترم تخضع لقيادة منظمةوجود جماعات مسلحة بمقتضى المادة الثالثة المشتركة: و هي 
 .5عمومية النزاع من حيث حجمه و مداه – نية أثناء النزاعمقتضيات الإنسا

و لذلك لا تسري المادة الثالثة المشتركة على حالات الاضطرابات و التوترات الداخلية مثل أعمال        
 الشغب و غيرها من أعمال العنف المعزولة و المتفرقة.

لا يؤثر بأي  النزاع المسلح غير الدوليق القواعد الإنسانية في يو في الأخير يمكن القول أن تطب       
حال على الوضع القانوني لأطراف النزاع، و نجد بالتالي إعادة تأكيد القاعدة القديمة القاضية باحترام 

                                                           
و رضوان محمود المجالي، الوجيز في القانون الدولي الإنساني مابين الاعتبارات القانونية و الإنسانية  بلال علي النسور 1

 .72، ص 2102دراسة بعض النماذج المعاصرة، الأكاديميون للنشر و التوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 
قتصاد، المملكة العربية السعودية، الطبعة محمد نصر محمد، الوسيط في القانون الدولي العام، مكتبة القانون و الا 2

 .229، ص 2102الأولى، 
 .29، ص 2112، الطبعة الخامسة، دار الكتب القومية، القاهرة، الإنسانيشريف عتلم، محاضرات في القانون الدولي  3
 .022حازم محمد عتلم، مرجع سابق، ص  4

5 Anthony cullen, the concept of Non- international Armed conflict in international 

humanitarian law, Cambridge university press, New York, 2010, p 139. 
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سيادة الدولة التي يقع النزاع على أرضها، و رغم أهمية هذا و مواكبته جميع الحروب الداخلية مند 
، الأمر الذي 1و حتى اليوم فإنه لم يكن كافيا لتغطية جميع الجوانب الإنسانية لتلك النزاعات الخمسينات

  .ير الدوليةضبط و تنظيم النزاعات المسلحة غدعا إلى ضرورة صياغة أحكام قانونية جديدة من أجل 

  9111البروتوكول الإضافي الثاني لعام  ثالثا:

 0977و  0973السويسرية تم إقامة مؤتمر دبلوماسي بجنيف ما بين بناءا على دعوة من الحكومة      
لتأكيد القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة و تطويره، أقر في ختام أعماله بروتوكولين 
إضافيين إلى اتفاقيات جنيف الأول يتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، و الثاني يتعلق 

، و قد سمي البروتوكولان الإضافيان كذلك لأنهما لا يلغيان 2ضحايا النزاعات المسلحة غير الدوليةبحماية 
اتفاقيات جنيف الأربع، و لأن القصد منهما سد النقص الذي اعترى تلك الاتفاقيات و إعطاء تفسير 

 .3صحيح للقواعد الواردة فيها حيثما يتعذر تفسيرها

ثاني يعد أحد النصوص الدولية الهامة التي قامت بالتركيز على مفهوم فالبرتوكول الإضافي ال       
على عاتق الدول في هذا التي تقع ، و تحديد الواجبات القانونية الموضوعية وليةدال يرالنزاعات المسلحة غ

تضمن مشروع البروتوكول الإضافي الثاني الذي أعدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد و ل ، 4المجال
 لا التي المسلحة النزاعات كل على ينطبق الحالي البروتوكول -0: ) المادة الأولى في تعريف ن م غ د

 أو مسلحة قوات بين تقوم التي و ، 1949 أوت 12 جنيف اتفاقيات في المشتركة الثانية المادة تشملها
 .مسؤولة قيادة تحت منظمة مسلحة مجموعات

 الهيجانات خاصة بصفة و الداخلية التوترات و الاضطرابات ةحال على الحالي البروتوكول ينطبق لا -2
 .المشابهة الأخرى  الأعمالغيرها من  و و المتقطعة المعزولة والأعمال الشعبية

                                                           
 .29شريف عتلم، مرجع سابق، ص  1
، الإسكندريةه، دار الجامعة الجديدة، أهم قواعد –مبادئه  –عصام عبد الفتاح مطر، القانون الدولي الإنساني مصادره  2

 .27، ص 2100
محمد المجدوب، القانون الدولي الإنساني و حماية المدنيين و الأعيان المدنية في زمن النزاعات المسلحة، منشورات  3

 .29، ص 2101، بيروت، الطبعة الأولىالحلبي الحقوقية، 
عبد السلام هماش و وليد يوسف المحاميد، القواعد القانونية المطبقة على النزاعات المسلحة الداخلية و الجهات المطبقة  4

 publiclaw-hammash.com/images/1.pdfالموقع الالكتروني:  ،23/19/2102تاريخ الزيارة  ،7لها، ص 
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 .1( 1949 جنيف اتفاقيات في المشتركة الثالثة المادة تطبيق شروط من تغير لا السابقة التدابير -2

قد قامت بتحديد مجال تطبيق اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتضح من خلال هذا التعريف أن      
البروتوكول الإضافي الثاني، و ذلك بتحديد الحدود العليا و السفلى، فبالنسبة للحدود العليا فهي تتمثل في 

للحدود السفلى فهي تتمثل في من اتفاقيات جنيف، أما بالنسبة  (2) كل النزاعات التي لا تغطيها المادة
 و الحالات المشابهة لها. الداخلية التوترات و الاضطرابات ةحالكل النزاعات التي تفوق 

 لوجود موضوعية شروط بتحديد قامت الدولية غير المسلحة للنزاعات الخاص تعريفها في ICRCو      
 في يدخل ام و الداخلية التوترات و الاضطرابات حالات عن بتفرقتها قامت و ،هذا الشكل من النزاعات

من اتفاقيات  ، و هذا على خلاف أحكام المادة الثالثة المشتركةالبروتوكولهذا  تطبيق مجال من حكمهما
تبنت نهجا عمليا سعيا إلى تحقيق توازن دقيق بين المتطلبات الإنسانية  CRCI، كما أن 09392جنيف 

   .  3و متطلبات الدولة التي تعتزم اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على النظام داخل أراضيها
في المادة الأولى من البرتوكول كالأتي: "  وليةدال يرالنص النهائي لمضمون النزاعات المسلحة غ أما     
التي تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة و قوات مسلحة منشقة أو  و هي

أخرى و تمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها  جماعات نظامية مسلحة
 من القيام بعمليات عسكرية متواصلة و منسقة، و تستطيع تنفيذ هذا البرتوكول".

من  وليةدال يرلاحظ أن المادة الأولى من البروتوكول المذكور، قد عرفت النزاعات المسلحة غالم      
في إقليم أحد أنها نزاعات مسلحة تدور  و ناحية إيجابية، بأنها ليست نزاعات دولية أو بين الدول،

فإن أحكام هذا البروتوكول لا يتم تطبيقها على  (2)الأطراف المتعاقدة. و وفقا للمادة الأولى فقرة 
، هذا 4الاضطرابات و التوترات الداخلية، و ذلك لكون القانون الداخلي هو الأولى بالتطبيق في هذا الشأن

 اللجنة قدمته الذي التعريف من نطاقا أضيق أنه الدبلوماسي المؤتمر اعتمده الذي التعريف علىو يلاحظ 
 . 5و التي تتضح من خلال العديد من الفوارق بين التعريفين المؤتمر لهذا الأحمر للصليب الدولية

                                                           
1 Anthony cullen, opcit, p 91. 
2 Rose Mary Abi Saab, Droit humanitaire et conflit internes, éditions A. Pedone, Paris, 1986, 

pp 144,145. 
3 Anthony Cullen, idem, p 91. 

 .20،22عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص  4
5 Rose Mary Abi Saab, idem, p 265. 
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  : ةيشترط توافر شروط معين 0977غ د بحسب البرتوكول الإضافي الثاني  ن مو بذلك فإن        

  .في مواجهة السلطة أن تكون هذه الجماعة المسلحة منظمة و تعمل تحت قيادة مسؤولة -
أن تسيطر هذه الجماعة على جزء من أراضي الدولة التي تنتمي إليها بحيث تمكنها هذه السيطرة  -

)أي قوية و ذات تأثير واضح( و تمكنها كذلك من المادية من القيام بعمليات عسكرية متماسكة 
 .1تنفيذ الأحكام الواردة في هذا البروتوكول

ابات و التوترات الداخلية مثل الشغب و وجود حد أدنى من العنف يتجاوز في شدته الاضطر  -
 .2أعمال العنف العرضية

مقارنة مع  دولي يرالثاني قد ضيق من مفهوم النزاع المسلح غ الإضافيالبروتوكول  مجمل القول أن     
المفهوم الوارد في المادة الثالثة المشتركة، خصوصا عندما اشترط عنصر الرقابة الإقليمية، إلى جانب 
اشتراطه كون الدولة طرفا في ذلك النزاع، و هي الشروط الكلاسيكية نفسها التي أخد بها القانون الدولي 

الحرب الأهلية بمعناها  ر الدولي في صورةالنزاع المسلح غيالتقليدي، مما يعني أنه اقتصر على تنظيم 
المادة الثالثة  حكاملأ تخضعلم تستوفي هذا الشرط الخاص التي الفني الدقيق، و بالتالي فإن النزاعات 

 .المشتركة وحدها

 9111م روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية انظ رابعا:

: ) بأنها النزاعات  وليةد يرالدولية النزاعات المسلحة غعرف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية       
المسلحة التي تقع في إقليم الدولة عندما يوجد صراع مسلح متطاول الأجل بين السلطات الحكومية و 

مشابه للتعريف الذي وضعته و هو تعريف  .3جماعات مسلحة منظمة أو فيما بين هذه الجماعات(
 .4(ICTY) يوغسلافياو المحكمة الجنائية الدولية ل (ICTR)لرواندا المحكمة الجنائية الدولية 

                                                           
، دار الفكر الجامعي، الإسلاميلأهم مبادئه في الفقه  الإشارةمع  الإنسانيمنتصر سعيد حمودة، القانون الدولي  1

 .073، ص 2119، الطبعة الأولى، الإسكندرية
مسعد قاسم عبد الرحمن، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، دار المطبوعات الجامعية  2

 .37، ص 2117مصر، الطبعة الثانية، 
 .0997 من نظام روما الأساسي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية 7المادة  3

4 Anthony Cullen, opcit, p 159.  
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تلك  أنه النزاع المسلح غير الدوليأن  الأساسي ( من نظام روما7نص المادة )يتضح من خلال         
يكون طويل النزاعات المسلحة الواقعة داخل إقليم دولة واحدة و ليس عدة دول، و تقع عند وجود نزاع 

أن يكون النزاع في مدة زمنية طويلة الأمد و دون أن يكون محدد الزمن، و أن لا يستغرق هذا الأجل، أي 
قد حدد أطراف النزاع في السلطات الحكومية و النزاع فترة زمنية وجيزة، بالإضافة إلى أن هذا التعريف 

 الجماعات المسلحة المنظمة أو أن يكون النزاع القائم فيما بين هذه الأطراف.

، و على غرار التعاريف السابقة من خلال نص 0997أن تعريف نظام روما الأساسي  يمكن القول      
، قد استبعد حالات الاضطرابات و التوترات 0977المادة الثالثة المشتركة و البروتوكول الإضافي الثاني 

 مال ذات الطبيعة المماثلة. الداخلية، مثل أعمال العنف و الشغب المنفردة أو المتقطعة أو غيرها من الأع

 الأخرى لاستعمال القوة  الصورالفقرة الثالثة: تمييز النزاعات المسلحة غير الدولية عن 

من أجل تحديد مفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية بصورة أكثر دقة كان لابد من تمييز مصطلح      
 ل القوة.النزاعات المسلحة غير الدولية عن الحالات الأخرى لاستعما

 أولا: النزاعات المسلحة غير الدولية و النزاعات المسلحة الدولية

عرفها الأستاذ محمد المجذوب: ) بأنها وسيلة من وسائل حل المنازعات بين الدول بطريق القوة، و ي     
هي عمل عنفي بين أطراف متنازعة يستعمل فيها كل طرف جميع ما لديه من وسائل الدمار و الهلاك 

 .1للدفاع عن مصالحه و حقوقه أو لفرض إرادته على الغير(

: ) تعبير عن حالة الحرب المعلنة، أو أي نزاع مسلح أخر ينشب بين هاذهب بعض الفقه إلى أنو     
 .2طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى و إن لم يعترف أحدها بحالة الحرب(

الدين عامر النزاع المسلح الدولي: )بأنه تدخل القوة المسلحة لدولة يعرف الأستاذ صلاح في حين      
 .  3ضد دولة أخرى و بصرف النظر عما إذا كان هذا الهجوم المسلح مشروعا أو غير مشروع(

                                                           
 .  272، ص 0999محمد المجذوب، الوسيط في القانون الدولي العام، دار الجامعة ، بيروت،  1
 .222، صمرجع سابقعمر سعد الله،  2
الكتب القانونية ،  إدريس عبدل كاكه عبد الله، أثر النزاعات المسلحة في التمتع بالحصانات و الامتيازات الدبلوماسية، دار 3

 .21، ص 2102مصر، 
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هذا و قد أشارت إلى هذا النوع من النزاع المادة الثانية المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة سنة      
: ) أنه علاوة على الأحكام التي تنفد وقت السلم، تطبق هذه الاتفاقية في جميع حيث قررت 0939

حالات إعلان الحرب أو في حالة أي اشتباك مسلح أخر يمكن أن ينشب بين طرفين أو أكثر من 
 .1الأطراف الساميين المتعاقدين، حتى إذا لم يكن أحد الأطراف قد اعترف بحالة قيام الحرب(

تين أو أكثر، و إذا لم تكن لفهذا النص قد صاغ بوضوح معيار اعتبار نزاع ما دوليا بكونه بين دو       
إحدى دول النزاع طرفا في اتفاقيات جنيف فإن الدول الأطراف تبقى ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة، 

ها.هذا و تتعلق الفقرة الثانية من كما أنها تلتزم بالاتفاقيات إذا قبلت الدولة غير الطرف أحكامها و طبقت
ذات المادة بالاحتلال، و هو يدخل ضمن إطار النزاع المسلح الدولي أيا كان مدته أو مداه و سواء كانت 

 . 2هناك مقاومة مسلحة أو لا فإن الاتفاقيات تطبق في حالات الاحتلال الذي صاغت الاتفاقية أحكامه

الأولى في الفقرة الرابعة على أنه: ) تتضمن الأوضاع المشار إلى جانب ذلك فقد نصت المادة         
إليها في الفقرة السابقة المنازعات المسلحة التي تناضل فيها الشعوب ضد تسلط الاستعمار و الاحتلال 
الأجنبي و ضد الأنظمة العنصرية، و ذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير، كما كرسه 

و الإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية و التعاون بين  ميثاق الأمم المتحدة
، فبمقتضى هذه المادة فقد تم وصف النزاع الذي تكون حركة تحرر 3الدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة(

 .4وطني طرفا فيه ضد السيطرة الاستعمارية بأنها نزاعات مسلحة دولية

 :فيما بينها كالأتي أوجه الاختلاف يتضح أن أهم و على ضوء ما تقدم    

إن النزاعات المسلحة الدولية تكون بين دولتين أو أكثر، أي أن أطراف النزاع الدولي هم من  -
أشخاص القانون الدولي العام و يتمتعون بالشخصية القانونية الدولية، في حين أن النزاع المسلح 

 الذين ينتمون إليها. المعارضة المسلحةجماعات غير الدولي يكون بين الدولة و 
النزاع المسلح غير الدولي يدور داخل الحدود الوطنية للدولة التي تعاني من النزاع، في حين أن  -

 أن النزاع المسلح الدولي يكون في امتداده إلى داخل كافة الدول أطراف النزاع.
                                                           

 .92عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص  1
 .27شريف عتلم، مرجع سابق، ص  2
 .0977الثاني  الإضافيمن الملحق  3المادة الأولى فقرة  3
 .22، ص 2102، الجزائر، الطبعة الأولىعبد القادر حوبة، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، مطبعة سخري،  4
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، أما النزاعات المسلحة اندلاعها مباشرةمع وليين النزاعات المسلحة الدولية تهدد السلم و الأمن الد -
غير الدولية فهي لا تؤدي إلى تهديد السلم و الأمن الدوليين فور نشوبها، حتى و إن كانت أثار 

 .1تفوق في بعض الأحيان أثار النزاعات المسلحة الدولية النزاعات المسلحة غير الدولية

 و التوترات الداخليةثانيا: النزاعات المسلحة غير الدولية و الاضطرابات 

الاضطرابات الداخلية هي المواجهات التي تتسم بجانب من الخطورة و تحمل بعض تصرفات العنف،     
و يمكن أن تتخذ أشكالا مختلفة ابتداء من الأعمال المتولدة تلقائيا من الهياج أو النزاع بين المجموعات 

تستدعي السلطات القائمة قوات  ي هذه الحالاتالأكثر أو الأقل تنظيما و بين السلطات القائمة، و ف
   .2الشرطة بكثرة أو القوات المسلحة لكي تعيد النظام الداخلي

أما التوترات الداخلية فيقصد بها: ) حالة من القلق السياسي و الاجتماعي، أو هما معا داخل الدولة،     
المناوئة للسلطة العامة، و قد يكون في و يتم التعبير عن هذا القلق من خلال المظاهرات و المؤتمرات 

صورة تعبئة من جانب فئات أو جماعات عرقية أو سياسية أو دينية داخل الدولة ضد بعضها البعض، 
   .3(خارج إطار القواعد الدستورية

 اتزاعالن مع تتشابه الداخلية راتالتوت و اباتر الاضط من كل أن ،و على ضوء ما تقدم يتضح     
 من كل أن و ،للدولة اتهديد تشكل و واحدة، دولة إقليم داخل وقوعها حيث من الدولية غير المسلحة
باستخدام القوة المسلحة بين السلطة  عنف أعمال تتضمن غير الدولية المسلحة تزاعاالن و راباتالاضط

 .4الحاكمة في الدولة و الجماعات المتمردة
 القوة استخدام عدم حيث من غير الدولية المسلحة عاتزا الن عن تختلف الداخلية تراالتوت أن إلا    

 في المسلحة القوات استخدام يتم حين في.فقط المدنية المقاومة على تقتصر الداخلية راتفالتوت المُسلحة،
 ن م غ د يكون استخدام القوة المسلحة حالة في أنه إلا الداخلية، راباتالاضط في الحال وكذلكن م غ د 

                                                           
محمد جبار جدوع، دور عمليات حفظ السلام الدولية في تسوية النزاعات المسلحة الداخلية، مجلة مركز دراسات الكوفة،  1

 .020 ، ص2102، الكوفة،27مجلة فصلية محكمة، العدد 
 .22فرست سوفي، مرجع سابق، ص  2
 .73مسعد قاسم عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  3
 محمد جبار جدوع، مرجع نفسه، نفس الصفحة. 4
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.في يةالداخل راتوالتوت باترابالاضط اقياس أطول لفترة تستمر يجعلها مما منظمة و مسؤولة قيادة تحت و
 .1الداخلية تراباالاضطفي  منظم وغير عشوائي بشكل المسلحة القوة استخدامحين يكون 

 الفرع الثاني: أسباب و أثار النزاعات المسلحة غير الدولية

و  على مواجهتها للعملأسبابها  تحديد الإنسانية تواجهدراسة أي مشكلة من المشاكل التي تتطلب      
، و حيث أن النزاعات المسلحة غير الدولية تعد أحد هذه المشاكل الأساسية الحد من أثارهاالتصدي لها و 

و بالنظر إلى دوافع اندلاع النزاعات المسلحة غير  ،أمر في غاية الأهمية اندلاعهاأسباب  تحديدفإن 
  .خارجية داخلية و أخرى و نتائج أثار  لهاالدولية عن فقد كانت 

، أثار النزاعات (ىأول )فقرةأسباب النزاعات المسلحة غير الدولية  لذا سأتناول من خلال هذا الفرع     
 .(ةثانيفقرة )المسلحة غير الدولية 

 الفقرة الأولى: أسباب النزاعات المسلحة غير الدولية 

تعد النزاعات المسلحة غير الدولية بأنها ظاهرة معقدة سواء فيما يتعلق بخلفياتها و أسبابها، أو فيما      
يتصل بنتائجها و تداعياتها، فعلى صعيد الأسباب نجد أنها تنقسم إلى أسباب داخلية و أخرى خارجية و 

 رق إليه فيما يلي:تطأهذا ما س

 أولا: الأسباب الداخلية

تلعب العوامل الداخلية دورا محوريا في نشوب النزاعات المسلحة غير الدولية، و الأسباب الداخلية     
  تنقسم إلى أسباب سياسية، اقتصادية و أخرى اجتماعية. 

 الأسباب السياسية -)9

نزاعات مسلحة ال إندلاع و تفجرأهم الأسباب التي قد تؤذي إلى  أحد تبرإن الأسباب السياسية تع     
 يلي: هذا و تتمحور أهم الأسباب السياسية فيما ،غير الدولية

                                                           
 .020،022محمد جبار جدوع، مرجع سابق، ص  1
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 المطلوبسلطة لكي تقترب من الحد الأدنى  لأيةلابد  إشكالية الشرعية السياسية للسلطة الحاكمة: -أ(
تعبر عن هوية  مرجعية سياسية اجتماعية و اقتصادية، أن تنطلق من منها لكي تكون قانونية و منطقية

تتمتع بقدر الشرعية المنصوص عليها في الدستور، و أية إشكالية تعترض  أن، و الوطن الذي هي منه
 و أن معيار الهشاشة الشرعيةمسيرة السلطة وفق معيار الرضا و القبول تشكل في الحقيقة فراغا جزئيا، 

ة نابعة بشكل رئيسي من أن الأنظمة الحاكمة لم تصل إلى السلطة بوسائل على السلطة السياسية الحاكم
 .1ديمقراطية حقيقية، إضافة إلى تبني السلطة الحاكمة نظام توريث

النظم السياسية التي ترسخت لديها  إن: التوزيع غير العادل للمناصب داخل المؤسسات السياسية -ب(
القيم الديمقراطية عادة ما تكون أكثر ضمانا و قبولا للتنوع في المجتمع، و إعطاء الجميع صفة التمثيل 
بما يخفف حدة التوتر و على العكس في النظم الشمولية القائمة أساسا على سيطرة أقلية محددة و إقصاء 

 .  2لتنوع، يؤدي إلى التطرف و زعزعة استقرار و أمن الدولةلبقية المجموعات، التي لا تعترف با

أدت ظروف التحول الديمقراطي التي شهدتها كثير من الدول : فشل التحول الديمقراطي في البلاد-ج(
إلى حدوث اضطرابات عنيفة، و يفسر البعض ذلك بأن حالة الانفتاح و الإفريقية مند أواخر الثمانينات 

يمكن  هنا، 3دي إلى ظهور التناقضات التي ظلت مكبوتة في ظل نظم الحكم التسلطيةالحرية السياسية تؤ 
 . 4كوت ديفوار، و أنجولا مثلالنزاعات إلى حدوث  أدت التيالتحول الديمقراطي  فشلإلى حالات  الإشارة

 الأسباب الاقتصادية -(2

الاستقرار يشجع على زيادة ي أي دولة، لأن فن الوضع الاقتصادي له أثره على الاستقرار إ       
 نزاعات، ففي دراسة قام بها البنك الدولي استهدفت ال5الاستثمار و يساعد على زيادة معدلات التنمية

                                                           
في مجتمعات ما بعد النزاع دراسة تحليلية مقارنة، دار قنديل للنشر و التوزيع،  الإنسانفهيل جبار جلبي، ضمانات حقوق  1

 .92،92، ص 2103، الطبعة الأولىعمان، 
، الإسكندريةحسان بن نوى، تأثير الأقليات على استقرار النظم السياسية في الشرق الأوسط، مكتبة الوفاء القانونية،  2

  .027ص  ،2102، الطبعة الأولى
دور الأمين العام تجاه الصراعات الداخلية، منشورات الحلبي، بيروت، الطبعة الأولى، عبد الحميد عبد الكريم،  علاء 3

 .79، ص 2103
 .92مسعد قاسم عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  4
 .229، ص 2107مصطفى أبو الخير، القانون الدولي المعاصر، دار الجنان للنشر و التوزيع، عمان،  5
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( أوضحت أن العوامل الاقتصادية تلعب 0999-0921بلد بين عامي) 020في  المسلحة غير الدولية
 .1في القارة الإفريقية النزاعات المسلحة غير الدولية دورا هاما في إشعال 

 يرغ سلحةيعتبر البعض التخلف الاقتصادي سببا مباشرا لنشوب النزاعات م: التخلف الاقتصادي -أ(
، إذ أن محدودية القدرات الاقتصادية للدول تؤدي بالضرورة إلى عدم العدالة في توزيع الموارد وليةد

    .2ماعات بعينها على حساب جماعات أخرى الاقتصادية بما يعنيه ذلك من استجابة الأنظمة لمطالب ج

يمكن أن تولد النظم الاقتصادية التمييزية، سواء كان التمييز طبقيا : الأنظمة الاقتصادية التمييزية -ب(
نزاعات المسلحة غير أو عرقيا، مشاعر استياء و مستويات من الإحباط تجعل البلاد عرضة لاندلاع ال

  .  4ع يصبح صعب المنالنزا و من ثم فإن حل ال 3الحال في سريلانكا، و لقد كان هذا هو الدولية

مصدرا للدخل و يكون الصراع على أشده في الدولة منخفضة  تشكل الموارد :مواردلالتنافس على ا -ج(
الدخل؛ لأن الريع يغري على خوض النزاع، ثم إن الاعتماد على الريع يخلق فجوة بين الحكومة و 
الشعب، فالحكومات لن يكون بها حاجة إلى الضرائب و التي هي بدورها من بين وسائل المسألة في 

اعات في نيجيريا و الكونغو الديمقراطية تعكس الحالتين، و فضلا عن ذلك، النظم الديمقراطية، و لعل النز 
فإن الموارد من المناجم و غيرها تمثل مصدرا ماليا للجماعات المتمردة، و أصبحت كلفة التمرد باهظة في 

  .  5أنغولا و سيراليون ت، كما هو الحال عليه في النزاعا العقدين الأخيرين و لذلك جرى خصخصة

  الأسباب الاجتماعية -(3

 يرالدولة و مند نشأتها في شكلها الحديث لم تستطع السيطرة نهائيا على النزاعات المسلحة غ إن     
، لأنها تعبر عن نفسها في صورة مختلفة و طرق متعددة، و منها استخدام العنف كوسيلة للتعبير وليةدال

                                                           
، ص 2107مشروعية التدخل الدولي في الحروب الأهلية، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى، أحمد رضوان الفيومي،  1

090،092. 
 .77، ص سابقعلاء عبد الحميد عبد الكريم، مرجع  2
 .97فهيل جبار جلبي، مرجع سابق، ص 3
، الطبعة الأولىا، الدار الجامعية للنشر و التوزيع، ليبيا، محمود أبو العينين، إدارة و حل الصراعات العرقية في إفريقي 4

 .30، ص 2117
سعاد سالم مفتاح المهدوى، دور الاتحاد الافريقي في تسوية المنازعات الأفريقية، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في  5

 .023،022، ص 2103القانون الدولي العام، جامعة القاهرة، 
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بل وصل الأمر إلى حد انفصال أجزاء من الدولة و تكوين شخص  عن الاختلافات الدينية و العرقية،
   .1قانوني مستقل، كما حدث في باكستان و الصراعات العرقية في كل من رواندا و بروندي

الاجتماعي لأية دولة، بل و عدد سكانها، في سياستها الداخلية و  يؤثر التجانس و التركيب إذ     
الخارجية، حيث أنه كلما كان عدد سكان الدولة مناسبا لحجمها و إمكانياتها، و كان هؤلاء السكان على 

ثر استقرارا و قدرة على تحقيق أمنها القومي، و العكس كقدر من التعليم و التجانس، كانت هذه الدولة أ
ثر عرضة لتهديد أمنها القومي إذا كانت تتكون من فئات و طوائف متعددة، مما كفالدولة تكون أصحيح؛ 

 .2ينشأ عنه مشكلات الأقليات و تدخل القوى الأجنبية في هذه الدولة، و من ثم تهديد أمنها القومي

موذج الهندي و لذا فإن لم يتم توحيد أيديولوجية المجتمع على نحو معين )كما هو كائن في الن       
 . 3الإندونيسي( تظل هذه الطوائف في حالة من حالات التنازع

الأسباب الداخلية سواء أ كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية تلعب أن في الأخير يمكن القول،     
خاصة و أنها تولد حالة من الغضب و الاحتقان دورا مباشرا في اندلاع  النزاعات المسلحة غير الدولية، 

و الأمثلة لدى أوساط الشعب مع مرور السنوات بشكل يؤدي إلى اندلاع النزاعات المسلحة غير الدولية 
 إليه على ضوء ما تقدم. تعلى ذلك كثيرة كما سبق و أشر 

 الخارجية الأسبابثانيا: 

دولية كانت و مازالت لها دور قوي و مؤثر في النزاعات إن العوامل الخارجية سواء الإقليمية أو ال       
لم يكن ليتم هذا الشكل من النزاعات ، إلا أن نجاح هذه العوامل الخارجية في نمو الدولية يرغ سلحةمال

الداخلية للنزاعات داخل هذه الدول: فالأصل هو قابلية البيئة الداخلية للتفاعل السلبي  سبابلولا وجود الأ
 بما يلي:  الخارجيةت الخارجية و الاستثناء غير ذلك و يمكن تلخيص أهم العوامل و الأسباب مع المؤثرا

 الأسباب التاريخية -(9
                                                           

 .229رجع سابق، ص مصطفى أبو الخير، م 1
عبد اللطيف فاروق أحمد، انفصال جنوب السودان و تأثيراته على الأمن القومي المصري، المكتب العربي للمعارف،  2

 .22، ص 2102، الطبعة الأولىالقاهرة، 
 ،الإسكندرية، مكتبة الوفاء القانونية، الإنسانيعمر العروسي، الشرطة و الحرب الأهلية دراسة تطبيقية في القانون الدولي  3

 .07، ص2103، الطبعة الأولى
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مما لا شك فيه أن القوى الخارجية )القوى الاستعمارية التقليدية( كانت قد وضعت بذرة الخلافات      
العرقية الاثنية في أفريقيا و قد تزامن ذلك مع عملية رسم الحدود السياسية في القرن التاسع عشر، ثم 

 .1دي و العشرينعادت القوى الخارجية )الاستعمار الحديث( بإثارة هذه النعرات في القرن الحا

بين القوى الاستعمارية الأوروبية الكبرى في مؤتمر برلين الأفريقية و يرجع تقسيم القارة  هذا     
،الذي أصبح نقطة تحول في التطور السياسي و الاجتماعي للقارة، بحيث أن تقسيم الحدود 0773/0772

الأفريقية، و جعلت  التي لم تعترف بالمصالح الوطنية للدول الأفريقية، عكست أساس مصالح تلك الدول
هذه الحدود الموروثة عن الاستعمار تقسيم الجماعات العرقية بين دولتين أو أكثر كما أنها من جهة أخرى 

 .2إقليمية واحدةدولة أدت إلى وجود جماعات عرقية ذات تاريخ من العداء و الصراع داخل 

إلى جانب أن الأمم المتحدة لما منحت الاستقلال للدول الأفريقية لم تفرض شرطها في الرجوع إلى       
الحدود الأصلية بل جعلت هذا الحق من اختصاص المنظمة الإقليمية ألا و هي منظمة الوحدة الأفريقية 

 . 3و التي اعترفت بشرعية الحدود الاستعمارية و عدم المساس بها أو تغييرها

   الأسباب السياسية -(2

لاشك الصراع الدولي بين النظامين الرأسمالي و و على مستوى النظام السياسي الدولي، كان       
الاشتراكي يمثل في حد ذاته مصدرا لصراعات فرعية أخرى، ترتبط على الأقل برغبة الدولتين القائدتين في 

خلق التنافس بين الكتلتين الشرقية و الغربية حول المستعمرات السابقة  فقد ،4توسيع رقعة نفوذها عالميا
حيث كانت الكتلتين تدعمان  نزاعاتبعد أن مزقتها الأوضاع سياسية و اجتماعية و اقتصادية جد صعبة، 

  .5أطراف النزاع و استغلال هذه الأوضاع للعمل على توسيع نفوذهما

                                                           
 .022سعاد سالم مفتاح المهدوى، مرجع سابق، ص  1
نزاعات الدول الداخلية الأسباب و التداعيات دراسة تحليلية للنزاعات المسلحة و غير المسلحة عمر عبد الحفيظ شنان،  2

 .29،21، ص 2102ون الدولي الإنساني، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، من منظور القانون الدولي العام و القان
خلود محمد خميس، النزاعات الاثنية في أفريقيا و طرق إدارتها، مجلة العلوم القانونية و السياسية، مركز الدراسات الدولية  3

 .32، ص 2103و الإستراتيجية، بغداد المجلد الثالث، العدد الثاني، 
اد، النزاعات الدولية دراسة قانونية دولية في علم النزاعات، الدار الوطنية للدراسات و النشر و التوزيع ش.م.م، حم لكما 4

 .22، ص0997، الطبعة الأولىالشوف كفرنبرخ، 
 .019مسعد قاسم عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  5 
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الانقسام المجتمعي  في إبقاء ساهم حيث على لبنان العامل الخارجي تأثيريتبين بجلاء مدى  هذا و       
اتجاهات عنيفة، و تستند في الكثير من  تأخذأكثر توترا و اشتدادا، الأمر الذي جعل الطائفية السياسية 

، مرورا المواقف إلى إثارة الغرائز و تحريكها، و الأمثلة على ذلك كثيرة، بدءا من مناقشة اتفاق الطائف
  .1و غيرها 0229بالانتخابات اللبنانية، وصولا إلى معارك التمديد و المواقف من القرار 

    الأسباب الاقتصادية -(3

لما كانت النظرة المادية هي السيطرة على العالم اليوم و كان المال غاية لا وسيلة تشن الحروب        
من أجله، لذلك نجد أن الدول المستعمرة ابتكرت أساليب أخرى لاستمرار استنزاف ثروات الدول النامية، 

بب في تدهور أوضاعها من خلال إبرام اتفاقيات اقتصادية غير عادلة مع دول هذه الشعوب مما تس
الاقتصادية الأمر الذي أدى إلى نشوء حركات تمرد تثير الاضطرابات و القلاقل جراء هذه الأوضاع 

 .2النزاع المسلح في دارفور كما حدث في، الاقتصادية المتردية

منها  الأخيرة الشركات متعددة الجنسيات بأعداد كبيرة في العالم و تسعى كل الآونةكما ظهرت في       
، لذا فإن هذه الشركات لعبت دورا في ر عن الأسلوب الذي تتبعه في ذلكإلى تعظيم أرباحها بغض النظ
أو ها إلى جانب ذلك تعتبر تجارة السلاح سببا هاما من أسباب نشوب ،3قيام النزاعات في الدول النامية

الأموال و إعمال الدسائس حتى المساعدة على استمرارها على أقل تقدير، و ذلك يكون عن طريق ضخ 
 .4ا للفئات المتقاتلةهم من خلال بيعيتسنى للمتاجرين بالأسلحة تصريف بضاعته

و مدى الأسباب الخارجية في اندلاع النزاعات المسلحة غير الدولية دور على ضوء ما تقدم، يتضح      
في الزيادة من حدة هذا الشكل من النزاعات، نظرا لما تلعبه الأطراف الخارجية من دور في تزويد  تأثيرها

، فالقوى أطراف النزاع بالسلاح طالما كان النزاع يخدم مصالحها الإستراتيجية و السياسية و الاقتصادية
دولية و ذلك بما يسمح لها الدولية الكبرى تعمل على تأجيج و الزيادة من حدة النزاعات المسلحة غير ال
 من تحقيق مكاسب على كافة المستويات و ذلك بما يخدم مصالحها الوطنية.

                                                           

 .027ص مرجع سابق، حسان بن نوى،  1 
و تداعيات المحكمة الجنائية الدولية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  –زكي البحيرى، مشكلة دارفور أصول الأزمة  2 

 .222، ص 2101،القاهرة، 
 .002، ص سابقمسعد قاسم عبد الرحمن، مرجع  3 
 .20عمرو العروسي، مرجع سابق، ص  4 
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  الفقرة الثانية: أثار النزاعات المسلحة غير الدولية

 ثارهالأ أثار داخلية و أخرى خارجية خطيرة، فبالنسبة لها ة قد تكون الدولي غير المسلحة زاعاتنال إن     
، كما أن أثار هذه الإنسانية السياسية أو الاقتصادية أو الناحية من سواء الدولة على الخطيرة الداخلية
ما على المستوى الخارجي جودها، أو فقد تهدد كيان الدولة محل النزاع و  الحد هذا عند تقف لم النزاعات

لا تقل خطورة عن الآثار الداخلية سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أو إنسانية و إمكانية  فإن أثارها
 بشيء من التفصيل فيما يلي:  هتناولأسما  هذا تأثيرها على العلاقات الدولية، و

 أولا: الآثار الداخلية

لدول التي تقع فيها و ذلك في كافة نواحي الحياة االنزاعات لها أثارها الخطيرة على هذه إن         
السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الإنسانية بما يفوق في بعض الحالات النزاعات الدولية، خاصة و 

متد نطاقها لتشمل ليس الأهداف العسكرية فقط بل امتدت لتشمل اأنه يستعمل فيها جميع أنواع الأسلحة و 
 .   1البنية التحتية في الدول المصابة بهذا النوع من النزاعاتالاقتصادية منشآت الالمدنيين و 

 ةيالآثار السياس-(9

 يرغ سلحةالمترتبة على النزاعات م السياسية تعد مشكلة انهيار الدولة من أولى النتائج و الآثار      
، و يقصد بانهيار الدولة تقويض مؤسسات الدولة و أجهزتها بما لا يسمح لها بأداء وظائفها وليةد

 نمطين أساسيين: لهذا النوع من النزاعاتالمختلفة.و يتخذ انهيار الدولة كنتيجة 

و يقصد به انهيار السلطة المركزية للدولة، و من ثم تنهار مؤسسات الدولة و  حالة الانهيار الشامل: -أ(
تتداعى أسسها السياسية و ركائزها القانونية، و هنا تصل مستويات العنف إلى حدودها القصوى، و تتحول 
الدولة إلى مجموعة من الإقطاعيات المنفصلة التي يسيطر عليها أمراء الحرب، و تعتبر حالتا ليبيريا عام 

 .2امل للدولة، هما الحالتين الأكثر تمثيلا للانهيار الش0990، و الصومال عام 0979

، الإداري تحدث عندما تضعف سلطة الحكومة المركزية، و يترهل جهازها حالة الانهيار الجزئي:  -ب(
في تقديم  الإداري مما يؤدي إلى عدم سيطرة الحكومة على بعض أقاليم الدولة، و ضعف فاعلية الجهاز 

                                                           
 .220مصطفى أبو الخير، مرجع سابق، ص  1
 .72، ص لكريم عبد الحميد، مرجع سابقعلاء عبد ا 2
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سط سيطرتها على جميع الخدمات العامة من تعليم و صحة و غيرهما، و لكن دون أن تتمكن من ب
 .1الإفريقية زاعاتنالأراضي الدولة، و يبدو ذلك واضحا في معظم 

 لآثار الاقتصادية و الاجتماعيةا-(2

 :هناك العديد من المؤشرات واضحة الدلالة على تدهور الأوضاع الاقتصادية     

أول ما تظهر في انهيار البنى  وليةد يرتظهر أثار النزاعات المسلحة غ تدمير البنى التحتية للدولة: -أ(
التحتية للدولة من منشآت مدنية، و وسائل مواصلات و طرق، و موارد للطاقة، و الخدمات المدنية 

و على سبيل المثال فيما يتعلق بالبنى التحتية، أدى  .2الأساسية، خاصة في ظل النزاعات طويلة الأمد
 .3يا إلى تدمير معظم عناصر البنية التحتية في البلادفي كل من أنجولا و ليبير  وليد يرالنزاع المسلح غ

من نتائج انهيار البنى التحتية للدولة انهيار البنية الاقتصادية؛ إذ يعرقل  انهيار البنية الاقتصادية: -ب(
الوضع الأمني المتردي، و نقص وسائل النقل و الطرق، الأنشطة الاقتصادية، أضف إلى ذلك تحويل 

حيث بلغ متوسط الإنفاق العسكري في دول إفريقيا جنوب الصحراء سنة  ،4ميزانية الدولة إلى التسلح
، بالإضافة إلى ذلك فإن الميزانيات المرصودة لإعادة 5من الناتج القومي الإجمالي ٪ 2والي ح 0973

 .6البناء بعد الحرب تعوق التطور، و تعود بالدولة إلى الوراء في مسيرتها التنموية

التقارير على الأوضاع الاجتماعية، ففي أفريقيا على سبيل المثال كشفت ها و فيما يتعلق بتداعيات      
عن تدني الأوضاع الاجتماعية في الدول التي تعاني تلك النزاعات كافة، و هناك العديد من المؤشرات 
تؤكد ذلك، و أهمها: تدني مستويات دخول الأفراد، و الانخفاض الشديد في نسب الالتحاق بالتعليم 

 .  7مة...الخالأساسي، و تدهور نصيب الفرد من الغداء، و تدني مستويات الخدمات العا

                                                           
 .72،73علاء عبد الكريم عبد الحميد، مرجع سابق، ص  1
ة الحق، كتاب شهري محكم، إدارة ر ، سلسلة دو الإسلاميأدم بمبا، النزاعات الأهلية في أفريقيا قراءة في الموروث السلمي  2

 .29الثقافة و النشر، دار السلام جنوب مملكة تايلاند، د ت ، ص 
 .77، ص نفسهعلاء عبد الحميد عبد الكريم، مرجع  3
 .21، ص نفسهأدم بمبا، مرجع  4
 .023مسعد قاسم عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  5
 .21، ص نفسهأدم بمبا، مرجع  6
 .79،91، ص نفسهعلاء عبد الحميد عبد الكريم، مرجع  7
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 الآثار الإنسانية -(3

لقد كشفت النزاعات التي وقعت بعد الحرب العالمية الثانية أن انحصار النزاعات المسلحة الدولية       
، كانت أشد قسوة و ضراوة على المدنيين فقد وليةد يرقابله و بشكل خطير مزيد من النزاعات المسلحة غ

تم قتل الآلاف و شرد و هجر الملايين و اغتصبت النساء و لذلك فإن محاولة السيطرة و ضبط الأفعال 
 . 1النزاعات هي أصعب بكثير من تلك التي تكون في النزاعات المسلحة الدوليةهذه في 

ية التسعينات من القرن السابق، شهدت قارة أفريقيا أحداثا مأساوية لا إنسانية هزت ضمير امند بد     
البشرية لما ترتب عليها من فظائع يصعب حصرها، و وصفها الأمين العام للأمم المتحدة "بأنها مجازر 

ن فرد إلى بشرية مروعة"، ففي أنجولا لقي أكثر من مائة ألف مواطن مصرعه و هرب ما لا يقل عن مليو 
 .  2... و غيرها من المجازر التي ارتكبتشراسة النزاع المسلح الدائر هناكالحدود المجاورة خوفا من 

سبب في تفاقم تفي الأخير يمكن القول، أن التداعيات الداخلية للنزاعات المسلحة غير الدولية قد ت    
و السياسية خاصة في  الاقتصادية و الاجتماعيةمعاناة شعب الدولة محل النزاع على كافة المستويات 

في ظل إمكانية انهيار الدولة في حد ذاتها، كما أنها تعود بالعديد من الانعكاسات الخطيرة على الإنسانية 
 ن القتلى و نزوح و تشريد العديد من العائلات نتيجة للمواجهات المسلحة بين أطراف النزاع.وقوع العديد م

 الخارجيةثانيا: الآثار 

إن الآثار الخارجية للنزاعات المسلحة غير الدولية لا تقل خطورة عن الآثار الداخلية، سواء أكانت     
 هذه الآثار على المستوى الإقليمي أو الدولي فهي تمس مختلف الجوانب: 

 الآثار السياسية و الأمنية -(9 

على الرغم من أنها قد تكون قائمة على أسباب عرقية أو دينية  وليةد يرإن النزاعات المسلحة غ      
داخل الدولة المعنية، إلا أننا لا يمكننا إغفال ما قد يترتب عليها من أثار سياسية و أمنية نظرا لأن هذه 
الجماعة العرقية أو الدينية في الدولة محل النزاع قد يكون لها امتداد في دولة أو دول أخرى مجاورة، و 

                                                           
ا وفق القانون الدولي، المركز القومي للإصدارات القانونية، الحروب الأهلية و آليات التعامل معهمحمد محمود منطاوي،  1

 .019، ص 2102الطبعة الأولى، 
 .320، ص 2113حسام حسن حسان، التدخل الإنساني في القانون الدولي المعاصر، دار النهضة العربية، القاهرة،  2



سويتهاالباب الأول: الإطار القانوني لدور الأمم المتحدة في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية و ت  

 

33 

 

ن ثم فإن إمكانية حصول هذه الجماعات على الدعم و العون من الدول المجاورة أمر وارد و قد يؤدي م
ذلك إلى تعكير صفو العلاقات الدولية، و قد يبدأ التوتر في العلاقات الإقليمية من خلال الشجب و 

لعراق عندما قامت كما حدث في من قبل تركيا ضد االاستنكار، كما أنه قد يصل إلى حد استخدام القوة 
ببعض العمليات العسكرية  واسعة النطاق لمطاردة الفارين من حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي 

  .1العراقية بدعوى تدمير قواعد الانطلاق و الإيواء للجماعات الكردية

 الآثار الاقتصادية -(2

أثارها الاقتصادية العالمية نتيجة لتشابك العلاقات الاقتصادية  إن النزاعات المسلحة غير الدولية لها      
على  إيجاباو التجارية بين الدول و كذا عمليات الاستثمار، لذا فإن هذه النزاعات قد تؤثر سلبا أو 

العلاقات الاقتصادية على ضوء طبيعة النشاط الاقتصادي بين الدول الأخرى و الدول المعنية بالنزاع، و 
في إطار العلاقات الاقتصادية الدولية، فعلى سبيل المثال قد تستفيد بعض  النزاعية الدولة محل كذا أهم

القوى الدولية اقتصاديا من ظروف النزاعات خاصة إذا كانت تنتج أو تصدر الأسلحة إلى منطقة النزاع، 
مع المتمردين من  أيضا قد تقوم بعض الهيئات الدولية خاصة بعض الشركات متعددة الجنسيات بالتعاون 

كما فعلت شركة "شفرن" عندما  سيطرتهمأجل القيام ببعض الاستثمارات في الأراضي الواقعة تحت 
 .2تعاقدت مع حركة تحرير السودان المناوئة للحكومة المركزية

قد تؤثر بالسلب أو الإيجاب على عملية التنمية الاقتصادية ولية د يركما أن النزاعات المسلحة غ      
 2119و  0991و لقد بلغت الكلفة الاقتصادية للنزاعات الأفريقية، ما بين  .3في الدول المضيفة للاجئين

 .4المسلحة مليار سنويا بسبب النزاعات 07مليار دولار، و تخسر أفريقيا  211م 

 الآثار الإنسانية  -(3

تبرز فيها مشاكل اللاجئين و  وليةد يربالإضافة إلى ذلك فإن الدول التي تشهد نزاعات مسلحة غ        
النازحين داخليا و دوليا و هذا ما هو عليه الحال في معظم الدول الأفريقية حيث بلغ عدد اللاجئين في 

                                                           
 .021مسعد قاسم عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  1
 .032، ص نفسهمرجع  2
 .77علاء عبد الحميد عبد الكريم، مرجع سابق، ص  3
 .022سعاد سالم مفتاح المهدوى، مرجع سابق، ص  4
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قد شهدت أفريقيا خلال التسعينات من القرن  و، 0977( مليون لاجئ في عام 3,2هذه القارة أكثر من )
لجوء فيها و ذلك من حقيقة ارتباط ظاهرة اللجوء بالنزاعات السابق امتداد النطاق الجغرافي لحالة ال

ليصبح عدد ... إلخ، في الدول الأفريقية، و من أمثلة ذلك أنجولا و بوروندي و تشاد  وليةد يرالمسلحة غ
 . 1( مليون لاجئ2,22في أفريقيا ) 2111عام ية االلاجئين عند بد

و لقد خلفت ظاهرة اللاجئين أثارا سياسية و اقتصادية و اجتماعية من الخطورة بمكان. و جدير      
بالذكر أن الدول الأفريقية المجاورة لدولة المنشأ هي وحدها التي تتحمل معظم العبء الناجم عن 

ة تعتبر من أفقر استضافة اللاجئين، و ما يترتب عليه ذلك من مشكلات لاسيما و أن دول القارة الأفريقي
  .2دول العالم بالرغم من غناها بالموارد الطبيعية و البشرية

الانعكاسات الخطيرة  الآثار و على ضوء ما تقدم يتضح أن للنزاعات المسلحة غير الدولية العديد من    
تداد و ر ا كون لهايعلى المستوى الخارجي، فأثارها لا تقتصر على الدولة محل النزاع فقط و إنما يمكن أن 

للدولة التي تعاني من النزاع المسلح  الإقليميتداعيات على المستوى الخارجي سواء أ كان على المستوى 
، و التي تمس مختلف الجوانب سواء أ كان على الصعيد السياسي يأو على المستوى الدولغير الدولي 

 . الإنسانيأو الأمني أو الاقتصادي و حتى على الصعيد 

خير يمكن القول أن النزاعات المسلحة غير الدولية لما لها من تداعيات و أثار أصبحت من في الأ     
أكبر التحديات التي تواجه الأمم المتحدة في ميدان حفظ السلم و الأمن الدوليين، فالآثار الناتجة عن هذا 

متدادات سواء على الشكل من النزاعات المسلحة لم تعد قاصرة على الدولة محل النزاع بل أصبحت لها ا
الأمر الذي دفع الأمم و الدولي مما يشكل خطرا على سلم و أمن المجتمع الدولي، أالمستوى الإقليمي 

   . و تسويتها النزاعات المسلحة غير الدولية تدويلالمتحدة إلى 

 

 

                                                           
 .017،017فهيل جبار جلبي، مرجع سابق، ص  1
شيماء محي الدين محمود، تداول السلطة و الاستقرار السياسي في أفريقيا )دراسة حالتي نيجيريا و موريتانيا(، المكتب  2
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النزاعات المسلحة غير المطلب الثاني: الأساس القانوني في حظر تدخل الأمم المتحدة في 
 الدولية

ميثاق الأمم ( من 2/7هو نص المادة ) في الشؤون الداخليةإن أساس حظر تدخل الأمم المتحدة     
ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون على أنه: )   المتحدة، و التي نصت

يعرضوا مثل هذه المسائل ، و ليس فيه ما يقتضي أن ن صميم السلطان الداخلي لدولة ماالتي تكون م
 (.، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابعبحكم الميثاق ن تحللأ

( من الميثاق يشكل الأساس القانوني لحظر تدخل منظمة الأمم المتحدة 2/7و بذلك فإن نص المادة )    
بالتالي فإن هذا النص يشكل قيدا على اختصاصات  ، و1و أجهزتها المختلفة في الشؤون الداخلية للدول

 الأمم المتحدة و أجهزتها، و تأكيدا لسيادة الدولة و استقلاليتها.

( من الميثاق، يشمل كذلك 2/7و هذا القيد الوارد على اختصاصات الأمم المتحدة بموجب المادة )     
كقاعدة عامة، و ذلك لاعتبار هذا النوع من النزاعات المسلحة غير الدولية  تدويل الأمم المتحدة في دور

النزاعات يدخل ضمن دائرة الشؤون الداخلية للدول و بالتالي فهي تقع ضمن الحظر المنصوص عليه 
على سلطات و اختصاصات الأمم المتحدة، و بذلك فإن تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير 

  ( من الميثاق.2/7لمادة )الدولية كأصل عام غير مشروع تطبيقا لنص ا

مبدأ عدم  ،)فرع أول( في القانون الدولي العام مبدأ عدم التدخللذا سأتناول من خلال هذا المطلب     
 .)فرع ثاني(التدخل في المواثيق الدولية و الإقليمية 

 في القانون الدولي العام الفرع الأول: مبدأ عدم التدخل

من المبادئ التي تحظى بأهمية كبيرة في القانون في الشؤون الداخلية للدول يعد مبدأ عدم التدخل      
دراسة نطاق مبدأ عدم التدخل  بالإضافة إلى أن، إثارة للجدلالمواضيع أكثر من  كما أنهالدولي العام، 

تي ليس بالأمر السهل، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بسيادة الدول و اختصاصاتها الداخلية و الخارجية ال

                                                           
1 Nils andersson et Daniel lagot, droit international et interventions armées, sous la direction 

daniel lagot, « droit international et conflicts armés »,Edition L’Harmattan, France, 2013, p 

14. 
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مفهوم ، )فقرة أولى(لذا سأتناول من خلال هذا الفرع التطور التاريخي لمبدأ عدم التدخل يجب احترامها. 
 .)فقرة ثانية( و أساسه القانونيالتدخل  مبدأ عدم

      الفقرة الأولى:  التطور التاريخي لمبدأ عدم التدخل

بالعديد من المراحل عبر التاريخ إلا أن دراستي مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول لقد مر      
 تطرق إليه فيما يلي:ألهذا التطور ستمتد من إبرام معاهدة وستفاليا إلى غاية يومنا هذا و هذا ما س

 ( 9491أولا: معاهدة وستفاليا ) 

أخذت  0237وستفاليا سنة الصلح إبرام معاهدة و بعد ، 02371وستفاليا في العام  عقد مؤتمر    
العلاقات الدولية و القواعد المنظمة لها اتجاه أخر تستوفيه إذ تتطور على أساس التعاون و المشاركة بدلا 
من السيطرة و الإخضاع، مستندة في ذلك إلى قواعد تنظيمية ثابتة تبعد بها عن التحكم و الفوضى التي 

نية لنظام الدولة الحديثة، و و قد نسب إلى المعاهدة فضل إرساء الأسس القانو  كانت تسودها من قبل.
تمثل نقطة تحول في السياسة الأوروبية و تاريخ العالم، فقد وضعت الأساس لمبدأين: يعني الأول حرفيا، 

ف بسلطة الحكام المطلقة، و يمنح المبدأ الثاني الملك سلطة تحديد الدين الذي يمارسه في مملكته، االاعتر 
 . 2ن الداخلية على أساس دينيو قد حظر هذا المبدأ التدخل في الشؤو 

         أن المعاهدة لم تنص صراحة على مبدأ عدم التدخل بل نصت عليه ضمنا. يتضحو بذلك       

 ثانيا: الثورة الأمريكية

لقد ساعدت الثورة الأمريكية في ظهور قيادات فكرية أمريكية بارزة في ذلك الوقت، و ساهمت        
بشكل فعال في تطوير العلاقات الدولية و بعض مبادئ القانون الدولي، و من بين هؤلاء، أول رئيس 

ي )السلام و التجارة و للولايات المتحدة الأمريكية "جورج واشنطن" الذي وجه رسالة إلى الكونغرس الأمريك

                                                           
و التي ترتب عليها  0237من الحروب الدينية في أوربا اجتمع كبار قادة القارة فى وستفاليا عام  يلةعلى إثر سنوات طو  1

جملة مبادئ اتفقوا على أن تحكم العلاقات الدولية، آملين أن تحقق الاستقرار في بموجبها حيث أقروا  إبرام معاهدة الصلح،
 .02جمعة أعمار أنبية، مرجع سابق، ص  .جديد من الحربالعلاقات الدولية وأن يحول تطبيقها دون اندلاع 

أثر التدخل العسكري في العلاقات الدولية دراسة العراق و ليبيا نموذجا، المركز العربي حيدر موسى منخي القريشي،  2
 .27، ص 2107للنشر و التوزيع، مصر، الطبعة الأولى، 
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التحالف مع أحد(،  و فيها إشارات و نصائح إلى شعبه و قادته  مالإخلاص في صداقة جميع الأمم و عد
 . 1بعدم التدخل في المنازعات بين الدول الأوروبية

لكن الأحداث المتتالية في أمريكا الجنوبية التي كانت خاضعة للاستعمار الاسباني، دفعت الرئيس        
الأمريكي حينذاك "جيمس مونرو" إلى الوقوف بحزم في وجه التدخل الأوروبي في شؤون القارة الأمريكية، 

لمستعمرات الاسبانية إلى حيث حاولت الدول الأوروبية التي كانت منضمة إلى الحلف المقدس إرجاع ا
و أعلنت استقلالها عن اسبانيا،  0722"إسبانيا"، بعد أن قامت ثورات في تلك المستعمرات ابتداء من سنة 

ديسمبر  12و على إثرها وجه "جيمس مونرو" رسالته الشهيرة إلى الكونغرس الأمريكي في واشنطن في 
الدول الأوروبية جاء فيها: ) إن القارة الأمريكية قد ملخصا فيها السياسة الأمريكية اتجاه  0722من سنة 

وصلت إلى درجة من الحرية و الاستقلال، و لا يصح معها احتلال أي جزء من أراضيها من قبل الدول 
 .2الأوروبية(

و على غيرها  –و هكذا نجد أن التدخل في القارة الأمريكية كان محظورا على الدول الأوروبية       
يات المتحدة قوة لا يستهان و بعد أن أصبحت الولا  ،3مبدأ مونرو مهما كان شكله و أسبابه وفق -بالطبع
و فقد أخذت على عاتقها مهمة الدفاع عنها جميعا ضد أي اعتداء أوروبي، ثم تدرجت من ذلك بها، 

ة التدخل ء مخاوفها نتيج، و هذا ما دفع الكثير من تلك الدول إلى إبداأخذت تتدخل في شؤون هذه الدول
، على الرغم من إقرارها لمبدأ عدم التدخل، و في هذا السياق جاء طلب الأرجنتين في مؤتمر الأمريكي

  .  4صراحة عن وقف التدخل الأمريكي في شؤون دول أمريكا 0927"هافانا" عام 

    ثالثا: الثورة الفرنسية

تشكل الثورة الفرنسية منعرجا حاسما في الفكر الدولي الحديث لما جاءت به من أفكار و مبادئ        
جديدة على الساحة الدولية حيث نادت بالحرية و المساواة و حق الشعوب في تقرير مصيرها و مبدأ عدم 

                                                           
ن الداخلية للدول في ظل القانون الدولي العام، دار الكتب عثمان علي الرواندوزي، مبدأ عدم التدخل و التدخل في الشؤو  1

 .29، ص 2101القانونية، مصر، 
أميرة حناشي، مبدأ السيادة في ظل التحولات الدولية الراهنة، مذكرة ماجستير، قسم القانون العام فرع العلاقات الدولية و  2

 .92، ص 2117/2117 الحقوق، كلية قانون المنظمات الدولية، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة،
 .31،30، ص مرجع نفسهعثمان علي الرواندوزي،  3
 .92،93، ص نفسهأميرة حناشي، مرجع  4
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دخل لإعادة الملكية التدخل في الشؤون الداخلية، بعد أن وجدت الثورة نفسها مهددة من الدول الأخرى بالت
 0791ففيما يتعلق بمبدأ التدخل و عدم التدخل، أعلنت الجمعية الوطنية الفرنسية في عام  إلى الحكم.

من  009بأن تدخل أية دولة في شؤون غيرها من الدول يهدد حرية جميع الدول، كما و أن المادة 
ي شؤون فرنسا، و في نفس الوقت قد أشارت بشكل صريح رفضها تدخل أية دولة ف 0792دستورها لعام 

من  009و بالاستناد إلى نص المادة  إعلانها عدم تدخل الشعب الفرنسي في شؤون غيره من الشعوب.
الدستور الفرنسي يذهب البعض إلى أن مبدأ عدم التدخل عرف بمعناه القانوني من خلال المبادئ التي 

أول من اعترفت بمبدأ عدم التدخل كمبدأ قانوني مستقل  جاءت بها الثورة الفرنسية، و يعتبرون الثورة كونها
  . 1في العلاقات بينها و بين الدول الأخرى 

 رابعا: مؤتمر فيينا

إثر ظهور نابليون و غزوه للبلدان الأوروبية المجاورة لفرنسا  0702لقد جاء مؤتمر فيينا لعام         
لف ضده و ابهدف إقامة إمبراطوريته العظمى على أراضي هذه الدول، و هو ما دفع هذه الدول إلى التح

منتصرة بضرورة عقد معاهدة ، و بانتهاء الحروب النابليونية، شعرت الدول ال2م0703الانتصار عليه سنة 
فيما بينها بهدف تقرير مصير أوروبا، و إرساء قواعد النظام و الأمن و الاستقرار، حيث اتجهت إرادة كل 

، و التي أرست ما سمي بنظام 0702من )بروسيا، بريطانيا، النمسا، روسيا( إلى عقد مؤتمر فيينا سنة 
تدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات الأنظمة الدستورية "حكومة المؤتمرات" و قد كان من أهم أهدافه ال

  . 3التوسعية و الثورية، و حتى لا تتكرر تجربة "نابليون بونابرت" و مخاطرها على النظم الملكية الأوروبية

لم يدوم طويلا حيث سرعان ما بدأت تظهر  0702لكن هذا النظام الذي أرساه مؤتمر فيينا       
قسامات داخل هذا النظام، و بالخصوص حول مبدأ التدخل الذي أقره مؤتمر فيينا الاختلافات و الان

فحينما تدخلت النمسا عسكريا في نابولي و سردينيا، أعلنت كل من بريطانيا و فرنسا استنكارهما لذلك 

                                                           
 .32،33، ص مرجع سابقعثمان علي الرواندوزي،  1
، و انتشار النهج التوسعي لدى نابليون بونابرت و الذي أعلن سياسة التدخل 0779بقيام الثورة الفرنسية و نجاحها عام  2

لمساعدة شعوب أوروبا على التحرر الثوري حيث وعدت بالتدخل لمساعدة هذه الشعوب بهدف تعديل النظم الدستورية في 
و ما دفع الدول الأوروبية إلى التكتل لمواجهة التوجهات العامة لسياسة الدول التي وصلت إليها الجيوش الفرنسية، و ه

  .72، 73أحمد رضوان الفيومي، مرجع سابق، ص نابليون في تلبية نداءات الشعوب في الإطاحة بنظمها الملكية. 
 .90،92أميرة حناشي، مرجع سابق، ص  3
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التدخل عن طريق إرسالهما لمذكرات اعتراض قدمت إلى دول الحلف المقدس، كما أعلنت فرنسا بأنها 
ف بكل قوة و تقاوم التدخل البروسي لمساعدة ملك هولندا على قمع ثورة الولايات البلجيكية التي كانت ستق

مشتعلة في ذلك الوقت، هذا و قد كانت مواقف فرنسا القوية و المناهضة لسياسات الحلف التدخلية ناتجة 
    .   1م 0721عن الثورة الفرنسية الثانية لسنة

 و أساسه القانوني: مفهوم مبدأ عدم التدخل ثانيةالفقرة ال

في القانون الدولي  مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول، يعد مبدأ أساسيا فإن كما سبق و أشرت     
المعاصر؛ لكونه يؤكد على احترام سيادة الدولة، و يمثل مظهرا رئيسيا لاستقلال و سلامة أراضيها، و 

ذا المبدأ إلى انفراد الدولة بممارسة سلطاتها على إقليمها بكل حرية شرعية استقلالها السياسي، و يهدف ه
دون تدخل من أحد، سواء كان التدخل من قبل دول أو منظمات إقليمية، أم دولية، طالما أن هذا التدخل 

  .2يمس سيادة و استقلال الدولة

 مبدأ عدم التدخل مفهومأولا: 

 تعريف مبدأ عدم التدخل -(9

، و بين الدولالسيادة في من بين المبادئ الأساسية في القانون الدولي العام هنالك مبدأ المساواة      
في مجال الشؤون الداخلية للدول، و لدولة او ولاية الذي يترتب عليه على الصعيد الداخلي  اختصاص 

نظام الأمم المتحدة يقوم على احترام مبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، باستثناء تطبيق 
 .     3المنصوص عليها في الفصل السابع على الدولة المعتدية أو المخالفةالقسرية تدابير ال

في تعريفهم لمبدأ عدم التدخل إلى اتجاهين: الاتجاه الأول  انقسم فقهاء القانون الدوليوقد           
يعتبره التزاما قانونيا، و الاتجاه الثاني يعتبره حقا من حقوق الدولة. فمن بين أنصار الاتجاه الأول و الذي 

الذي عرف عدم  Gerhard von ghanيعتبر مبدأ عدم التدخل على أساس كونه التزاما قانونيا، الأستاذ 

                                                           
 .37،37، ص سابقعثمان علي الرواندوزي، مرجع  1
، 2107اق ناجي محمد الواقدي، مبدأ عدم التدخل، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، الطبعة الأولى، عبد الرز  2

 .22ص 
3 Mohamed bousoltane, du droit a la guerre au droit de la guerre, Houma éditios, alger, 2010, 

p 74. 
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بأنه: )التزام أساسي يفرض على أية دولة الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية أو الخارجية  التدخل
أما أنصار الاتجاه الثاني و الذين يعرفون مبدأ عدم التدخل باعتباره حقا من حقوق الدولة   لدولة أخرى(.

الأستاذ محمد طلعت الغنيمي و الذي يعرف مبدأ عدم التدخل:) أن المبدأ أساسا هو عدم  رهاأنصمن بين 
 .1التدخل، بمعنى أن للدولة حقا ألا تتدخل الدول الأخرى في شؤونها(

أن مبدأ عدم التدخل يجمع بين التعريفين على الرغم من  يمكن القول،و على ضوء ما تقدم        
ك أن مبدأ عدم التدخل هو التزام قانوني و حق من حقوق الدولة خصوصا في الاختلاف فيما بينهما، ذل

ظل تطور التنظيم الدولي، و تقنين هذا المبدأ في العديد من المواثيق الدولية، و بذلك يعرفه الدكتور عبد 
الفتاح عبد الرزاق محمود بأنه:) حق الدولة و غيرها من الأشخاص الدولية في ممارسة اختصاصاتها 

لتي يقرها لها القانون الدولي العام بصورة مستقلة عن كل تدخل أجنبي، و هي تلتزم عند ممارستها تلك ا
 .2الاختصاصات بعدم المساس باختصاصات غيرها من الأشخاص الدولية(

 خصائص مبدأ عدم التدخل -(2

   قاعدة عرفية اتفاقية -أ(

التدخل كقاعدة عرفية في القانون الدولي، كما تأكد كقاعدة اتفاقية في العلاقات  ملقد تأكد مبدأ عد       
، و أن هذه الخاصية التي يتمتع بها مبدأ عدم التدخل، و التي تبين طبيعته العرفية الاتفاقية 3الدولية

الأمم  ستخلص من خلال تطور هذا المبدأ انطلاقا من الثورة الفرنسية، و انتهاء بإدراجه في ميثاقت
المتحدة كأحد أهم مبادئها التي تسير عليها، و أن هذا التطور يكشف عن انتقاله من القاعدة العرفية إلى 
القاعدة الاتفاقية، و مما زاد في سلطان هذا المبدأ أو قوته استناد نفس المادة التي جاءت به إلى مبدأ أخر 

 .4ي العلاقات الدوليةمشهور هو مبدأ عدم اللجوء إلى القوة أو التهديد بها ف

                                                           
عبد الفتاح عبد الرزاق محمود، النظرية العامة للتدخل في القانون الدولي العام، دار دجلة ناشرون و موزعون، عمان،  1

 .000، ص 2119الطبعة الأولى،
 .002مرجع نفسه، ص  2
القاهرة، عاطف علي علي الصالحي، مشروعية التدخل الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام، دار النهضة العربية،  3

 .97، ص 2119الطبعة الأولى، 
ص  ،2119لتدخل الدولي الإنساني و تراجع مبدأ السيادة الوطنية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،اعبد القادر بوراس،  4

91. 
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 قاعدة عامة و مجردة  -(ب

إن المبادئ هي عبارة عن قواعد قانونية، تشكل أساسا لأي نظام قانوني قادر على أن ينطبق في       
يعد مبدأ عدم التدخل  و .1مجموعة من الحالات، سواء من أجل تنظيمها أو تسوية المشاكل الناجمة عنها

مبدأ قانونيا مجردا، أي أنه ينطبق على جميع الأحوال و يفرض التزامات على جميع الدول بالامتناع عن 
التدخل، فهو يسري على جميع الدول في علاقاتها المتبادلة، فهناك دائما حاجة أساسية لمبدأ عدم 

 . 2قاعدة قانونية عامة و مجردةكك ينبغي معاملته التدخل، لأنه يعزز الوجود السليم للمجتمع الدولي، و لذل

 قاعد أمرة ناهية -(ج

يعد مبدأ عدم التدخل من القواعد الآمرة في القانون الدولي فهو ملزم لجميع الدول، لأنه يستهدف        
حماية مصلحة المجتمع الدولي و بما أن انتهاك المبدأ يمس هذه المصلحة و يعرض السلم و الأمن 

 .3يين للخطر، فإنه يتصف بعدم المشروعية، و لذلك فإنه يمكن القول بأنه قاعدة ناهية أيضاالدول

 : الأساس القانوني لمبدأ عدم التدخلثانيا

إن البحث في الأساس القانوني لمبدأ عدم التدخل، إنما نقصد من أين يكتسب هذا المبدأ قوته       
 و تطورها التاريخي.   هاالبحث في مفهوم لزامامبدأ ملازم لفكرة السيادة، فقد كان بما أن هذا الالإلزامية، و 

 التطور التاريخي لفكرة السيادة  -(9

و لقد ولدت فكرة السيادة في العصور  ،4إن فكرة السيادة قد مرت بالعديد من المراحل عبر التاريخ     
الوسطى، و تم اعتبارها عقيدة، و حجر الزاوية الذي يقاول الزمن، و المبدأ الذي يقوم عليه القانون 

                                                           
 .7227،22ص،0991الوطنية للكتاب، الجزائر،  بوكرا، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر، المؤسسة إدريس 1
صور التدخلات الدولية السلبية و انعكاساتها على الساحة الدولية، مركز الدراسات سامح عبد القوي السيد عبد القوي،  2

 .22ص  ،2102العربية للنشر و التوزيع ، دون ذكر البلد ،الطبعة الأولى، 
 .99عاطف علي علي الصالحي، مرجع سابق، ص  3
طلعت جياد لجي الحديدي، مبادئ القانون الدولي العام في ظل المتغيرات الدولية )العولمة(، دار الحامد للنشر و  4

 .73، ص 2102التوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 
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فاليا عام أوروبا بعد معاهدة واستقد ارتبط ظهور مبدأ السيادة مع انبثاق الدولة القومية في لو ، 1الدولي
 .2السيادة سلطة الدولة المطلقة على إقليمهاقرته و اعتبرت أالتي  0237

" حينما كتب  Jean Bodinو إن نظرية السيادة قد ارتبطت باسم المفكر السياسي و القانوني "       
صاغها على  ، وم 0272وفة للجمهورية التي نشرها عن نظرية السيادة الذي ضمها في كتبه الستة المعر 

 اعتبارها إلى بالملك ملتصقة صفة كونها السيادة معنى أخرج قد بودان يكون  بذلك و .3شكل نظرية قانونية
 متمتعة و سيدة كانت إذا إلا تتكون  لا الدولة أن باعتبار بوجودها، متصلة و الدولة عناصر من عنصرا

يتولون  الذين الحكام عن بمعزل ديمومتها و بوجودها تتصل اعتبارية بشخصية تتمتع و بسيادتها، فعلا
  .4سيادتها أو سلطانها ممارسة

و بالرغم من التطورات السياسية و الدستورية التي شهدتها أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر، فقد      
قه الألماني ظلت السيادة و خاصة في مظهرها الدولي محتفظة بمعناها التقليدي المطلق حينما تبناها الف

في الدولة و القانون ، إذ  ) (Hegelتحت تأثير نظريات  ، مؤكدا أوصافها المطلقةفي القرن التاسع عشر
ظهرت نظرية )اختصاص الدولة في إعطاء اختصاصاتها( و القائلة بأن السيادة ما هي إلا قدرة الدولة 

 .5المطلقة في تحديد اختصاصاتها بما في ذلك الاختصاصات الدولية

و قد تبنت الدولة السوفيتية كذلك فكرة السيادة المطلقة لاعتقادها أنها الأداة التي تحمي بها نفسها و      
نظامها السياسي من خصومها و أعدائها سواء في الداخل أو في الخارج، حيث كانت تعتبر الدولة 

، مضمونها الحرية وحق التحرك السوفيتية سابقا أن مفهوم السيادة و مبدأ عدم التدخل وجهان لعملة واحدة
 0932.6سنة  نوفمبرأكده إعلان ستالين في السادس من  او تقرير المصير، و هذا م

                                                           
الديمقراطية في القانون الدولي بين المشروعية و القوة، مركز دراسات الوحدة العربية،  الشيباني منصور أبو همود، 1
 .031، ص 2107يروت، الطبعة الأولى، ب

 من الرسالة.  22أنظر الصفحة  2
 .22، ص مان علي الرواندوزي، مرجع سابقعث 3
 ، مجلة"الحاضر العصر في السيادة تدويل مدى في والمعاصر"دراسة التقليدي مفهومها بين العيسى، السيادة ياسين طلال 4

 .31،30، ص 2010 الأول ، العدد ، 26 المجلد والقانونية، الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة

 .022،022عبد الفتاح عبد الرزاق محمود، مرجع سابق، ص  5
 .20،21، ص نفسه، مرجع عثمان علي الرواندوزي  6
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      مفهوم السيادة -(2

( بحسب أغلب الباحثين مشتقة من حيث اللغة من الكلمة Sovereigntyتعد كلمة السيادة)        
الأعلى ، و في اللغة العربية فهي تعني يسود أو يقود أو  ( و التي تعني العلو أو Suprenousاللاتينية)
. و على الرغم من التطورات الكبيرة فإن المضمون الذي وضعه جان بودان لمفهوم السيادة في 1يسيطر

و  .2أوائل القرن السابع عشر يتم اللجوء إليه من جديد من قبل عدد كبير من أعضاء المجتمع الدولي
أنها السلطة العليا على المواطنين و الرعايا و التي لا تخضع للقوانين، و هي الذي يعرف السيادة:) ب

قوانينه لا يمكن أن سلطة مطلقة و مستقلة عن أية سلطة أخرى، فلا يتقيد سلطان الأمير بقيد سوى أن 
 . 3قوانين الخالق و الطبيعة( أو تحرف تغير

)سلطة الدولة على إقليمها و رعاياها و استقلالها عن أي سلطة  السيادة : و يرى محمد العناني بأن     
أجنبية، و ينتج عن هذا أن يكون للدولة كامل الحرية في تنظيم سلطاتها التشريعية و الإدارية و القضائية 

 و أيضا لها كامل الحرية في تبادل العلاقات مع غيرها في العمل على أساس من المساواة الكاملة(. 

مة ظ أن تعريف الأستاذ العناني يبدو هو الأقرب و الأنسب للمفهوم الصحيح للسيادة لأنه ترجيلاح    
، غير أن ظاهرة السيادة لم تظهر بمفهومها القانوني طفرة واحدة و الذي لا لواقع المجتمع الدولي المعاصر

 . 4وث و دراساتشك فيه أن اختلاف الفقه في تعريف السيادة يعود إلى كون أنها لم تكن وليدة بح

هيئة  إقليم و فالسيادة وضع قانوني ينسب للدولة عند توافرها على مقومات مادية من مجموع أفراد و      
تواجه به الدول  هي تمثل ما للدولة من سلطان تواجه به الأفراد داخل إقليمها و حاكمة، و منظمة و

مرجع تصرفات الدولة في مختلف شؤونها من مقتضيات هذا السلطان أن يكون  الأخرى في الخارج، و
 ن للسيادة مظهران هما:إو بذلك ف ،5إرادتها وحدها

                                                           
سلوان رشيد سنجارى ، حقوق الإنسان في ظل الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلى مسؤولية الحماية، دار الجامعة  1

 .73، ص 2102الجديدة، الإسكندرية، 
 .22العيسى، مرجع سابق، ص  ياسين طلال 2
 .27، ص سابق، مرجع عثمان علي الرواندوزي  3
 .22، مرجع سابق، ص عبد القادر بوراس 4
، 2100، تراجع السيادة الوطنية في ظل التحولات الدولية ، دفاتر السياسة و القانون ، العدد الرابع ، جانفي أحلام نواري  5

 .22دون ذكر البلد، ص 
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مل السياسي و يكون للدولة في ضمن حدود أراضيها حرية الع :المظهر الداخلي للسيادة  -
، إذ لها أن تختار نظام الحكم الذي تريده و إذا ما قامت بتغيير نظامها التشريعي و القضائي

تناقشها و أن تباحثها في  أنليس للدول الأخرى  فإن ذلك يعد من الشؤون الداخلية، والسياسي 
مشروعية العمل، كما أن الدولة حرة في أن تسن القوانين بحسب إرادتها و ليس لبقية الدول أن 

 .1تعترض على عملها
ن تخضع في ذلك ن أمبناه استقلال الدول بإدارة علاقاتها الخارجية دو  المظهر الخارجي للسيادة: -

 ، و بالتالي قيام العلاقات فيما بينها و بين هذه السلطات على قدم المساواة.لأية سلطة عليا

و يمثل هذا المظهر بحق الدولة في عقد المعاهدات و الانضمام إلى المنظمات الدولية ، و في      
، و في الاعتراف لحتحالفات مع دول معينة دون أخرى، و في شن الحرب، و عقد الصالدخول في 

 .2بالدول و الحكومات التي تظهر في المجتمع الدولي ... الخ

 الفرع الثاني: مبدأ عدم التدخل في المواثيق الدولية و الإقليمية 

جاءت نصوص المواثيق الدولية و الإقليمية متضمنة النص على مبدأ عدم التدخل، مؤكدة على      
 أهمية هذا المبدأ بوصفه ركيزة أساسية للعلاقات الدولية و الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين.

 مبدأ ،)فقرة أولى(ة لذا سأعمد من خلال هذا الفرع إلى بيان مبدأ عدم التدخل في ميثاق الأمم المتحد     
مبدأ عدم التدخل في قرارات الجمعية العامة  ،)فقرة ثانية( الإقليميةعدم التدخل في مواثيق المنظمات 

 .فقرة ثالثة() للأمم المتحدة

 الفقرة الأولى: مبدأ عدم التدخل في ميثاق منظمة الأمم المتحدة 

  

 

                                                           
لتفادي الانتقائية و ازدواجية المعايير في تعامله مع  ، الوسائل القانونية لإصلاح مجلس الأمنلمى عبد الباقي العزاوي  1

 .227ص ، 2103منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، ، الدوليةالقضايا 
 .023، مرجع سابق، ص عبد الفتاح عبد الرزاق محمود 2
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و  و وضعه ضمن المبادئ التي تقوم عليها المنظمة، ،أكد ميثاق الأمم المتحدة مبدأ عدم التدخل     
 .2من عهد العصبة (02/7)، و يقابل هذا النص المادة 1( من الميثاق2/7المادة )الذي تضمنته 

و يتضح من هذا النص أنه يقيد اختصاص الأمم المتحدة بمنعها من التدخل في الأمور التي        
نه يخفف من التزامات الدول إذ يعفيها من عرض هذه أما، كما تعتبر من صميم السلطان الداخلي لدولة 

، فلا يمكن لأي جهاز من أجهزتها التدخل بأي شكل من الأشكال و لا 3المسائل لكي تحل بحكم الميثاق
في الأمور الداخلة في مجال  عدم التدخلمن الجدير بالذكر أيضا أن مبدأ و  .4ممارسة العاديةالحتى 

 .5لا يؤثر على تطبيق تدابير الفصل السابعالاختصاص الداخلي 

( لا يشترط في فعل التدخل الذي تقوم به الأمم المتحدة اشتماله على 2/7كما أن نص المادة )      
عنصر الإكراه، فيكفي أن يتعلق فعل التدخل الذي تأتيه بالاختصاص الداخلي للدول لكي يوصف بعدم 

، و من جهزتهام لا كما ينصرف على جميع أالشرعية، و ينصرف هذا التفسير سواء كانت الدولة عضو أ
ثم فمتى صدرت و لها علاقة بالشؤون الداخلية اعتبرت تدخلا غير مشروع باستثناء تدابير القمع التي 

و هكذا يصبح التدخل في الشؤون . 6يتخذها مجلس الأمن إعمالا لأحكام الفصل السابع من الميثاق
من ميثاق الأمم  (2/7)ادة ، بموجب المعامة أمرا غير مشروع و منهيا عنهالداخلية للدول كقاعدة 

 .7المتحدة ، و التي تمثل في حد ذاتها الخطوة الأولى في طريق عدم مشروعية التدخل الدولي

                                                           
 .202، ص 2102، 0ط ياسر الحويش،مبدأ عدم التدخل و اتفاقيات تحرير التجارة العالمية، منشورات الحلبي، بيروت،  1
لتي تنص على: ) إذا ادعى احد الإطراف و اقره المجلس في ادعائه ، بأن النزاع من عهد العصبة، و ا 02/7المادة  2

المطروح يتفرع عن مسألة ، تدخل بشكل مطلق ، بمقتضى القانون الدولي ، في نطاق السلطان الداخلي لذلك الطرف ، 
فإن المجلس يعد تقريرا بذلك و لا يقدم أية توصية في شأن النزاع(. ويصا صالح ، مفهوم السلطان الداخلي و اختصاص 

 .003، ص  0977، مصر ،  22المتحدة ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، العدد  الأمم أجهزة

 .011عاطف علي علي الصالحي، مرجع سابق، ص  3
راني، مجلس الأمن و حق التدخل لفرض احترام حقوق الانسان )دراسة قانونية(، منشورات عمران عبد السلام الصف 4

 .22، ص 2117جامعة ذي قار يونس، دار الكتب الوطنية ، ليبيا، الطبعة الأولى، 
5 Mohamed bousoltane, opcit, p 76.   

دور مجلس التعاون الخليجي في الأزمة البحرينية  :في النزاعات الداخلية الإقليميةأحمد طاهر الضريبي، دور المنظمات  6
 .20،22، ص 2103، أفريل الطبعة الأولىيج و الجزيرة العربية ، نموذجا ، مركز دراسات الخل

 .72سامح عبد القوي السيد عبد القوي، مرجع سابق، ص  7
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ظر على جميع ، فنجد أنه يسلم بانطباق الحمن الميثاق (2/7)أما عن موقف الفقه من نطاق المادة       
في  الأخذ، كل هذا مع هذه الأجهزة التي تمارسهاع الأنشطة ي، و أيضا بالنسبة لجمأجهزة الأمم المتحدة

 .1عين الاعتبار الاستثناء المقرر لمصلحة مجلس الأمن و وفقا لنص العبارة الأخيرة من هذه المادة

قد أكدت في عصر التنظيم الدولي و بعد أن قطع المجتمع  ( من الميثاق2/7)و عليه فإن المادة       
قيق التعاون الدولي تمسك الدول الأعضاء بالمفهوم المطلق للسيادة و الدولي شوطا معتبرا من أجل تح

عدم التدخل في شؤونها الداخلية، لأن الدول و مهما بلغت درجة التفاوت فيما بينها تتفق جميعا على 
ضرورة حماية كيانها المعبر عنه بالسيادة، كما أكدت أن منظمة الأمم المتحدة مجرد رابطة اختيارية تم 

ها و تخويلها مجموعة من الاختصاصات لكي تنسق مجهوداتها في الميادين السياسية و تأسيس
الاجتماعية و الاقتصادية، و لتعمل على حل المشاكل المتعلقة بالسلم و الأمن الدوليين، و أنها لا تمثل 

 .      2سلطة عليا فوق الدول تنقص من سيادتها أو تمارس حقا من حقوقها

في الشؤون  الأمم المتحدةأكد على عدم جواز تدخل الأممي ميثاق الفي الأخير يمكن القول، أن      
(، و على اعتبار أن النزاعات 2/7التي تعتبر من قبيل الاختصاص الداخلي للدول بموجب نص المادة )

هو ما يعني عدم  المسلحة غير الدولية كانت و إلى وقت قريب تعد من قبيل الشؤون الداخلية للدول و
  جواز تدخل الأمم المتحدة فيها كقاعدة عامة. 

 الإقليمية: مبدأ عدم التدخل في مواثيق المنظمات لثانيةالفقرة ا

مؤكدة على أهمية  و لقد جاءت نصوص المواثيق الإقليمية متضمنة النص على مبدأ عدم التدخل،      
هذا المبدأ بوصفه دعامة أساسية للعلاقات الدولية و الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين، و من بين هذه 

 المواثيق الإقليمية ميثاق منظمة الدول الأمريكية، ميثاق الاتحاد الإفريقي و ميثاق جامعة الدول العربية.

 الأمريكية : مبدأ عدم التدخل في ميثاق منظمة الدولأولا

                                                           
 .012، ص سابق ، مرجععلي علي الصالحيعاطف  1
( من ميثاق هيئة 2/7السيادة من الإطلاق إلى التقييد و انعكاساته على المادة )نعيمة بوبرطخ، عوامل تحول مفهوم  2

 .302، ص 2102، ديسمبر 32الأمم المتحدة، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد أ، العدد 
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تطورا ملحوظا في ظل ميثاق الدول الأمريكية و التي ساهمت في تأكيده في  شهد مبدأ عدم التدخل      
العلاقات الدولية، و هذا أثناء تعرضها لسياسة التدخل التي قامت بها الدول الأوروبية و أمريكا الشمالية و 

"مونرو" الأمريكي رئيس الكان لإدانة التدخل بواسطة  ، و لقد1تأكيدها على مبدأ السيادة و الوحدة الإقليمية
، و كذا التدخلات في شؤون دول أمريكا 21/02/0922الكونجرس الأمريكي في  إلىفي رسالته الشهيرة 

 .2التدخل من خلال عقد اتفاقات دول أمريكاعدم اللاتينية أثرا كبيرا في الإعلان و التأكيد على مبدأ 

كافة أشكال التدخل و قد كانت معاناة الدول الأمريكية من التدخلات الدافع وراء النص على تحريم        
ة ، بل شمل و لم يقتصر النص على عدم جوز التدخل ليس فقط في الشؤون الداخلي من قبل الدول،

لأخرى غير ، بل اعتبر الأشكال اصر كذلك على تحريم التدخل بالقوة، و لم يقتالشؤون الخارجية أيضا
 .4(02)و  (02)المادتين  فيو قد تم تأكيد مبدأ عدم التدخل في ميثاق منظمة الدول الأمريكية  .3جائزة

عملت اللجنة القانونية التابعة للمنظمة على شرح هذه المادة و  (02) على ضوء ما جاء في المادة و     
الخارجية حيث وضعت اللجنة دراسة مطولة مدى إمكانية تطبيق مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية و 

بالإضافة إلى قائمة مفصلة بالحالات التي تعد خرقا لمبدأ عدم التدخل  0929في اجتماعها العادي سنة 
حيث عرضت  (02) في الشؤون الداخلية للدول الأخرى و الهدف من هذه الدراسة هو تدعيم عمل المادة

 .5دأ عدم التدخل تجاه الدول الأخرى اللجنة بعض الأعمال التي تشكل خرقا لمب

 : مبدأ عدم التدخل في ميثاق الاتحاد الإفريقيانياث

يعد مبدأ عدم التدخل من ضمن المبادئ الأساسية و الهامة، و التي عمل وضعوا ميثاق الاتحاد        
في الإفريقي على تضمينها في نصوص أو تعزيز مضمونها الذي يحمل واجب الامتناع عن التدخل 

الشؤون الداخلية للدول الإفريقية حيث أن الاتحاد الإفريقي يندد بكل أشكال التدخل مباشرا كان أم غير 
فقد نصت المادة الثانية على واجب أن  مباشر ويرفض اللجوء إلى استعمال القوة في العلاقات الإفريقية.

                                                           
 .002،007، مرجع سابق، ص عبد القادر بوراس 1
 .70، ص اطف علي علي الصالحي، مرجع سابقع 2
القانون الدولي الإنساني: التدخل الدولي، دار الراية للنشر و التوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، غسان مدحت خير الدين ،  3

 .72، ص 2102
 .في بوجوتا 21/13/0937من ميثاق منظمة الدول الأمريكية ، الموقع بتاريخ  02المادة  4
 .220مسعد قاسم عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  5
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فقرة الخامسة بدون تحفظ نبذ كل ، و في الفي الشؤون الداخلية للدول الأخرى تمتنع الدول عن التدخل 
أشكال التدخل بما في ذلك رفض كل النشاطات الموجهة ضد دولة افريقية أو أي دولة أخر، و انطلاقا 

 .1هأشكالكل من هذا فإن الميثاق الإفريقي قد حرص على نبذ التدخل ب

التسمية إلى الاتحاد  بالإضافة إلى ما تقدم نجد أن منظمة الوحدة الإفريقية سابقا و قبل تغير      
الإفريقي قد عمدت على التأكيد على مبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول و مبدأ المساواة 
المطلقة بين البلدان الإفريقية ، و ذلك في مختلف القرارات التي أصدرتها ، بما في ذلك مبدأ الاختصاص 

 .2وليالداخلي للدولة في حالة النزاع المسلح غير الد

 ا: مبدأ عدم التدخل في ميثاق جامعة الدول العربيةثالث

لقد ورد تحريم التدخل في ظل ميثاق الجامعة العربية من خلال مجموعة المبادئ التي تسعى إلى         
تحقيقها و تعزيز احترامها في العلاقات بين الدول العربية، كمبدأ المساواة في السيادة ، و مبدأ صيانة 

ل و احترام نظام كل دولة و الذي لن يتحقق إلا بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية و الاستقلا
الخارجية للدول الأعضاء ، و كذلك مبدأ تحريم الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات الدولية، و إن من هذه 

دفاع المشترك التي أرست الأهداف ما هو وارد في المواد الثانية و الخامسة و منها ما تضمنته معاهدة ال
استخلاص بعض المبادئ  إلىنظاما للأمن الجماعي في إطار الجامعة العربية و يذهب جانب من الفقه 

 .3و التي لم ينص عليها صراحة في الميثاق و اعتبارها كأهداف ضمنية يسعى لتحقيقها

بين دول الجامعة العربية، حرصا حيث أبدت معاهدة الدفاع هذه رغبتها في تقوية و توثيق التعاون       
على استقلالها ، و محافظة على تراثها المشترك ، و استجابة لرغبة شعوبها في ضم الصفوف لتحقيق 
الدفاع المشترك عن كيانها و صيانة الأمن و السلام ، وفقا لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية و ميثاق 

، و نصت المادة الأولى من المعاهدة: ) تؤكد الدول ه الغايةتفقت على عقد معاهدة لهذالأمم المتحدة قد ا
المتعاقدة ، حرصا على دوام الأمن و السلام و استقرارها ، و عزمها على فض جميع منازعاتها الدولية 

 بالطرق السلمية: سواء في علاقاتها المتبادلة فيما بينها أو في علاقاتها مع الدول الأخرى(.
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ين هذه المادة ، و المادة الثالثة التي تنص على أن : ) تتشاور الدول المتعاقدة فيما و هناك ترابطا ب     
بينها ، بناء على طلب إحداها كلما هددت سلامة أراضي أية واحدة منها، أو استقلالها أو أمنها ، و في 

على الفور إلى  عاقدةحالة خطر حرب داهم ، أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها ، تبادر الدول المت
 .1، و مساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية ، و الدفاعية التي يقتضيها الموقف(توحيد خططها

، إلا أنها جاءت ا لم تذكر صراحة مبدأ عدم التدخلالنصوص سالفة الذكر أنه علىإن ما يلاحظ      
و جدير  التدخل و تحريمه.على ذكر مجموعة من الاصطلاحات التي تؤكد على الاعتراف بمبدأ عدم 

، حيث المسلح الداخلي بدولة لبنانبالذكر أن الجامعة العربية تمسكت بهذا المبدأ عند تعاملها مع النزاع 
و لقد تضمن القرار أهمية احترام سيادة دولة لبنان و ،0972الصادر سنة  72أكدت الجامعة بالقرار رقم 

 .2ل قوات الردع العربيةعدم التدخل في شؤونها الداخلية خاصة من قب

قد عملت على تأكيد و تكريس مبدأ  الإقليميةفي الأخير يمكن القول، أن المواثيق المنشئة للمنظمات      
عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، و ذلك من خلال النص عليه في العديد من المواد سواء أ 

  .ضمنيةصريحة أو بصورة كان بصورة 

 : مبدأ عدم التدخل في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لثالثةالفقرة ا

تعد من  هي اهتمت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأكيد مبدأ عدم التدخل في العديد من قراراتها، و      
ه أكثر الأجهزة الرئيسية اهتماما بأعمال التدخل الدولي، فلم تكف عن التنديد الدائم بخطورته و تهديد

للسلام و الأمن و ما يترتب عليه من تعكير صفو العلاقات الودية بين الدول، وقد رسخت الجمعية العامة 
 .3المفهوم القانوني السليم لمبدأ عدم التدخل في العديد من قراراتها لموجهة إلى سائر الدول

)إعلان  20/02/0922الصادر في  2020القرار رقم و قد كانت البداية بإصدار الجمعية العامة     
أكد هذا القرار على انه ، و عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول و حماية استقلالها و سيادتها(

ليس من حق أي دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في الشؤون الداخلية أو الخارجية لأية دولة 
دات ضد شخصية الدولة أو عناصرها التهدي أوو على ذلك فالتدخل المسلح و كل أشكال التدخل 

                                                           
 .72،  73، ص غسان مدحت خير الدين، مرجع سابق 1
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السياسية و الاقتصادية و الثقافية مرفوض، و كذلك لا يجوز لأية دولة أن تنظم أو تساعد أو تحرض 
على تنظيم نشاط هدام أو إرهاب أو نشاط مسلح موجه ضد حكم دولة أخرى، و كذلك حظر التدخل في 

 .1خدام القوة لحرمان الشعب من هويته القوميةالحرب الأهلية في دولة أخرى و حظر في فقرة أخرى است

و استمرارا لجهود الجمعية العامة في توضيح مضمون مبدأ عدم التدخل، أعيد طرح هذا المبدأ من      
/ 23/01الصادر بتاريخ  2222، حيث أصدرت الجمعية العامة الإعلان رقم 0971جديد في عام 

تواصلت جهودها في تبيان مضمون و قد  .2المبدأ الثالثو قد نص على مبدأ عدم التدخل في ، 0971
أوضحت الجمعية العامة كثيرا من  و ،0972لسنة  20/90القرار رقم مبدأ عدم التدخل بإصدارها 

، و من صور التدخل 0971المفاهيم حول عدم التدخل في الشؤون الداخلية و الواردة في إعلان عام 
 .كات التمرد و الانفصال كما هو الحال في جنوب السودانر اندة حغير المباشر على الساحة الدولية مس

و يتضح من هذا ،  0979ديسمبر  03الصادر في  23/012رقم  قرارثم عادت و أصدرت القرار       
القرار الإدانة المطلقة من جانب الجمعية لكل أشكال و صور التدخل بالإضافة إلى الإدانة الكاملة لسائر 

 .3و الإكراه، و كل أنواع الضغوط أيا كانت طبيعتها و مسمياتها و الهدف من ورائهاأشكال السيطرة 

بشأن عدم جواز التدخل  للأمم المتحدةالجمعية العامة  إعلان 0970ديسمبر عام  19 و قد جاء في     
حقوق لعدم التدخل بتحديد  ةالعام لأسس، مع وضع ا22/012رقم  في الشؤون الداخلية و الخارجية للدول

التي مازالت حق تقرير المصير  حالبأي  نتهكو لا ت ، الميثاقالتي تتوافق و نصوص  و واجبات الدول
 .4دكتاتوريةالاحتلال الأجنبي أو الأنظمة الشعوبها تناضل من أجل الاستقلال من 

عدان من في الأخير يمكن القول أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول و مبدأ السيادة ي    
المبادئ الأساسية في القانون الدولي العام، خاصة بعد أن تم النص عليهما في ميثاق الأمم المتحدة و 

 ممالتأكيد على احترامهما في العديد من القرارات و الإعلانات الصادرة عن مختلف الأجهزة  التابعة للأ
 .الإقليميةا في العديد من الاتفاقيات و المواثيق م، إلى جانب النص عليهالمتحدة
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مبدأ عدم التدخل في الشؤون  إدراجمؤسسي الأمم المتحدة قد عمدوا إلى  إلى جانب ذلك يتضح أن     
من أكثر النصوص و الذي يعد  ،(2/7المادة )بموجب نص في صلب الميثاق الأممي الداخلية للدول 

 إعطائه لتعريفالقانونية في الميثاق الأممي إثارة للجدل على مستوى الفقه الدولي بسبب عموميته و عدم 
الحكم الوارد في و ، "الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما كعبارة " للعبارات الواردة فيه

ى مشروعية دور الأمم المتحدة في تدويل النزاعات ( يكتسي أهمية كبيرة في تقدير مد2/7المادة )نص 
 المسلحة غير الدولية و تسويتها.

 فقدمطلقا السيادة لم يعد  تشكل الأساس القانوني لمبدأ عدم التدخل، فإن مفهوملسيادة إذا كانت ا و     
التي طرأت على الساحة  و المستجدات تراجع و حل محله المفهوم النسبي بفعل تأثير العديد من العوامل

تحول مفهوم ساهم في الذي الحرب الباردة نهاية الجديد بعد  دوليظهور النظام الخاصة مع الدولية، 
تدخل الأمم و هو ما سمح ب، بمعطياته الجديدة السيادة مع الواقع الدوليبشكل كبير، كي تتلاءم  السيادة

، للدول الشؤون الداخليةضمن نطاق المتحدة في العديد من القضايا التي كانت تعتبر و إلى وقت قريب 
، و منها إخراج النزاعات نظام التدويل علىاستنادا  خاصة تلك القضايا التي تمس بالسلم و الأمن الدوليين

و  القاعدة العامة، منشكل استثناء ما يللدول و هو  الشؤون الداخليةالمسلحة غير الدولية من نطاق 
حكام الفصل لأ تطبيقا تسويتها و لنزاعات المسلحة غير الدوليةا بتدويل مم المتحدةللأبالتالي السماح 

  .السابع من الميثاق
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المبحث الثاني: الاستثناء تدخل مجلس الأمن في النزاعات المسلحة غير الدولية تطبيقا 
 لأحكام الفصل السابع من الميثاق

ليس تحريما مطلقا بل إنه مقصور على تدخل  من الميثاق (5/7)المادة إن التحريم الوارد في نص       
 الأممالأمم المتحدة في المسائل التي تعتبر من الشؤون الداخلية للدول، و بالتالي فإنه يجوز تدخل 

في المسائل التي لا تدخل في الشؤون الداخلية للدول، و كذلك التدخل من أجل الحفاظ على متحدة ال
 ئيسي لعمل الأمم المتحدة و الهدف الرئيسي في ميثاقها.المحور الر السلم و الأمن الدوليين 

بما أن النزاعات المسلحة غير الدولية و ما يترتب عليها من أثار أضحت من أبرز تحديات عمل  و      
من  (5/7)تعتبر من قبيل الشؤون الداخلية للدول تطبيقا لنص المادة الأمم المتحدة، و على اعتبار أنها 

مم المتحدة لا يمكنها التدخل في النزاعات المسلحة غير الدولية باستثنا  تطبي  تدابير الميثاق، فإن الأ
باستخدام سلطته التقديرية  الأمنمجلس  بواسطة لها التدخلالفصل السابع من الميثاق، و الذي يجيز 

مبدأ السيادة ، خاصة في ظل تراجع الدوليين الأمنالواسعة في تكييف الحالات التي تشكل تهديد للسلم و 
 و انحسار ميدان الشؤون الداخلية مقابل اهتمام دولي متزايد بمثل هذه النزاعات.

إلا أن سلطة مجلس الأمن في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية ليست مطلقة، فهي تخضع       
حتى يتصف لمجموعة من الضوابط و الشروط الشكلية و الموضوعية التي يجب توفرها في قرار التكييف 

 خل مجلس الأمن في أحد النزاعات المسلحة غير الدولية بالمشروعية.دت
لذلك سأعمد من خلال هذا المبحث تحديد لإطار القانوني لدور مجلس الأمن في تدويل النزاعات       

لحدود سلطة  ) المطلب الثاني (، على أن أخصص ) مطلب أول (المسلحة غير الدولية، و هذا ضمن 
 لأمن في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية.مجلس ا

المطلب الأول: الإطار القانوني لدور مجلس الأمن في تدويل النزاعات المسلحة غير 
 الدولية

إن ميثاق الأمم المتحدة يضع الأساس القانوني لسلطة مجلس الأمن في تدويل النزاعات المسلحة      
من الفصل السابع من الميثاق، حيث أن هذه المادة تمنح لمجلس  (93) غير الدولية بالأساس في المادة

و تظهر الأمن الدوليين، السلم و على  تهديداالأمن سلطة تقديرية واسعة في تحديد الحالات التي تشكل 
السلطة التقديرية لمجلس الأمن من خلال تقدير مدى ملائمة النزاع المسلح غير الدولي للتدخل، و تقدير 

 ير و الإجرا ات الواجبة الإتباع في تصديه للنزاع.أي التداب
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و نظرا لأن الميثاق لم يضع تعريفا محددا لمفهوم السلم و الأمن الدوليين فقد كان لطبيعة التغيرات     
التي مست ممارسات مجلس الأمن بانتها  الحرب الباردة، أثر بالغ في توجه مجلس الأمن نحو التوسع 

المسلحة النزاعات قاصرة على السلم و الأمن الدوليين بكل حرية، فهي لم تعد في تحديد مصادر تهديد 
الدولية المصدر الأساسي للتهديد كما كانت عليه إبان فترة الحرب الباردة، بل أصبحت النزاعات المسلحة 

ا لها من يرافقها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان و التنكر لمبادئ الديمقراطية و لمما غير الدولية و 
 أثار على العلاقات الدولية مصدر رئيسي لتهديد السلم و الأمن الدوليين. 

التوسع في استخدام السلطة التقديرية لمجلس الأمن )سلطة إلى هذا المطلب تطرق من خلال أو س    
 .)فرع ثاني( التوسع في تحديد مفهوم السلم و الأمن الدوليينفرع أول(، )التكييف( 

 التوسع في استخدام السلطة التقديرية لمجلس الأمن ) سلطة التكييف(الفرع الأول: 
تضمن الفصل السابع من الميثاق الأحكام الخاصة بمباشرة مجلس الأمن اختصاصات مختلفة لقد      

ن بهدف حفظ السلم و الأمن الدوليين، و بذلك فإفي أحوال تهديد السلم أو الإخلال به أو وقوع عدوان، 
بمثابة  في هذا الفصلبموجب الفصل السابع تتسم بأهمية قانونية و سياسة كبيرة، إذ يعتبر ما جا  مهامه 

من ( 5/7)نص المادة الثورة في التنظيم الدولي المعاصر، ذلك أن ما جا  فيه مناقض لما جا  في 
 . 1لدولة ما ةالداخلي في الشؤون الميثاق من عدم جواز التدخل 

النزاعات المسلحة غير الدولية تترتب عليه نتائج غاية  تدويلالذي يصدره مجلس الأمن بشأن  قرارفال    
كذا ما في الأهمية، سوا  بتحديد مدى اختصاص المجلس بالتصدي للنزاع و أثره على أطراف النزاع، و 

يرية لمجلس الأمن لذا سأعمد إلى تحديد الإطار القانوني للسلطة التقديتخذه المجلس من تدابير لتسويته. 
 )فقرة ثانية(.لتقديرية لمجلس الأمن ا، الإطار العملي للسلطة )فقرة أولى(

   الفقرة الأولى: الإطار القانوني للسلطة التقديرية لمجلس الأمن
 أولا: سلطة مجلس الأمن في التكييف

لات التي من خلالها مواد الفصل السابع لوضعه موضع التنفيذ و تفصح عن الحا (93)تفتتح المادة      
و كان قد وقع عمل من أيستطيع مجلس الأمن أن: ) يقرر ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به 

                              
( دراسة توثيقية و تحليلية، مركز 5112-0331للقانون الدولي)باسيل يوسف بجك، العراق و تطبيقات الأمم المتحدة  1

 .20، ص5112دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، 
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 50أعمال العدوان، و يقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير تطبيقا لأحكام المادتين 
 . 1(لحفظ السلم و الأمن الدوليين و إعادتهما إلى نصابهما 55و 
(، يتبين أنه قد وضع الأصل القانوني لممارسة هذا النوع من السلطات و 93و من تفحص المادة )     

فسلطة مجلس الأمن تتركز في اتخاذ قرار يحدد فيه الحالة و يبين ما إذا كانت تهدد حدد إطارها الجامع، 
 المطلوب القيام به تدبيرأو القرار المناسب بال ثم يتخذ بعد ذلك التوصية، 2الأمن الدوليين أم لاالسلم و 

  .3للحفاظ على السلم و الأمن الدوليين
غياب المعايير و الضوابط التي يستند إليها مجلس الأمن عند تقديره للحالة بأنها تهدد إلى  بالنظرو      

واضعي الميثاق بل كان هدفهم  نذلك الترك لم يكن سهوا أو قصورا مالسلم و الأمن الدوليين، فإن 
الحقيقي من ورا  هذا النص يتمثل في إرسا  دعائم نظام للأمن الجماعي، تكون فيه الهيمنة للدول 

 .4صاحبة امتياز ح  النقض
اق، بقدر مجلس الأمن في تكييفه للمسألة لا يستند إلى حرفية نصوص الفصل السابع من الميثو       

سلطاته التقديرية الواسعة في البحث و الدرس و التقرير في شأن أي مشكلة دولية و هو  علىما يستند 
د يستلزم الأمر تشكيل يسترشد بما يعرض أمامه من عناصر و مسببات و ظروف الحالة المعروضة، و ق

 .5من أجل التعرف على حقيقة ما هو معروض عليه و أبعاده و أثارهلجان 
عتبار الفعل الذي وقع أمرا ينطوي على تهديد للسلم إ ن ما يقرره مجلس الأمن من هنا يمكن الإشارة أ     

 .6إنما يقرره بكل حرية دون أن يكون للدول الح  في الطعن في قراراته اعدواننه يعد أأو الإخلال به، أو 

                              
1 Jean pierre et Allain pellet, la charte des nations Unies Commentaire article par article, 

Economica, paris, 2eme edition revue et augmentée, 1991, p 645.    
القانون الدولي المعاصر، منشأة المعارف، الإسكندرية، الجز   –عبد الكريم علوان، القانون الدولي العام المبادئ العامة  2

 .935،932، ص 5117الأول، 
3 Cristina Gabriela badescu, Humanitarian intervention and the Responsibility to protect, 

routledge taylor, london and new York, 2011, p 56. 
، الإسكندرية، الطبعة الجامعي الجزا ات الاقتصادية الدولية بمنظمة الأمم المتحدة ، دار الفكر أبو عجيلة سيف النصر، 4

 .29، ص5113، الأولى
ثاق الأمم المتحدة، دار الكتب القانونية، مصر، الطبعة الأولى، الجزا ات الدولية في ميطه محميد جاسم الحديدي،  5

 . 32، ص 5105
د عبد الله أبو العلا، تطور دور مجلس الأمن في حفظ السلم و الأمن الدوليين مجلس الأمن في عالم متغير، دار أحم 6

 .025ص ، 5112الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
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تمثل في أن مجلس الأمن يقوم بملاحظة ت أنها سلطة مجلس الأمن في التكييف مجمل القول حول     
  من ميثاق (93موقف أو نزاع تنطب  عليه أحد الأوصاف الثلاثة المنصوص عليها في المادة )وجود 

ى المجلس المتعلقة بالنزاع أو هو عمل ينصب على موضوع الوقائع المعروضة عل، و الأمم المتحدة
تمثل في أن مجلس الأمن يقوم بتكييف الوقائع ت فهيو من ناحية أخرى  ،من ناحية الموقف المشار إليه

شكل ركنا أساسيا في إضفا  طابع تباعتبارها  كبيرةأهمية  لسلطةا لهذه ، لذا فإنبنا ا على حيثياتها المادية
 الصادرة عن مجلس الأمن. الشرعية على القرارات

 ثانيا: مدى إلزامية مجلس الأمن بإصدار قرار التكييف 
من أن يصدر قرارا أو توصية يصف فيها المسألة المعروضة عليه، و له عدم التكييف لمجلس الأ     

كما أنه له تعجيل التكييف أو تأجيله، بل و له عدم التكييف إطلاقا، و له أن يتصدى للمسألة على وف  
صراحة،  الفصل السادس أو السابع من الميثاق و له أن يحدد سند قراره أو توصيته، أو أن يهمل التحديد
وصفه بأي  و يكتفي بالإشارة الضمنية لهذا السند، بل و له اتخاذ التدابير الجماعية دون تكييف الوضع و

 الممارسة العملية لمجلس الأمن اختلافا في الرأيلقد أثبتت  و. 1(93من الأوصاف التي تضمنتها المادة )
 . 2حول مدى إلزامية مجلس الأمن في إصدار قرار التكييف

صراحة ، فتارة يشير أثنا  قيامه بعملية التكييفالملاحظ أن مجلس الأمن لم يختط منهجا محددا ف      
( 0322) 595مثل القرار رقم  ( من الميثاق مع ذكر عبارتها في تكييفه للمسألة93نص المادة ) إلى

روديسيا الجنوبية ( من الميثاق و تأكيده أن الوضع في 50( و )93حيث أشار إلى تصرفه وفقا للمادتين )
من جهة أخرى فإن المجلس قد يصدر القرار طبقا لأحكام المادة  يشكل تهديدا للسلم و الأمن الدوليين، و

( دون الإشارة إليها صراحة، بل يعمد إلى الإشارة إلى العبارات الواردة فيها أثنا  عملية تكييف 93)
 ( الذي يؤكد أن امتلاك جنوب إفريقيا0377) 502الموقف أو النزاع، كما هو الحال بالنسبة للقرار رقم 

يدين الأعمال أخرى و تارة ، 3للأسلحة و المعدات المتعلقة بها يشكل تهديد على السلم و الأمن الدوليين
 .4إلى أي من مواده الإشارةإلى الفصل السابع، دون  مع الإشارة التي تشكل خرقا للسلم و الأمن الدوليين

                              
 .002ساب ، ص طه محيميد جاسم الحديدي، مرجع  1
الدولي، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير، فرع القانون خالد حساني، حدود السلطة التقديرية لمجلس الأمن  2

 .00، ص 5112/5113الدولي و العلاقات الدولية، جامعة الجزائر بن يوسف بن خذة، كلية الحقوق بن عكنون، 
 . 27، 22، ص 0335القاهرة، لس الأمن في ضو  قواعد النظام العالمي، حسام أحمد محمد هنداوي، حدود سلطات مج 3
 .015، ص نفسهطه محيميد الجاسم الحديدي، مرجع  4
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( بصفة ضمنية 93أن مجلس الأمن يمكن أن يستند إلى نص المادة ) إلى لفقهبعض ا يذهبو        
 في حالة ما إذا اتخذ قراراه بنا  على الفصل السابع من الميثاق، دون الحاجة إلى تكييف صريح منه

، خاصة في حالة قيام مجلس الأمن بالتذكير بقرارات سابقة تضمنت تكييفا صريحا للوضع ضمن للحالة
 . 1( من الميثاق93الحالات الواردة في المادة)إحدى 
 المذكورة في حالاتالد إحدى و و من الجدير ذكره أن المجلس لا يملك تفويض سلطة تحديد وج     

، كما أنه لا يلزم بما يقرر بشأنها خارج إطاره، فهو غير ملزم بقرار أحد أجهزة من الميثاق (93المادة )
أو وجهات نظر الدول  ائج تحقيقات تلك الأجهزة و ما ينبث  عنها من لجانالأمم المتحدة الرئيسية أو نت

  .2(93الأعضا  حول وجود تهديد للسلم و الأمن الدوليين أو غيرها من حالات المادة )
 تدويلو تقدير  تكييف و على ضو  ما تقدم يمكن القول أن مجلس الأمن يملك السلطان المطل  في    

غير ملزم بإصدار  المجلسو ، يشكل تهديد للسلم و الأمن الدوليينعلى أساس أنه نزاع مسلح غير دولي 
ما، كما أن له عدم التكييف أو تأجيله، و المجلس غير ملزم بما  نزاع مسلح غير دوليقرار التكييف بشأن 

الدول وجهات نظر ب و هو غير ملزم ما،  نزاعالأجهزة الأخرى للأمم المتحدة بشأن عن قرارات من يصدر 
    حول تهديد النزاع المسلح غير الدولي للسلم و الأمن الدوليين. الأعضا 

 مبررات سلطة مجلس الأمن في التكييف: ثالثا
في عملية التكييف، و لعل الحفاظ على السلم و تتعدد مبررات السلطة التقديرية لمجلس الأمن       

و عملت على حظر ، حدة على تحقيقها منذ إنشائهاالأمن الدوليين من الأولويات التي عملت الأمم المت
 الأمم المتحدةاللجو  إلى استخدام القوة و التهديد باستخدامها، و جعلته من بين المبادئ التي تقوم عليها 

 .3من الميثاق، و تحوله  إلى قاعدة أمرة لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها (5/5)وف  المادة 
أما عن الأسباب في إعطا  مجلس الأمن سلطة تقديرية واسعة في التكييف فلأنها متعددة، و يأتي       

في مقدمة هذه الأسباب عمومية نصوص ميثاق الأمم المتحدة، و تبرر هذه العمومية بالطبيعة المتغيرة 

                              
1 Pierre cot et allain pellet, opcit , p653. 

عدد مجلة الحقوق، الكويت، الخولة محي الدين يوسف، دور مجلس الأمن في مواجهة النزاعات المسلحة غير الدولية،  2
 .952ص ، 5105، 92الأول، 

سلطة مجلس الأمن في تكييف العدوان، أطروحة مقدمة من اجل الحصول على شهادة نوارة بومعزة، مرجع ساب ،  3
 .22ص ، 5102/5102الدكتوراه، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 
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ن ما قد يعد أ، إذ لمتغيراتو التغير لمسايرة هذه اللمجتمع الدولي لكي تكون أحكام الميثاق قابلة للتطور 
  .1تهديدا للسلم في فترة زمنية معينة، قد لا يكون كذلك في وقت أخر، و العكس صحيح

من الميثاق مبررا أخر للسلطة التقديرية الواسعة لمجلس الأمن، و يتمثل هذا  (55)المادة و تعد      
ن الدوليين و إعادته إلى نصابه المبرر في أن يكون عمل مجلس الأمن في مسائل حفظ السلم و الأم

ذلك لتسهيل مناقشة المسائل  سريعا و فعالا، خاصة في ظل حصر تشكيلته في عدد محدود من الدول و
 . 2المطروحة، و اتخاذ القرارات المناسبة في وقت قصير

لكن يبدو أن السبب في إعطا  مجلس الأمن سلطة تقديرية واسعة في تكييف الموقف أو النزاع        
المعروض عليه، بل و تركيز مسؤولية حفظ السلم و الأمن الدوليين بصفة أساسية في يده، يرجع إلى أن 

ي مجلس واضعي الميثاق قد استهدفوا وضع هذه السلطات في أيادي الدول الكبرى دائمة العضوية ف
الأمن، و هذا ما يفسر الاعتراضات الشديدة من قبل أعضا  الوفود في مؤتمر سان فرانسيسكو بسبب 

 .3( من الميثاق93إعطا  مجلس الأمن  هذه السلطات التقديرية الواسعة التي تضمنتها المادة )
منه هو منح  في الأخير يمكن القول أن إعطا  مجلس الأمن سلطة تقديرية واسعة كان الهدف      

و بالتالي المجلس سلطة تقدير لكي يقرر في كل حالة على حدة وفقا للظروف و المعطيات المحيطة بها، 
السماح لمجلس الأمن التصدي للموقف أو النزاع الذي يشكل تهديد للسلم و الأمن الدوليين وفقا للتدابير و 

فعالا في مواجهة  سريعا و الأمن ر مجلسالإجرا ات التي يراها مناسبة، و ذلك بما يضمن أن يكون دو 
  .المرنة صياغتهار على الساحة الدولية و هو ما يفسالمستجدات التحديات المختلفة التي تفرضها مختلف 

 الصادر عن مجلس الأمن القيمة القانونية و الإلزامية لقرار التكييف: رابعا
عهد لمجلس الأمن بالمسؤولية الرئيسية في حفظ السلم و  ميثاق الأمم المتحدة قدأن  إلى نظربال     

الأمن الدوليين، كان من الطبيعي أن يزوده بالسلطة اللازمة لتمكينه من إصدار قرارات نافدة، للنهوض 
بهذه المسؤولية لذلك فقد أخد واضعي الميثاق تعهدا عاما و مسبقا على الدول الأعضا  في الأمم المتحدة 

 . 4ته و العمل على تنفيذهابالخضوع لقرارا

                              
 .77ص .،5112مجلس الثقافة العام، طرابلس، ناصر الجهاني، دور مجلس الأمن في تسوية المنازاعات الدولية،  1
أكتوبر  55، دخل حيز النفاذ في 0352جوان  52الموقع عليه في سان فرانسيسكو  ميثاق الأمم المتحدة 55المادة  2

0352. 
 .000جاسم الحديدي، مرجع ساب ، ص  طه محيميد 3
 .70نوارة بومعزة، مرجع ساب ، ص  4
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ميثاق و نذكر منها الإن أساس و مضمون الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، نجده ضمن مواد       
 .3مجلسال( و التي أكدت على إلزامية قرارات 52و كذلك المادة ) 2(5/0)و المادة  1(5/5)المادة 
للقرارات الصادرة عن انقسم فقها  القانون الدولي حول القيمة الإلزامية  أما على مستوى الفقه فقد      

لقرارات الصادرة بموجب الفصل السابع هي قرارات ملزمة أما القرارات الصادرة عتبروا أن ااف مجلس الأمن،
، و على ذلك فإن قرار 4بموجب الفصل السادس تعد غير ملزمة لأنها في الغالب تصدر في شكل توصية

 ( من الفصل السابع يتمتع بالقوة الإلزامية.93كييف الصادر عن مجلس الأمن بموجب المادة)الت
لقد سب  لمحكمة العدل الدولية أن تناولت مسألة إلزامية قرارات مجلس الأمن، مؤكدة قوتها  و     

أثنا   في قضية التعويض عن الإصابات التي تحدث 0353أفريل  00الإلزامية في فتواها الصادرة في 
 . 5الخدمة بالأمم المتحدة

يظهر جليا أن القرارات التي يصدرها المجلس بنا  على الفصل السابع من الميثاق تتمتع بقوة         
قانونية إلزامية، بيد أنه لا يمكن إخراج كل التوصيات الصادرة عن دائرة القوة الإلزامية، و هو ما أكدته 

ستشاري المتعل  بقبول عضو جديد بالأمم المتحدة أن تعبير المجلس محكمة العدل الدولية في رأيها الا
 .  6عن إرادته في قبول الأعضا  الجدد و إن جا  تحت وصف التوصية إلا أنه يتمتع بقوة قانونية ملزمة

 الفقرة الثانية: الإطار العملي للسلطة التقديرية لمجلس الأمن 
لمجلس الأمن، من خلال إطلاق سلطته التقديرية الواسعة  للسلطة التقديريةيتبين الإطار العملي      

( من الميثاق في تقدير المواقف و النزاعات الدولية، و توصيفها على أنها تهديد للسلم 93بموجب المادة )
أو إخلال به أو عملا من أعمال العدوان، و تحديد وقت التدخل للتصدي لها و اختيار الوسائل القانونية 

   لنزاعات المسلحة غير الدولية.امجلس الأمن  لوي، بما في ذلك تدويتهاالمناسبة لتس

                              
لكي يكفل أعضا  الهيئة لأنفسهم جميعاً الحقوق والمزايا المترتبة على صفة من ميثاق الأمم المتحدة:"  5الفقرة  5المادة  1

 ".بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاقالعضوية يقومون في حسن نية 
 الأمم المتحدة" مباحة لجميع الدول الأخرى المُحبة للسلام، و العضوية فيم المتحدة: "من ميثاق الأم 0الفقرة  5المادة  2

 ." التي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه
"الأمم المتحدة" بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وف  هذا يتعهد أعضا  من ميثاق الأمم المتحدة:"  52المادة  3

 ".الميثاق
 .219حسام حسن حسان، مرجع ساب ، ص  4
 .02، مرجع ساب ، ص خالد حساني 5
 .75، ص ساب نوارة بومعزة، مرجع  6
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فالإطار العملي للسلطة التقديرية لمجلس الأمن يتمثل في الحالات الموجبة للسلطة التقديرية لمجلس     
ى الأمن، و التدابير التي يمكن لمجلس الأمن اتخاذها هذا بالإضافة إلى تأثير طبيعة النظام الدولي عل

 تناوله فيما يلي:أما س ذاسلطات مجلس الأمن، و ه
   (93)الحالات الموجبة للسلطة التقديرية لمجلس الأمن طبقا لأحكام المادة أولا: 

إن مجلس الأمن في ممارسته لصلاحياته بفرض تدابير الفصل السابع من الميثاق، يستند إلى ثلاثة      
هي: حالة تهديد السلم، و الإخلال بالسلم و وقوع عمل من أعمال عدوان، إلا  موجبة لتطبيقه و حالات

أن خلو ميثاق الأمم المتحدة من أي تفسير أو تعريف لهذه الحالات قد أعطى لمجلس الأمن فرصة 
حاول بحث هذه المفاهيم الثلاثة من خلال إعطا  مختلف التعاريف أ، لذا سالتوسع في تحديد مفهومها

من خلال ما أكدته الممارسة العملية لمجلس الأمن و ذلك بمراعاة مضمون المادة كذلك ها، و الفقهية ل
   .الأمم المتحدة ( من ميثاق93)
 حالة تهديد السلم  -(1

من الميثاق يتحق  عندما تدخل دولة في  93إن مفهوم تهديد السلم و الأمن الدولي في إطار المادة      
تتخذ عملا من أعمال التدخل في شؤونها، أو عندما تهدد باستخدام إحدى حرب مع غيرها ، أو عندما 

 .1صور العنف ضدها ، و يتحق  معنى التهديد و لو لم يتبع ذلك استخدام العنف بالفعل
التي يحدد الجهاز المختص  و قد ذهب رأي أخر إلى تعريف أكثر شمولا يرى أن تهديد السلم هو الحالة

فقها  إلى حد تفسير إيراد الو قد ذهب بعض  بتوقيع العقاب على المسؤول عنها.، و التي يقوم حدوثها
( من الميثاق، بالرغبة في توسيع مجال استخدام مجلس الأمن للتدابير 93عبارة تهديد السلم في المادة )

 المنصوص عليها في الفصل السابع من الميثاق، فهذا المصطلح وفقا لهذا الرأي يمكن أن يمتد ليشمل
 .2حالات مختلفة ، باعتبارها تشكل تهديد للسلم

يتحق  تهديد السلم في حالة وقوع صدام داخل إقليم إحدى الدول و يكون على قدر كبير من العنف  و    
و الجسامة ، بحيث يؤذي إلى تعريض تجارة و مصالح الدول الأخرى للخطر، أما إذا حازت الإطراف 

حاربين من قبل عدد كبير من الدول ، فإن  الأمر يتجاوز آنذاك مرحلة المتصارعة في هذا النزاع صفة الم
 تهديد السلم ليشكل إخلالا فعليا به.

                              
 .512، ص الله أبو العلا، مرجع ساب أحمد عبد  1
 .22، ص مرجع ساب ، أبو عجيلة سيف النصر 2
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كما يشكل تكوين الجماعات المسلحة في إحدى الدول و إعدادها لغزو إقليم دولة أخرى حالة من      
ى إقليمها مثل هذه ، عندما ترفض الدولة التي يوجد علت تهديد السلم و يتحق  ذات الوصفحالا

الجماعات الاستجابة لمطالب الدولة المهددة بضرورة اتخاذ الإجرا ات الأمنية المناسبة لوقف أنشطة هذه 
كما يمكن للحرب الأهلية التي تدور رحاها بين أطراف متصارعة داخل إحدى الدول، بهدف  الجماعات.

ا كانت بمساعدة الدول الخارجية لهذه الأطراف الوصول إلى مقاليد الحكم بها، أن تشكل تهديدا للسلم، إذ
 . 1يهدد بتحولها لحرب دولية

 حالة الإخلال بالسلم -(2
نه كل انتهاك خطير للقانون أ" الإخلال بالسلم و الأمن الدوليين على  Kalsen Hans" يعرف       

معينة، أو وقوع صدام نه وقوع عمل من أعمال العنف ضد دولة أالدولي، في حين هناك من يعرفه على 
داخل إقليم دولة، من شأن استمراره أن يؤدي إلى خل  حالة شديدة أشد من حالة تهديد السلم، كما أن 
أعمال العنف الداخلية التي تستهدف تحقي  أهداف سياسية تتسم بالخطورة و الاتساع و تعتبر إخلالا 

العسكرية التي تتخذها دولة أو عدة دول  بالسلم، و يدخل هذا التعريف أيضا جميع صور التدابير غير
 . 2ضد دولة أخرى، و التي لا تدخل في تعريف العدوان مثل العدوان الاقتصادي

، 0352جويلية  02بالسلم ففي  بالإخلالو لقد أتيحت الفرصة لمجلس الأمن لتحديد المقصود      
النار في  إطلاقلقرار وقف  عانالإذبشأن القضية الفلسطينية أن عدم  52أصدر المجلس القرار رقم 

ميثاق. كما ذهب مجلس الأمن إلى المن  93مظهرا من مظاهر الإخلال بالسلم وفقا للمادة فلسطين يمثل 
 .3تكييف غزو قوات كوريا الشمالية لأراضي كوريا الجنوبية باعتباره شكلا من أشكال الإخلال بالسلم

 حالة وقوع العدوان -(9
لقد جا  ميثاق الأمم المتحدة خاليا من أي تعريف للعدوان، رغم الإشارة إليه في العديد من نصوصه      

وقوع العدوان، و لعل خلو الميثاق من التعريف ( نصت على أن لمجلس الأمن سلطة تقرير 93فالمادة )
 .4تخاذ الموقف المناسبمرده عدم تقييد سلطات مجلس الأمن، و لا الحد من مرونة الأمم المتحدة في ا

                              
 .75، ص حسام أحمد محمد هنداوي، مرجع ساب  1
 .92نوارة بومعزة، مرجع ساب ، ص  2
 .72،72، ص حسام أحمد محمد هنداوي، مرجع نفسه 3
تطور الجزا ات الدولية و تأثيره على فاعليتها، أطروحة دكتوراه العلوم في القانون العام ، جامعة الإخوة أحمد هلتالي،  4

 .000، ص 5102/5107ة الحقوق، ، كلي-قسنطينة  -منتوري، 
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لكن الأمم المتحدة لم تقف مكتوفة الأيدي إزا  الأهمية المتزايدة لوضع تعريف للعدوان و قد تكللت      
، و الذي يعرف 0375ديسمبر عام  05في  9905الجمعية العامة للقرار رقم ، بإصدار 1جهودها بالنجاح
أو الاستقلال  الإقليميةولة ضد سيادة و وحدة الأراضي ستخدام القوة المسلحة من جانب دإالعدوان: " بأنه 

 .2السياسي لدولة أخرى أو بأية طريقة لا تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة "
على الرغم من نجاح الجمعية العامة في تعريف العدوان إلا أن نقل الاختصاص في هذا لكن و      

العامة بالقوة القانونية على الرغم من أن لها قوة أدبية الشأن يقلل من فعاليته لعدم تمتع توصيات الجمعية 
 .3كبيرة لأنها صاحبة التمثيل الحقي  لكافة الدول الأعضا  في المنظمة

للمؤتمر الاستعراضي للمحكمة  09هذا و قد تم الاتفاق على تحديد مفهوم جريمة العدوان في الجلسة      
هي قيام شخص ما له وضع يمكنه فعلا من و الذي عرفها: " ، 5101جوان  00الجنائية الدولية بتاريخ 

أو بد  أو تنفيذ التحكم في العمل السياسي أو العسكري للدولة، أو من توجيه هذا العمل بتخطيط أو إعداد 
  . 4"هاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة فعل عدواني يشكل، بحكم طابعه و خطورته و نطاقه انت

 الأمن في اتخاذ التدابير و الإجراءات التي يراها مناسبةثانيا: سلطة مجلس 
خطوات مجلس الأمن في تطبي  تدابير الفصل السابع من الميثاق، كما سب  و أشرنا فإن أولى      

تتمثل في تكييف المواقف و النزاعات بصفة عامة و النزاعات المسلحة غير الدولية بصفة خاصة على 
ختيار نوع التدابير التي يمكن إلأمن الدوليين، و من ثم فإن له السلطة في أنها تشكل تهديد للسلم و ا

 تخاذها إعمالا لسلطاته التقديرية الواسعة بموجب الفصل السابع.   إ
، يمكن فمجلس الأمن و من أجل حفظ السلم و الأمن الدوليين باعتباره الهدف الرئيسي للأمم المتحدة     

الإجرا ات الواسعة سوا  أ كانت هذه الإجرا ات ذات الطابع غير القسري أو تخاذ العديد إأن يلجأ إلى 
  . 5تلك الإجرا ات ذات الطابع القسري و حتى تلك الإجرا ات التي تتطلب استخدام القوة العسكرية

 سلطة مجلس الأمن في إصدار التوصيات -(1
                              

 .099طه محيميد جاسم الحديدي، مرجع ساب ، ص  1
 .72،77، ص ساب حسام أحمد محمد هنداوي، مرجع  2
أحمد مبخوثة و محمد الصغير مسيكة، حفظ السلم و الأمن الدولي بين أحكام ميثاق الأمم المتحدة و الممارسة العملية  3

 .57، ص 5102، الإسكندرية، الطبعة الأولى، لمجلس الأمن، دار الفكر الجامعي
يوسف بوغالم، المسا لة عن الجرائم البيئية في القانون الدولي، مركز الدراسات العربية للنشر و التوزيع، جمهورية مصر  4

 .051، ص 5102العربية، الطبعة الأولى، 
5 Mohamed bousoltane, opcit, p 42. 
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من الميثاق  (93) ليها في المادةذا ما تأكد مجلس الأمن من حدوث إحدى الحالات المنصوص عإ      
و التي تخول له سلطة التصرف بموجب الفصل السابع من الميثاق، كان له أن يختار بين إصدار 

 .1تخاذ القرارات، و له كامل السلطة التقديرية في ذلكإالتوصيات و 
لقد أتيحت الفرصة لمجلس الأمن لإصدار التوصيات في منازعات يصدق عليها إحدى  و      

و الذي أصدره مجلس الأمن  (752)القرار رقم مثال ذلكمن الميثاق، و  93الأوصاف الواردة في المادة 
لعظم المعاناة  هنزعاجإعن بالغ ، فبعد أن عبر مجلس الأمن النزاع الصوماليبشأن  07/19/0335في 
ستمرار هذه الحالة من تهديد للسلم إنسانية الناتجة عن النزاع بين الفصائل في الصومال و ما يمثله الإ

 .2، أثر المجلس استخدام أسلوب التوصية التي عبر عنها باستعمال عبارات: يحث يطلب يناشدالدولي
 سلطة مجلس الأمن في اتخاذ التدابير المؤقتة -(2

أن يصدر توصياته أو قراراته المناسبة، أن يدعو الأطراف المتنازعة إلى ، و قبل يملك مجلس الأمن     
مجلس الالأخذ بما يراه مناسبا أو مستحسنا من تدابير مؤقتة. و بما أن التدابير المؤقتة التي قد يلجأ إليها 

في النص من حيث موضوعها، و لا نوعها، و لا طبيعتها فإنه من غير المتيسر وضع  ةغير محدد
تعريف قانوني لها، كما هو الحال كذلك من الصعوبة على الفقه القانوني الدولي خصوصا إذا ما عرفنا 
ن أن القضا  الدولي، و بالذات محكمة العدل الدولية لم يتسن لها التصدي لإجرا  موقف في مجلس الأم

 . 3لا في أحكامها و لا في أرائها الاستشارية
أي إجرا  ليس من شأنه أن يحسم النزاع بين الأطراف المتنازعة، و ليس من شأنه  المقصود بهاو      

أن يخل بحقوق المتنازعين أو يؤثر على مطالبهم، و من أمثلتها الأمر بوقف إطلاق النار، أو وقف 
 القوات، و الواقع أن هذه التدابير لا يمكن إدخالها تحت حصر نظرا الأعمال العسكرية، و الأمر بفصل

لأن مجلس الأمن يقدر ملا متها للنزاع المطروح أمامه، و معياره في هذا الصدد هو أن تؤدي إلى منع 
 .4تدهور الموقف بين الأطراف المتنازعة من ناحية، و عدم مساسها بحقوقهم و مراكزهم من ناحية أخرى 

 مجلس الأمن في فرض التدابير غير العسكريةسلطة  -(9

                              
 .73ساب ، ص ، مرجع حسام أحمد محمد هنداوي  1
 .225حسام حسن حسان، مرجع ساب ، ص  2
 .70،75طه محيميد جاسم الحديدي، مرجع ساب ، ص  3
، 5115محمد سامي عبد الحميد و محمد السعيد الدقاق، التنظيم الدولي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  4

553،521. 
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التي يمكن لمجلس الأمن أن يلجأ إليها ضد دولة  غير العسكرية الإجرا ات (50)بينت المادة       
معينة و يطلب من الدول الأعضا  تطبيقها، و من أمثلة هذه الإجرا ات وقف الصلات الاقتصادية و 

و البريدية و البرقية و اللاسلكية و غيرها من وسائل المواصلات الحديدية و البحرية و الجوية 
المواصلات وقفا جزئيا أو كليا، و قطع العلاقات الدبلوماسية، و هذه الإجرا ات تمثل عقوبة على الدولة 

 .  1على السلم و الأمن الدوليين االتي تقوم بأعمال تشكل خطر 
و واضح أن حرية المجلس بمقتضى هذا النص كاملة في نطاق الإجرا ات غير العسكرية فله أن      

تخاذ غير ما تم ذكره منها لأنها لم تأت على سبيل الحصر و إ يقر منها ما يراه كافيا و ملائما و أن يقرر
 .    2السلم الأمن الدوليين حفظ من أجل صيانة و التحديد
فة أعضا  الأمم المتحدة بالمساهمة في وضع القرار الذي يقر هذه التدابير موضع كما يلتزم كا     

لأن هذه التدابير ذات طبيعة عقابية حتى و لو لم يصل ( من الميثاق، 019التنفيذ استنادا لنص المادة )
 .3ستخدام القوات العسكريةإإلى 
 سلطة مجلس الأمن في فرض التدابير العسكرية   -(4

من الميثاق لا تفي بالغرض أو  (50)رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة إذا       
ستخدام القوة العسكرية لوقف إ (55)ثبت أنها لم تفي به، جاز له بموجب السلطة الممنوحة له في المادة 

الأعمال و العمليات خطر تهديد السلم و الأمن الدوليين، أو لإعادته إلى نصابه و يجوز أن تتناول هذه 
 بطري  القوات الجوية و البرية و البحرية التابعة لأعضا  الأمم المتحدة.

و قد أعطى ميثاق الأمم المتحدة للتدابير العسكرية أهمية كبيرة و جعل سلطة مجلس الأمن في       
التدابير العسكرية  إلىيلجأ  توقيع هذه التدابير ذات قوة تنفيذية ملزمة، هذا و يمكن لمجلس الأمن أن 

مباشرة دون اللجو  إلى التدابير غير العسكرية، و هذا يعني أن مجلس الأمن غير ملزم في تطبيقه المادة 
 . 4رمن تدابي (50)، (51)من الميثاق باللجو  أولا إلى ما سب  و أن أشارت إليه المادتان  (55)

نفسه أمام موقف يتحتم فيه استخدام القوة العسكرية للحيلولة دون تهديد السلم مجلس الأمن يجد  قد و     
، بل أنه قد يجد نفسه أمام نزاع مسلح غير دولي من شأنه تهديد السلم و الأمن الدوليين أو لقمع العدوانو 

                              
 .055، ص 5110الأمم المتحدة، دار النهضة العربية، القاهرة،  –علي إبراهيم، المنظمات الدولية: النظرية العامة  1
 .937عبد الكريم علوان، مرجع ساب ، ص  2
 . 53أحمد مبخوتة و محمد الصغير مسيكة، مرجع ساب ، ص  3
 .52فرست سوفي، مرجع ساب ، ص  4
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قوة لمواجهة ستخدام الإالواردة في الفصل السابع سلطة الميثاق الأمن الدوليين، عندئذ فقد أتاحت نصوص 
خطر تهديد السلم و الأمن الدوليين و قمع العدوان، و لا يمكن عندئذ للدولة أو الدول المعنية بحالة النزاع 

 ةبعدم مشروعية تدخل مجلس الأمن وفقا لما هو منصوص عليه في المادالدفع المسلح غير الدولي 
ية للدول، لأن ذات النص قد نص على ( التي تحظر على الأمم المتحدة التدخل في الشؤون الداخل5/7)

  .1أن هذا المبدأ لا يخل بتطبي  التدابير المنصوص عليها في الفصل السابع
( من الميثاق 93أهمية السلطة التقديرية التي يتمتع بها مجلس الأمن بموجب المادة )إن فو بذلك      

تهديد للسلم و الأمن الدوليين، و من ثم تكمن في إصدار قرار يكيف النزاع المسلح غير الدولي بأنه يشكل 
و الحد من أثاره، و من ثم فإن الدولة محل النزاع المسلح غير  تسويتهاتخاذ التدابير و الإجرا ات اللازمة ل

الدولي لا يجوز لها الدفع بعدم مشروعية تدخل مجلس الأمن في هذه الحالة، على أساس أن النزاع يدخل 
 .   2( من الميثاق5/7تطبيقا لأحكام المادة ) ي لهاضمن نطاق الاختصاص الداخل

ما تقدم يتضح أن السلطة التقديرية لمجلس الأمن سوا  فيما يتعل  بتكييف النزاع المسلح  على ضو     
غير الدولي على أنه يشكل تهديد للسلم و الأمن الدوليين، و سلطته فيما يتعل  بفرض تدابير المنع و 

ة في تدويل القمع المنصوص عليها في الفصل السابع من الميثاق تشكل الأساس القانوني للأمم المتحد
 النزاعات المسلحة غير الدولية و العمل على تسويتها.

 ثالثا: تأثير بنية النظام الدولي على سلطة مجلس الأمن في التكييف
على دور الأمم المتحدة في أدا   بشكل مباشرإن طبيعة النظام الدولي و القوى الرئيسية فيه تؤثر      

ن بموجب الفصل السابع في تطبي  سلطات مجلس الأموظائفها في شتى المجالات بصفة عامة، و 
و التي تسمح لمجلس الأمن بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول في حالة ما إذا كانت تشكل بصفة خاصة 

خطرا على السلم و الأمن الدوليين، فالتغير في طبيعة النظام الدولي بعد انتها  الحرب الباردة أدى إلى 
 الأمم المتحدة في القيام بمهامها في مجال حفظ السلم و الأمن الدوليين. التغير في قدرة و أدا  

  تأثير الحرب الباردة على سلطة مجلس الأمن في التكييف-(1
لقد أفرزت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، نظام دولي ثنائي القطبية بقيادة الاتحاد السوفييتي      

نقسم العالم إلى معسكرين متصارعين يسعى كل منهما إو الولايات المتحدة الأمريكية، و أمام هذا الواقع 

                              
 .525،529 ، صمرجع ساب السعيد الدقاق،  محمد سامي عبد الحميد و محمد 1
 .32، مرجع ساب ، ص محيميد جاسم الحديديطه  2
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 و ،دولي مصطلح الحرب الباردةللهيمنة على العالم، و قد أطل  على هذه المرحلة من مراحل النظام ال
تميزت بشكل أساسي بالإسراف في استخدام الفيتو من جانب الدول الكبرى بحيث أدى ذلك الإسراف التي 

إلى حالة من الشلل في أدا  المجلس تجاه مسؤوليته في حفظ السلم و الأمن الدوليين، حيث عجز 
لأزمات و النزاعات الملتهبة في العالم،  فالأمم المجلس عن اتخاذ العديد من القرارات تجاه العديد من ا

المتحدة في هذه الفترة لم تكن مكانا للتفاوض بين الدول الكبرى أو بين غيرها من الدول لإيجاد حلول 
لخلافاتها، فقد كان ينظر إليها كساحة عامة لمناقشة المشاكل علانية، و لعرض المقترحات، حيث تتم 

الأمم الدول الكبرى من أجل القضية التي يدافعون عنها و بالتالي كانت  تعبئة الرأي العام من جانب
ميدان معركة أكثر منها مكانا يتم البحث فيه عن السلم و موضعا لتسجيل النقاط أكثر من السعي  المتحدة

 .1نحو الوفاق فالأمم المتحدة كانت أداة للحرب الباردة و كانت مسرحا لها
المرات التي استخدم فيها الفيتو إجمالا إلى عدد القرارات الصادرة عن هذا و يلاحظ أن نسبة      

( 0322-0352المجلس تفاوتت من عام إلى أخر خلال فترة الحرب الباردة، لكن تعتبر الحقبة الأولى )
هي الوحيدة التي تجاوزت خلالها نسبة القرارات التي تم رفضها بسبب الفيتو، تلك المشروعات التي تم 

من إجمالي  011/ 71الأكثر استخداما للفيتو في تاريخ مجلس الأمن ) 0322بالفعل، و كان عام تبنيها 
مشروعات القرارات المعروضة على المجلس(، أي أن عدد مشروعات القرارات المرفوضة خلال هذا العام 

ي تاريخ مجلس ستخداما للفيتو فإبلغ أكثر من ضعف عدد القرارات الصادرة عن المجلس، أما أقل الفترات 
  0371.2-0325الأمن فهي 

تلك الفترة  أنعلى سلطة مجلس الأمن في التكييف،  فترة الحرب الباردةمجمل القول حول تأثير      
دور مجلس الأمن في مواجهة  علىشهدت إسرافا كبيرا في استخدام ح  الفيتو، مما كان له تأثير كبير 

المسلحة غير الدولية، حيث كان كل من الاتحاد السوفييتي و الولايات المتحدة خلال تلك الفترة النزاعات 
ما إذا كان داخل دولة مسلح غير دولي نزاع  تدويلمن  الأمم المتحدةستخدام ح  النقض لمنع إيلجأ إلى 

   تتبع أحد المعسكرين أو لها مصالح مع نظام تلك الدولة. 
 
 

                              
 .22،23علا  عبد الحميد عبد الكريم، مرجع ساب ، ص  1
حسن نافعة، إصلاح الأمم المتحدة في ضو  المسيرة المتعثرة للتنظيم الدولي، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، الطبعة  2

 . 70،75، ص 5113الأولى، 
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 رب الباردة على سلطة مجلس الأمن في التكييفأثر انتهاء الح-(2
أثره في استعادة مجلس الأمن لدوره، فلم يعد هناك ما يحول دون  لنهاية الحرب الباردةلقد كان       

و لأن الفيتو لم يعد حاجزا يحول دون قيام مجلس الأمن بوظائفه و ممارسة  تفاق الدول الدائمة العضوية،إ
ير في هيكل علاقات القوى في النظام الدولي بشكل مباشر عودة الحياة و يسلطاته فقد ترتب على التغ
ستعادته للصلاحيات، إذ تشير الأرقام التي أوردها الأمين العام في ورقة إالروح إلى مجلس الأمن و 

( إلى أن 0332جانفي 9) الأمم المتحدةقف المقدمة منه بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشا  المو 
 72إلى  0330قرار في  29إلى  0327خلال عام  02تخذها مجلس الأمن ارتفعت من إالقرارات التي 
   0339.1خلال سنة 

البوسنة و الهرسك كلها من الأمثلة فدور مجلس الأمن في أزمة الخليج الثانية، و دوره في مشكلة       
لكن حتى و إن كان مجلس الأمن قد صار و  ،2التي شهدت تطبيقا جديدا لنظام الأمن الجماعي الدولي

قتصر على إختفا  الفيتو إختفا  ظاهرة الفيتو دون أن يختفي الفيتو، فالحديث عن إسريع الحركة نتيجة 
ستخدام الفيتو الخفي غير العلني و و قابل هذا توسعا كبيرا لإ ستخدام الرسمي و العلني للفيتو،ختفا  الإإ

 .  3و الذي له تأثيرات سلبية عديدة في عمل مجلس الأمنالمحتفظ به للدفع به عند الحاجة 
طبيعة النظام الدولي على دور مجلس الأمن في حفظ  تأثير مدىجليا من خلال ما تقدم يتضح        

و تسويتها النزاعات المسلحة غير الدولية  تدويل المجلس في دورالسلم و الأمن الدوليين بصفة عامة، و 
شكل من النزاعات ذا الي فترة الحرب الباردة كان المجلس يحجم عن التدخل في هفبصفة خاصة، ف

هذا النوع من تدويل و بانتها  الحرب الباردة تزايد دور مجلس الأمن في  نهأ، إلا بعض الحالات باستثنا 
الولايات ففترة ما بعد الحرب الباردة شهدت انفراد  ،و البوسنة و الهرسك الصومالكالنزاع في النزاعات 

استصدار العديد من القرارات بما يخدم  و التي عملت علىبقيادة النظام الدولي  المتحدة الأمريكية
نصت على منح ترخيص لها للتدخل في النزاعات المسلحة غير الدولية، مما دفع  و التي ،هاصالحم

 ف المجلس عن الشرعية في قراراته.العديد من الفقها  إلى القول بانحرا

                              
 . 092، ص مرجع ساب حسن نافعة،  1
 .05أحمد عبد الله أبو العلا، مرجع ساب ، ص  2
 .522، ص 5102ح  الفيتو و مدى تأثيره على تسوية النزاعات الدولية، الوفا  القانونية، الإسكندرية، النوي بن الشيخ،  3
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الأمم  ( من ميثاق93التقديرية لمجلس الأمن في التكييف بموجب المادة ) أن السلطةمجمل القول       
النزاعات المسلحة غير الدولية  تدويل، تشكل الأساس القانوني الذي تستند عليه الأمم المتحدة في المتحدة
مجلس قرار  و يشترط في، لسلم و الأمن الدوليينيشكل خطرا على ا أن النزاع محل التكييف عتبارإ على 
قرار ه غالبا ما يتأثر أن ، إلاالمسلح غير الدولي المحيطة بالنزاععلى ضو  الوقائع أن يكون بنا  الأمن 

و هو ما الأمن داخل مجلس العوامل السياسية ب أحد النزاعات المسلحة غير الدوليةبتدويل مجلس الأمن 
       .المطبقة أثنا  إصدار قرار بتدويل نزاع مازدواجية المعايير إيفسر انتقائية و 

 الدوليين: التوسع في تحديد مفهوم السلم و الأمن الفرع الثاني
تها  الحرب الباردة، و التي تميزت إنمفهوم السلم و الأمن الدوليين تطورا كبيرا خاصة مع شهد         

بتحول كبير في مصادر تهديد السلم و الأمن الدوليين، فلم تعد النزاعات المسلحة الدولية هي مصدر 
التهديد الأساسي للسلم و الأمن الدوليين كما كانت عليه خلال فترة الحرب الباردة، فقد برز إلى الوجود 

قد جا  في بيان مجلس الأمن في القمة المنعقدة بتاريخ مصادر أخرى لتهديد السلم و الأمن، و 
، و الذي أكد فيه:" أن غياب الحروب و النزاعات بين الدول لا يعني بالضرورة استتباب 90/10/0335

لقد أصبحت المصادر غير العسكرية للاضطرابات تشكل تهديدا فعليا للسلام و فالسلام و الأمن الدوليين، 
 .1ك المصادر تتمثل في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الإنسانية و البيئية"الأمن الدوليين، و تل

، و مظاهر فقرة أولى() تحديد مفهوم السلم و الأمن الدوليين إلىمن خلال هذا الفرع سأعمد لذلك      
 )فقرة ثانية(.توسع مجلس الأمن في تحديد مفهوم السلم و الأمن الدوليين 

 ولييندهوم السلم و الأمن ال: مفىولالفقرة الأ 
يعد حفظ السلم و الأمن الدوليين من أسمى أهداف الأمم المتحدة إذ هو الهدف الأساسي من إنشا        

لي و تظهر أهمية التركيز على هذا المبدأ في تكرار هذا المصطلح بين ثنايا الميثاق حوا هذه المنظمة،
و على الرغم من الاهتمام الوارد بالميثاق بمبدأ حفظ السلم و الأمن  ،001مرة بين مواد الميثاق  95

الدوليين، إلا أن واضعي الميثاق لم يضعوا تعريفا محددا لهذا المبدأ مما أدى إلى الاختلاف حوله، وحول 
 .03522مند سنة  غير الدوليةإعمال أحكامه الخاصة في مجال النزاعات المسلحة 

                              
، بيروت، الطبعة رواد غالب سليقة، إدارة الأزمات الدولية في ظل نظام الأمن الجماعي، منشورات الحلبي الحقوقية 1

 .555، ص 5105الأولى، 
 .922.925مرجع ساب ، ص ،مسعد قاسم عبد الرحمن 2
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السلم الدولي و المحافظة على الأمن الدولي ذلك  على يثاق ربط بين المحافظةو يلاحظ هنا أن الم     
 .1أنه لا يكفي المحافظة على السلم دون أن يكون هناك أمن دولي

منع الحروب بين الدول التي من شأنها أن تؤذي إلى حروب عالمية، أي به يقصد  السلم الدولي:ف      
ؤذي إلى حرب عالمية تعم العالم جميعا، ذلك أن الأمم المتحدة ما الحروب التي تقع بين الدول و التي ت

 . 2لمنع الحروب التي تهدد السلم و الأمن الدوليين قامت إلا نتيجة للحرب العالمية الثانية، فجا  الميثاق
فهو يقتضي شيئا أكثر عمقا، إذ ينصرف معناه إلى) السعي نحو انعتاق المجتمع  :الأمن الدوليأما      

الدولي من حالة الخوف، و ذلك عن طري  إيجاد الظروف الملائمة المصحوبة بشعور عام بوجود حالة 
 .3من السلم المستقرة، و أن تسود حالة الطمأنينة التي لا يعكر صفوها شبح الحرب(

دولي تنصرف إلى الكلمتين)السلم و الأمن( معا لذلك فإن المقصود بهذا الهدف هو بما أن صفة الو      
حفظ السلم و الأمن الدوليين )أي تحقيقهما في علاقات الدول بعضها ببعض( إذا الأصل أن الأمم 
المتحدة لا تعنى إلا بهما و ما عداهما يعد من الشؤون الداخلية للدول و هو يدخل ضمن اختصاص كل 

متنعت الأمم المتحدة عن إتعالجه وفقا لما يقرره دستورها و قوانينها، و لذا ( 5/7)استنادا إلى المادة دولة 
 .03714في نيجيريا نزاع التدخل في النزاعات المسلحة غير الدولية و أبرز مثال على ذلك ال

 مظاهر توسع مجلس الأمن في تحديد مفهوم الأمن و السلم الدوليينالفقرة الثانية: 
لواقع الدولي أن تهديدات السلم و الأمن الدوليين هي أكثر ترابطا اليوم أكثر من أي وقت أثبت القد       

مضى، فالتهديد الذي تتعرض له دولة اليوم هو تهديد لكافة أعضا  المجتمع الدولي، لهذا قام الأمين العام 
ري  رفيع المستوى كلف بدراسة بتشكيل ف 5119الساب  للأمم المتحدة " كوفي عنان " في سبتمبر 

التهديدات و التحديات التي تواجه نظام الأمن الجماعي، و حدد هذا الفري  في تقريره المعنون " عالم 
( تهديدات أساسية يجب أن 12، ستة )15/05/5115أكثر أمنا: مسؤوليتنا المشتركة " الصادر بتاريخ 
ات المسلحة الدولية، النزاعات المسلحة غير الدولية، و يعمل المجتمع الدولي على مواجهتها و هي: النزاع

                              
ديسمبر  50وسيلة قنوفي، توسيع مفهوم الأمن و السلم الدوليين في القانون الدولي، مجلة العلوم الاجتماعية، العدد  1

 .22، ص5102
دار و مكتبة الحامد للنشر و التوزيع، عمان،  ة و مبادئها،:أهداف الأمم المتحدحسين الفتلاوي، الأمم المتحدةسهيل  2

 .29، ص 5100الطبعة الأولى،الجز  الأول، 
 .551د، مرجع ساب ، ص و عبد الفتاح عبد الرزاق محم 3
 .550، ص نفسهمرجع  4
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انتهاكات حقوق الإنسان و جرائم الإبادة الجماعية، أسلحة الدمار الشامل، الإرهاب و الجريمة المنظمة، 
 .1الفقر و الأمراض المعدية و المشاكل البيئية

ن من خلال واقع القرارات التي هذا و تتضح أبعاد هذا التوسع في مفهوم السلم و الأمن الدوليي      
 يلي:     تطرق إليه فيماأهذا ما سالدولية، و  أصدرها مجلس الأمن في مواجهته للأزمات

 النزاعات المسلحة غير الدولية للسلم و الأمن الدوليينتهديد  :أولا
 لاعتبارها وذلك الأمن، مجلس هتمامإ  محل قريب وقت إلى تكن لم غير الدولية المسلحة النزاعات إن    

نهاية  بعد و أنه غير العالميين، والسلام الاستقرار تهدد لا و الدولة اختصاص نطاق في تقع أزمات
 سوا  ستقرارإ عدم من يترتب عليها لما النزاعاتالشكل من  اهذ إلى المجلس نظرة تغيرت الحرب الباردة

 .2الدوليين والأمن للسلم مباشرا تهديدا يشكل مما لها، المجاورة الدول على أو ذاتها حد في الدولة على
، يرتبط 0323أن مفهوم تهديد السلم و الأمن الدوليين كان و إلى نهاية ب يرى بعض الفقهو     

بالنزاعات المسلحة بين الدول، و مجلس الأمن معتمدا على سلطاته الواسعة قد يقوم بتكييف الوضع 
 .3الأمن الدوليين في حالة تأثيره على الدول المجاورةالداخلي لإحدى الدول على أنه تهديد للسلم و 

ضمن المفهوم التقليدي للأمن الجماعي، و الذي يأخذ بعين تندرج النزاعات المسلحة غير الدولية ف     
أو غير دولي، لكن من  ادولي ستخدامستخدام القوة العسكرية مهما كان نطاق الإإالاعتبار غياب حالة 

جهة أخرى يبدو أن معالجة أثار هذه النزاعات أمر لا يمكن إغفاله من أجل ضمان المفهوم الجديد للأمن 
الذي يهتم بالفرد كإنسان و ما قد تتعرض له إنسانيته من مخاطر و الذي ينطوي على أبعاد متعددة، 

ن الأمن الإنساني الذي يجعل من ضمان صحية اجتماعية و اقتصادية و بيئية، و قد ظهر تحت عنوا
أمن الفرد الوحدة الأساسية في أي سياسة أمنية مهما كان مستواها: داخليا أم دوليا، و لا يجب أن يتم 
النظر إلى المفهوم الجديد على أنه بديل للمفهوم التقليدي للأمن بل على أنه مكمل له باعتباره يعالج 

 .4المفهوم الأخير مشكلات و يمتلك وسائل لا يمتلكها

                              
للأمم المتحدة، الوثيقة رقم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، " عالم أكثر أمنا: مسؤوليتنا المشتركة "، الجمعية العامة  1

222/23/A  15/05/5115، الصادر بتاريخ.www.un.org/arabic/secruworld/rreport_arabic.pdf  
أطروحة دكتوراه في الحقوق قسم الفصل السابع من الميثاق، أحكام خالد حساني، حدود سلطات مجلس الأمن في تطبي   2

 .55، ص 5105/5109بن خذة، كلية الحقوق، بن يوسف  0القانون العام، جامعة الجزائر 
3 Nils andersson et Daniel lagot, op cit , p 14.   

 .955، مرجع ساب ، ص خولة محي الدين يوسف 4
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و لقد شهدت الممارسات العملية قيام مجلس الأمن بالترخيص بالتدخل في العديد من الدول التي      
 . 1في البوسنة، الصومال، رواندا هايتي و غيرها 0331شهدت نزاعات مسلحة غير دولية، بعد سنة 

 الدوليين الأمنالسلم و الربط بين انتهاكات حقوق الإنسان و تهديد  :ثانيا
إن المفهوم التقليدي لفكرة تهديد السلم و الأمن الدوليين كان مرتبطا بالحالات التي تحدث فيها         

ال تهديد ستعمال غير مشروع للقوة، أما الأزمات الإنسانية فقد كانت بعيدة عن مجإتصرفات مصحوبة ب
داخلية أحالتها الجمعية العامة إلى مجلس ، فمن بين خمس حالات متعلقة بأوضاع السلم و الأمن الدوليين

الأمن على أنها تمثل تهديدا للسلم و الأمن الدوليين تستوجب تصرف مجلس الأمن وف  الفصل السابع، 
لتين على هذا الأساس ) قضية روديسيا الجنوبية و جنوب إفريقيا( و حتى الم يتعامل المجلس إلا مع ح

، و إنما على تقديره الذاتي بنا ا على لس مبنية على وصف الجمعيةبة المجستجاإهاتان الحالتان لم تكن 
 .2العوامل السياسية المؤثرة في مواقف الدول الكبرى داخل المجلس

ولعل هاتين السابقتين مهمتان في قيام مجلس الأمن باعتبار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان         
إلا أنه بعد  ،3ا برر اتخاذ التدابير اللازمة بموجب الفصل السابعبمثابة تهديد للسلم و الأمن الدوليين مم

، و انتشار ظاهرة النزاعات المسلحة ف  الدول الكبرى داخل مجلس الأمنالحرب الباردة و بروز توا نهاية
باعتبارها الأسس ( الاعتبارات الإنسانيةام )نجد أن مجلس الأمن زاد و توسع في استخد 4غير الدولية

و قد تم تأكيد هذا ، 5المسلحة غير الدوليةالرئيسية المؤهلة لعمليات تدخل الأمم المتحدة في النزاعات 
، العديد من دار مجلس الأمنالارتباط الوثي  بين حقوق الإنسان و حفظ السلم و الأمن الدوليين في إص

  .7بشأن الصومال (735القرار رقم ) ك بموجبذل أكد. و 6(222)قرار رقم الالقرارات و من أمثلة ذلك 

                              
1 Cristina Gabriela badescu, opcit, p 61. 

الدولية ، مجلة العلوم  ، مدى فاعلية مجلس الامن الدولي في مواجهة النزاعات المسلحة غيرعدنان داود عبد الشمري  2
 .975، ص 5102ة، المجلد الخامس، العدد الأول، ديالي، القانونية و السياسي

 .70، ص ، مرجع ساب وسيلة قنوفي 3
 .979، ص نفسهعدنان داود عبد الشمري، مرجع  4
 .022، ص محمود أبو العينين ، مرجع ساب  5
 2في  المعقودة 5320رقم  الذي اتخذه في جلستهسانية في العراق المتعل  بالحالة الإن( 222مجلس الأمن رقم) قرار  6

  .S/RES/688 0330افريل 
 9في  المعقودة 9052رقم  الذي اتخذه في جلستهالمتعل  بالأوضاع في الصومال  (735قرار مجلس الأمن رقم)  7

 .S/RES/794 0335 ديسمبر
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و الملاحظ من تدخلات مجلس الأمن أنه لم يتبنى معيارا واضحا فيما يتعل  بالربط بين انتهاكات      
، سي هو السائد في مثل هذه الحالاتحقوق الإنسان و السلم و الأمن الدوليين، و إنما ظل المعيار السيا

 .1الدول دائمة العضوية في مجلس الأمنحيث تخضع المسألة لتقدير 
  الديمقراطية ثالثا:

سياسية، من قبيل الديمقراطية  ىاهتمام الأمم المتحدة ليشمل قضايا جديدة هي بالدرجة الأول لقد زاد      
و هذا راجع لقناعة راسخة مفادها أن التسلط و الاستبداد لا يمكن أن ينتج عنه إلا الحرمان و التهميش، 

خلال السنوات  ONUولقد قامت  ،2ما يغذي النزاعات و بالتالي يهدد السلم و الأمن الدوليينو هو 
أدى إلى إنشا  وحدة خاصة بالمساعدة هذا التطور و الدول،  عديدنتخابات في الإ الأخيرة بالإشراف على

عتراف " بالح  في الحكم إ عتبر البعض هذا التطور بمثابة إ نتخابية في الأمانة العامة للأمم المتحدة، و الإ
    .3الديمقراطي" و الذي يخول للمواطنين الح  في انتخابات نزيهة و في إشراف دولي عليها

هكذا أصبحت مسألة الانتخابات تشكل مهمة أساسية لقوات حفظ السلام الأممية، حيث قامت في       
عدة مناسبات بإيفاد بعثات من الخبرا  في هذا المجال لتقديم المساعدات للدول، و كانت أول تجربة لها 

ت و التحق  من نزاهتها، نتخابالإ، حيث أشرفت بعثة الأمم المتحدة على تنظيم ا0323في "نيكارجوا" سنة 
ثم في "موزمبي " و" كمبوديا" و " السلفادور"، كما قدمت الأمم المتحدة المساعدة لمساندة الديمقراطية في 

، حيث 4الدول التي تسيطر عليها أنظمة ديكتاتورية، و كانت أول تجربة في هذا المجال هي حالة "هايتي"
لى قادة الانقلاب بغية التخلي عن السلطة، إلى الدرجة أصدر مجلس الأمن عددا من القرارات للضغط ع

 250ره المرقم التي وصف فيها أن الحالة في هايتي تشكل تهديد للسلم و الأمن الدوليين و قضى وفقا لقرا
و ميثاق نيويورك  0339 جويلية 9ثر فشل تنفيذ اتفاق )جزيرة غفرنز( المعقود بتاريخ إ، و على (0339)

بتنازل السلطة الانقلابية عن الحكم و عودة الرئيس المنتخب، أصدر مجلس الأمن  ، و القاضيين0339
، الذي أجاز بموجبه للدول الأعضا  تشكيل قوة موحدة مهمتها 90/17/0335في  (351)قراره المرقم

 . 5تسهيل عودة الرئيس الشرعي إلى السلطة

                              
 .20محمد غازي ناصر الجنابي ، مرجع ساب  ، ص  1
 .75ص  مرجع ساب ،وسيلة قنوفي،  2
 .259، 255حسام حسن حسان، مرجع ساب ، ص  3
 .79، ص نفسهوسيلة قنوفي، مرجع  4
 .570،575، ص نفسهمحمد غازي ناصر الجنابي، مرجع  5
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في إقصا  العسكريين تي، و نجحت ي، تم إنزال القوات الأمريكية في هاي03/13/0335و بتاريخ         
، و في نفس اليوم، أصدر مجلس 0335أكتوبر  02عاد الرئيس أريستيد إلى البلاد في عن السلطة، و 

 . 1برفع العقوبات على هايتي 352الأمن قراراه 
 الحق في تقرير المصير رابعا:

  في تقرير المصير ينصرف إلى التخلص من السيطرة الأجنبية دون تعريض مبدأ السلامة الح     
و قد نصت عليه المواثي  و الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى العديد من  .2الإقليمية للدولة للخطر

  .3القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة
، 5يؤدي إلى إشاعة الفوضى على المستوى الدولي، 4تقرير مصيرهاعتراف بح  الأقلية في الإو      

و أن حماية حقوق الأقليات في حالة انتهاكها بشكل  ،6خاصة إذا كانت تلك الأقليات تتمتع بكافة حقوقها
و إذا كانت الدول و الشعوب و الأمم بصفة ، 7كفالة هذه الحقوق على منتظم و متعمد، يكون بالعمل 

هذا و قد تباينت الآرا  بشأن الانفصال حيث ذهب جانب من  ،8ون في ح  تقرير المصيرعامة هم الدائن
الانفصال عن الدولة  ينصرف إلى الاعتراف للأقليات بالفقه الدولي إلى أن الح  في تقرير المصير لا

 .10، فنادرا ما يوجد مجتمع متجانس تماما9يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام الدولي ذلك الأم لأن

                              
الحديث، فضيل لحرش، مبدأ حظر استخدام القوة في القانون الدولي المشروعية القانونية لاستخدام القوة، دار الكتاب  1

 .055،052، ص 5102القاهرة، الطبعة الأولى، 
بدرية عقعاق، تحديد مفهوم الأقليات في القانون الدولي و الوسائل الدولية لحمايتها، دار الفكر و القانون، المنصورة،  2

 .97، ص 5109، ص 5102الطبعة الأولى، 
لدولية، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، يحي ياسين سعود، حقوق الإنسان بين سيادة الدولة و الحماية ا 3

 .915، ص 5102الطبعة الأولى، 
الطاهر بن أحمد، حماية الأقليات في ظل النزاعات المسلحة بين الفقه الإسلامي و القانون الدولي الإنساني، مؤسسة دار  4

 .057،052، ص 5100الحكمة، الجزائر، الطبعة الأولى، 
 .92مرجع نفسه، بدرية عقعاق،  5
محمد خالد برع، حقوق الأقليات و حمايتها في ظل أحكام القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  6

 .35، ص 5105الطبعة الأولى، 
 . 913يحي ياسين سعود، مرجع نفسه، ص  7
، 5119دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، رياض صالح أبو العطا، الحقوق الجماعية في ضو  القانون الدولي العام،  8

 .052ص 
 .002فرست سوفي، مرجع ساب ، ص  9

 .92بدرية عقعاق، مرجع نفسه، ص  10
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بينما ذهب فري  أخر إلى أن ح  تقرير المصير لا يخول الأقليات داخل الدولة الح  في الانفصال       
عن هذه الدولة، طالما أن هذه الأقليات تلقى نفس المعاملة التي تتعامل بها الدولة مع كافة طوائف 

نفصال للأقليات راف بح  الإالشعب دون تفرقة أو تمييز، بينما يرى فري  ثالث من الفقها  ضرورة الاعت
مجلس قد رفض  ، و1هاضطهاد ضدعن الدولة الأم، إذا كانت هذه الدولة تمارس نوعا من الظلم و الإ

عتراف بنتائج الاستفتا  في كل من العراق ) استفتا  كردستان (، و استفتا  في اسبانيا ) إقليم الأمن الإ
    دولة مالي.  زواد الانفصال عن كتالونيا ( و إعلان حركة الأ

 محاربة الإرهاب الدولي    خامسا:
لعالمي لما لها من نتائج االظواهر تعقيدا و خطورة على الصعيد  تعد "ظاهرة الإرهاب" من أكثر      

، لذا دأب مجلس الأمن مند أواخر الثمانينات من القرن الماضي على جمعا  على البشريةخطيرة و مدمرة 
صوره و أشكاله على أنه يمثل أقصى درجات تهديد السلم و الأمن الدوليين حيث تكييف الإرهاب بكافة 

 .2م0323لية جوي 05الصادر في  (292) ورد في النص على ذلك لأول مرة في مقدمة القرار
ي، كما أصدر مجلس الأمن القرار بقضية لوكر  0330م افي ع (790)والذي أستتبع بالقرار رقم       
حيث اعتبر فيه القضا  على الإرهاب شرط أساسي  لصون السلم و  0332يسمبر د 2في  (0505)رقم 

مجلس  ىأول 0332الأمن الدوليين، و بعد تعرض السفارتين الأميركيتين في تنزانيا و كينيا للتفجير عام 
 الأمن الاهتمام الكبير بموضوع الإرهاب الدولي، لقد جرى التأكيد على أن " الإرهاب يمثل واحدا من

، و من ثم يجوز لمجلس الأمن "خطر التهديدات للسلم و الأمن الدوليين في القرن الحادي و العشرينأ
 . 3التعامل معها بموجب التدابير المنصوص عليها في الفصل السابع من الميثاق

 و إزا  الأوضاع القائمة في أفغانستان منذ انسحاب الاتحاد السوفيتي سابقا منها، في أوائل عام      
، و استمرار النزاعات المسلحة بين الفصائل و الأحزاب على السلطة، أصدر مجلس الأمن القرار 0323
، و ر وجود الإرهابيين في أفغانستانستمراإأعرب فيه عن قلقه بشأن  52/12/0332( في 0039رقم )

( 0505القرار رقم )متناع عن إيوا  الإرهابيين، ثم أصدر طلب من الفصائل الأفغانية بوقف القتال و الإ
وجه طلبه إلى حكومة طالبان أن  (، و0039أعاد فيه نفس مضمون القرار رقم) 12/05/0332بتاريخ 

                              
 .002فرست سوفي، مرجع ساب ، ص  1
 . 70وسيلة قنوفي، مرجع ساب ، ص  2
 .953عدنان داود عبد الشمري، مرجع ساب ، ص  3
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، و أن تتعاون الأحزاب الأفغانية مع الجهود الرامية إلى تقديم الملاذ للإرهاب الدوليتوقف الدعم و 
( 0527طالبان أصدر القرار رقم ) الإرهابيين المتهمين إلى العدالة، و نظرا لعدم استجابة حكومة

( يشكل 0505من القرار ) 09 الفقرة ، قرر فيه أن عدم الاستجابة للمطالب الواردة في02/01/0333
 . 1تهديدا للسلم و الأمن الدوليين و قرر بموجب الفصل السابع فرض عقوبات على حكومة طالبان

عمال عنف شديدة باستخدام طائرات تعرضت الولايات المتحدة لأ 5110سبتمبر  00في و        
أمريكية تابعة لشركات داخل و.م.أ، و قد اجتمع مجلس الأمن في اليوم التالي و أصدر القرار رقم 

مجلس و أصدر ال، ثم عاد 2اعتبر هذه الأعمال الإرهابية تهديدا للسلم و الأمن الدوليينالذي ( و 0922)
 .  3(0922قرار الأول ليؤكد على ما جا  في القرار رقم)يوم من إصدار ال 07( بعد 0979القرار رقم )

" إن الإرهاب بجميع  5119 جانفي 51( الصادر بتاريخ 0522في قراره )أعلن مجلس الأمن و       
من أخطر التهديدات المحدقة بالسلم و الأمن الدوليين، و أن كل أعمال تهديد أشكاله و مظاهره يشكل 

رتكبت، أيا كان مرتكبها، و إنها إالإرهاب هي أعمال إجرامية لا مبرر لها، أيا كان الدافع لها، و متى 
  .4يجب أن تدان إدانة لا لبس فيها لاسيما عندما تستهدف أو تصيب المدنيين بشكل عشوائي"

 حة النوويةالأسل سادسا:
لقد كان لظهور السلاح الذري لأول مرة، و المتمثل في القنبلتين الذريتين اللتين تم إلقاؤهما على كل      

، أثر حاسم في توجه الأمم المتحدة نحو نزع السلاح النووي و 0352من "هيروشيما و ناكازاكي" سنة 
و التي فرض مجلس الأمن بموجبها قد اختلفت الحالات ذات الصلة بهذه الأسلحة  و، هذا 5الذري 

عقوبات دولية على مجموعة من الدول، لكنها اجتمعت في تكييفها على أنها تهديد للسلم و الأمن 
فقد سب  لمجلس الأمن أن كيف عدم تصدي  العراق على معاهدة حظر استحداث و إنتاج و  ،6الدوليين

                              
ي بين فاعلية القانون الدولي و واقع الممارسات الدولية، رسالة لنيل شهادة علي لونيسي، آليات مكافحة الإرهاب الدول 1

 .525،529، ص 5105الدكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 
رقم  الذي اتخذه في جلسته المتعل  بتهديدات السلم و الأمن التي تسببها أعمال إرهابية (0922رقم )مجلس الأمن قرار  2

  S/RES/1368.5110سبتمبر 05المعقودة  5971
المتعل  التهديدات التي يتعرض السلام و الأمن الدوليان نتيجة أعمال إرهابية الذي  (0979رقم )مجلس الأمن قرار  3

 . S/RES/1373 5110سبتمبر 52 المعقودة 5922اتخذه في جلسته رقم 
 .971مرجع ساب ، ص عدنان داود عبد الشمري،  4
 .75وسيلة قنوفي، مرجع ساب ، ص  5
 .071أحمد هلتالي، مرجع ساب ، ص  6
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 51/15/0375و تدمير تلك الأسلحة المؤرخة في تخزين الأسلحة البكترولجية )البيولوجية( و التكسينية 
 هذا بموجب ( من الميثاق، و93ادة )على أنه يشكل تهديدا للسلم و الأمن الدوليين وف  ما تقضي به الم

، و الذي يلزم فيه العراق أن يدمر جميع الأسلحة الكيميائية و البيولوجية و جميع القذائف 1(227القرار)
الذي أكد أن العراق لم ينفد الالتزامات التي جا  بها  5115( لسنة 0550القرار )النارية، تبعه بعد ذلك 

( المذكور أعلاه، و هو القرار الذي ألزم فيه العراق بفتح حدودها و منشأتها النووية أمام 227القرار رقم )
 .2فري  التفتيش الدولي عن أسلحة الدمار الشامل

( الذي أكد أن التهديدات الجديدة للسلم و الأمن 0251رار )لكن التطور الحاصل كان بموجب الق     
الدوليين تجد مصدرها في الأعمال الإرهابية التي تتم عن طري  أسلحة الدمار الشامل و الفاعلون من 

( قرر مجلس الأمن أن تمتنع جميع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال 0251، ففي القرار )3غير الدول
ير الدول، التي تحاول استحداث أسلحة نووية أو كيميائية و وسائل إيصالها، كما الدعم للفاعلين من غ

عتماد و إنفاذ قوانين فعالة مناسبة و اتخاذ تدابير فعالة لمنع انتشار هذه إ طلب من الدول أن تعمل على 
 .   4ةالأسلحة و وسائل إيصالها إلى الجهات الفاعلة من غير الدول، و لاسيما في الأغراض الإرهابي

لم يعد أنه مفهوم السلم و الأمن الدوليين في تحديد توسع  قد مجلس الأمن في الأخير يمكن القول أن    
، بل أصبح يمتد إلى كافة القضايا و و هو المفهوم التقليدي يقتصر على النزاعات المسلحة الدولية

 اتاعات المسلحة غير الدولية، التهديدذكر منها: قضايا حقوق الإنسان، الديمقراطية، النز نالمسائل و التي 
مبدأ عدم التدخل الوارد ل، و هذا التوسع في المفهوم قابله تراجع كبير ...إلخالنووية و الإرهاب الدولي 

 .الأمم المتحدة ( من ميثاق5/7في المادة )ذكره 

 
 

                              
 .27خالد حساني، مرجع ساب ، ص  1
الذي اتخذه في المتعل  بخرق العراق لإلتزاماته بتدمير الأسلحة الكيميائية و البيولوجية ( 0550قرار مجلس الأمن رقم ) 2

 .S/RES/1441 5115فمبرنو  12المعقودة  5255جلسته رقم 
 52 المعقودة 5322 رقم في جلستهالذي اتخذه المتعل  بعدم إنتشار أسلحة الدمار الشامل  0251 مجلس الأمن رقم رارق 3

الفاعلون من غير الدول: " مجموعة الأفراد أو الكيانات التي لا تعمل تحت و عرف  .S/RES/1540 5115أفريل 
 طة تندرج في إطار هذا القرار."شيقومون بأنالسلطة القانونية لأية دولة و 

  .0251قرار مجلس الأمن رقم  4
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 حدود سلطة مجلس الأمن في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية المطلب الثاني:
باتت تشكل  الأمم المتحدة إن مسألة حدود سلطة مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق     

السلطة مجلس الأمن، ف الصادرة عنلقرارات امسألة جوهرية، بالنظر إلى ارتباطها بمسألة مشروعية 
ة القيود و التقديرية الواسعة الممنوحة لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق تطرح إشكالي

غير الدولية التي تشكل تهديدا للسلم  المسلحة لنزاعاتلالضوابط التي يخضع لها مجلس الأمن عند تكييفه 
لم يرد على نص صريح يقيد من سلطة مجلس الأمن الأمم المتحدة و الأمن الدوليين، خاصة و أن ميثاق 

 .من الميثاق (93بموجب المادة )
ميثاق ليست مطلقة، المن  (93) التي يتمتع بها مجلس الأمن بموجب المادة السلطة التقديريةإلا أن      
مجلس  الصادرة عنضابط شرعي، فالقرارات  أي أن يصدر ما يشا  من قرارات دون  همجلس لا يمكنلفا

، لا توصف هذه القرارات بعدم الشرعية الواجب توفرها حتىشروط  الو  لمجموعة من القيودالأمن تخضع 
تطرق إليه من خلال أس و هذا ما ك قرارات مجلس الأمن بتدويل النزاعات المسلحة غير الدولية.بما في ذل

الشروط الموضوعية و الإجرائية و التنفيذية لمشروعية قرارات مجلس الأمن في تدويل هذا المطلب 
    .)فرع ثاني(الرقابة على قرارات مجلس الأمن  ،)فرع أول( النزاعات المسلحة غير الدولية

الإجرائية و التنفيذية لمشروعية قرارات مجلس الأمن الموضوعية و الشروط  الفرع الأول:
    في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية

 ىعلى مدتتوقف في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية مشروعية قرارات مجلس الأمن إن       
و قواعد القانون  الميثاقالموجودة في أحكام  الضوابطمتثال أو تجاوز هذا الأخير للحدود التي ترسمها إ

حترام الضوابط إعمل على يظ السلم و الأمن الدوليين لحفقرارات مجلس الأمن عند إصدار ف ،العام الدولي
 مبادئها، و اف الأمم المتحدة وميثاق المتعلقة بأدا  مهامه، من وجوب التقيد بأهدالالمنصوص عليها في 

 .ية و الشكلية الواردة في الميثاقالقواعد الإجرائ حترامهإ، إلى جانب هختصاصاتابالالتزام 
، هو بتدويل النزاعات المسلحة غير الدولية قراراته المتعلقة إصدارفإن تقيد مجلس الأمن عند لذلك       

، لذلك الأمم المتحدة شخص من أشخاص القانون الدوليحتمي، و يأتي ذلك من كون أن  أمر واجب و
  .يتعين على مجلس الأمن الحرص على أن تأتي قراراته متوافقة و متناسقة مع ضوابط الشرعية الدولية

)فقرة  الشروط الموضوعية لمشروعية قرارات مجلس لأمن من خلال هذا الفرع إلى بيانتطرق أس لذا     
 )فقرة ثانية(. و التنفيذية لمشروعية قرارات مجلس الأمنالشروط الإجرائية ، أولى(
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 مجلس لأمن قراراتالفقرة الأولى: الشروط الموضوعية لمشروعية 
ستخدام سلطاته بموجب الفصل إالقيود الموضوعية في مجلس الأمن إلى مجموعة من  يخضع       

 سلطاتهف غير الدولية بصفة خاصةالسابع بصفة عامة و سلطته التقديرية في تدويل النزاعات المسلحة 
صلاحياته المحددة في سلطاته و التي تضبط من الشروط مجموعة  تتمثل في تلك القيودو ، ليست مطلقة

 ميثاق الأمم المتحدة، فمجلس الأمن أثنا  القيام بتنفيذ مهامه لابد له من التقيد بالقيود التالية:
 التقيد بالأهداف الخاصة بمجلس الأمنأولا: 

تتقيد سلطة مجلس الأمن في إصدار قراراته بالأهداف التي يلقيها ميثاق الأمم المتحدة على عاتقه،      
إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في حفظ السلم و الأمن الدوليين، و من ثم  (55)فقد عهدت المادة 

 أصبح من واجب مجلس الأمن أن يعمل على تحقي  هذا الهدف.
استهدف المجلس تحقي  أهداف أخرى غير المرسومة له في الميثاق أصبح قراره مشوبا بعيب فإذا ما      

 .1يعرف بإسا ة استعمال السلطة الانحراف بالسلطة، أو ما
على اعتبار المواثي  المنشئة للمنظمات الدولية بمثابة  ون يجمع ون يكادفقها  القانون الدولي إن      

و تبين مبادئها و تحدد أجهزتها و كيفية أدا  مهامها و تبين القواعد التي  تذكر أهدافها فهي ،دساتير لها
قد لقيت هذه ل ، وذه الفكرة من الأفكار المسلم بهاتحكم علاقات هذه الأجهزة المتبادلة و لقد أصبحت ه

ول في الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن قب Alvarezالفكرة تأييدا من القاضي 
، و هذا ما أكده 2عضو جديد بالأمم المتحدة، و الذي أكد على الطبيعة الدستورية لميثاق الأمم المتحدة

 . 3أيضا الأستاذ "محمد بجاوي" إذ اعتبر أن مجلس الأمن ملزم بالتقيد بمقاصد الأمم المتحدة و مبادئها
مجال حفظ السلم مقيدة و ليست و تأسيسا على ما تقدم يمكن القول بأن سلطات مجلس الأمن في      

مطلقة، و أن ممارستها محصورة في حدود هدف حفظ السلم و الأمن الدوليين و بأن تمارس بما يتف  و 
 .4مبادئ و أهداف الأمم المتحدة، و أن تتم مباشرتها على وف  متطلبات النصوص القانونية الناظمة لذلك

                              
،  5مراد كواشي ، مشروعية قرارات مجلس الأمن و دورها في تحقي  السلم، مجلة العلوم القانونية و السياسية، العدد 1

 .079، خنشلة، ص 5105جويلية 
 .212حسام حسن حسان، مرجع ساب ، ص  2

3 Mohamed bedjaoui , Nouvel ordre mondiale et contrôle de la légalité des actes du conseil de 

sécurité , bruylant, bruxelle , 1994 , p 24.  
 .53طه محيميد الجاسم الحديدي، مرجع ساب ، ص  4
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ستهدف إحقي  ذلك فيما يصدره من قرارات فإذا ما و من ثم يتعين على المجلس أن يهدف إلى ت     
نحراف ذلك ما يعرف بــــ ) الإب، لتشكل ينتحقي  أغراض أخرى غير المحافظة على السلم و الأمن الدولي

  .1بالسلطة(، و هو ما يترتب عليه نعت القرار بعدم الشرعية
لية، ففي رأيها الاستشاري الصادر و لعل هذا الشرط يمكن أن يستفاد من قضا  محكمة العدل الدو       

يمكن اعتباره إنفاقا للمنظمة الدولية و في  ، بشأن نفقات الأمم المتحدة، فإن هذا الإنفاق لا0325في عام 
موضع أخر قالت بأنه إذا ما اتخذت المنظمة إجرا ات يمكن القول بمناسبتها لتحقي  الأهداف المعلنة 

 .  2ن هذه الإجرا ات لا تتجاوز سلطات المنظمةللأمم المتحدة، فإنه يفترض عندئذ أ
و هكذا تقيم المحكمة علاقة وثيقة بين القرارات التي تتخذها المنظمة و بين الأهداف التي تسعى إلى      

تحقيقها، حيث تعد هذه القرارات شرعية في حالة اتفاقها مع أهدافها، أما إذا جا ت هذه القرارات متجاوزة 
 . 3من الضروري القضا  بعدم مشروعيتهاو الأسس المقررة فأنه لم تصدر وف  القواعد تلك الأهداف، أو 

 د بمبادئ العدل و القانون الدوليالتقيثانيا: 
إن سلطة مجلس الأمن في التكييف هي سلطة قابلة للتمدد و التوسع، و هذه السلطة منبثقة عن       

 .    4ميثاق الأمم المتحدة و الاتفاقيات المتوافقة مع الميثاق، و المبادئ الأساسية للقانون الدولي العام
من الميثاق علاقة تكاملية وثيقة بين  (0/0)المادة  تقيمفي إطار تحديد مقاصد الأمم المتحدة،       

التدابير الجماعية التي تتخذها الأمم المتحدة و بين وجوب تواف  هذه التدابير مع مبادئ العدل و القانون 
الدولي، بحيث إذا أتت هذه التدابير على غير ما تقضي به هذه المبادئ من أحكام، تعين اعتبارها غير 

لمادة لم تشر صراحة إلى مجلس الأمن، فإنه لا يخفى أن مجلس الأمن مشروعة، و بالرغم من أن هذه ا
 ."5هو الجهاز المسؤول عن المحافظة عن السلم و الأمن الدوليين

 57في  5052من الميثاق، فقد اتخذت الجمعية العامة القرار رقم ( 0/0)واستنادا إلى نص المادة       
نتها  انتداب حكومة جنوب إفريقيا على إقليم ناميبيا الذي الذي أعلنت فيه من جانب واحد ا 0322أكتوبر 
، و عللت ذلك بإخلال جنوب إفريقيا بالتزاماتها الدولية اتجاه الإقليم، و كان 0351ديسمبر  07بدأ في 

                              
 . 017لمى عبد الباقي العزاوي، مرجع ساب ، ص 1
 .907، ص مرجع ساب مراد كواشي،  2
 .000، ص ، مرجع ساب نوارة بومعزة 3

4 Mohamed bousoltane, opcit, p 23. 
 .213حسام حسن حسان، مرجع ساب ، ص  5
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عدم شرعية  0371سنة  572مجلس الأمن قد شايع قرار الجمعية العامة السالف الذكر، فأعلن في قراره 
 .1وب إفريقيا في الإقليمستمرار وجود جنإ

و قد أيدت محكمة العدل الدولية ما ذهبت إليه الجمعية العامة و مجلس الأمن، و ذلك في رأيها       
نتداب يعد نظاما، إلا أنه صحيح فذكرت أنه صحيحا أن الإ 0370جوان  50الاستشاري الصادر في 

تفاقات الدولية التي أوجدته و التي تنظم الإأيضا أن هذا النظام لا يقوم على فراغ، و إنما يستند إلى 
فيما يتعل  بإنها  المعاهدة  0323نا لقانون المعاهدات عام ييتفاقية فإعملية تطبيقه، و بالرجوع إلى قواعد 

بسبب الإخلال الجوهري بأحكامها، وجدت المحكمة أنه طبقا لهذه القواعد فإن الإخلال المادي وحده هو 
ضرر إنها  المعاهدة أو فسخها، و أن القرار الصادر عن الجمعية إنما ينطل  من الذي يسوغ للطرف المت

 .2هذا الح ، فهو من ثم مواف  لقواعد القانون الدولي
من خلال ما تقدم يتضح، أن أجهزة المنظمات الدولية عندما تستند في إصدار قراراتها على قواعد        

شئة، فإن تقدير مدى شرعية هذه القرارات يتوقف على مدى تواف  أخرى غير تلك الواردة  في مواثيقها المن
هذه القرارات مع تلك القواعد، و هكذا تشكل هذه القواعد مع نصوص المواثي  المنشئة للمنظمات الدولية 

فإن  نصوص الميثاق و القواعد الدولية و في حالة التعارض بين ،الأساس القانوني لشرعية هذه القرارات
 .  3الأولوية في التطبي  تكون لنصوص الميثاق

يشكك في إمكانية  (Hans Kelsen)تجاه فقهي يتزعمه الفقيه إهذا و لابد من الإشارة إلى وجود        
تخاذه لقراراته، قواعد القانون و مبادئ العدالة خاصة بصدد إعتبار لدى أن يأخذ مجلس الأمن بعين الإ
و إعادته إلى بع من الميثاق، إذ رأى أن مهمة المجلس هي حفظ السلام تطبي  نصوص الفصل السا

   .4لا القانون، و هذين المفهومين) السلام و القانون(، ليسا بالضرورة متطابقيننصابه 
 بالاختصاصات الخاصة بمجلس الأمن التقيدثالثا: 

إن مجلس الأمن يجب أن لا يلتزم بالأهداف التي يضطلع بها على وف  أحكام ميثاق الأمم المتحدة       
فحسب، و إنما يجب عليه كذلك الالتزام بحدود الاختصاصات التي يتمتع بها صراحة أو ضمنا إعمالا 

                              
رمزي نسيم حسونة، مشروعية القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي و آليات الرقابة عليها، مجلة جامعة دمش   1

 .252،252، ص 5100العدد الأول، ، 57للعلوم الإقتصادية و القانونية، المجلد 
 .252، ص مرجع نفسه 2
 .200،205حسام حسن حسان، مرجع ساب ، ص  3
 .000، مرجع ساب ، ص لمى عيد الباقي العزاوي  4
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فة لتلك لنصوص هذا الميثاق، لذلك إذا ما جا ت قرارات مجلس الأمن و ما يتخذه من تدابير مخال
 .1الاختصاصات وجب القضا  بعدم مشروعيتها

عن تقدير الموقف أو النزاع الذي يشكل تهديد للسلم و الأمن  و إذا كان مجلس الأمن هو المسؤول      
، و إنما لميثاقعند إصدار قراراته ليس فقط بالأهداف التي يضطلع بها وفقا ل يلتزممجلس الف، 2الدوليين

ات التي يتمتع بها إعمالا لنصوص هذا الميثاق، فإذا ما جا ت قراراته مخالفة كذلك بحدود الاختصاص
فترضنا صدور توصية من مجلس الأمن، مستوفية إلهذه الاختصاصات، لزم القضا  بعدم شرعيتها، فلو 

 بشأن قبول عضو جديد بالأمم المتحدة دون انتظار قرار الجمعية، كما تقضي بذلك  كافة شروط الصحة
 .3همجلس حدود اختصاصاتال، لتجاوز ة( من الميثاق فإن هذه التوصية تصبح غير شرعي5/5) المادة
( من الميثاق نجد أنها تشترط وجود حالة تهديد للسلم أو إخلال 93لذلك و بالرجوع إلى نص المادة )     

به أو وقوع عدوان، حتى يتمكن مجلس الأمن من ممارسة اختصاصاته بموجب الفصل السابع من 
خولة له، لذلك الميثاق، و هذا معناه أن يلتزم مجلس الأمن أثنا  إصداره لقراراته بحدود الاختصاصات الم

لا يتدخل مجلس الأمن في أي نزاع معين سوا  كان نزاع مسلح دولي أو نزاع مسلح غير دولي إلا إذا 
 (. 93تحققت أحد الأوصاف الثلاثة المذكورة في المادة )

بتدويل النزاعات المسلحة غير المتعلقة و على ضو  ما تقدم يمكن القول أن قرارات مجلس الأمن      
لمجتمع ل المشتركة مصالحالبما يخدم  المذكورة أعلاه لا بد أن تكون خاضعة لضوابط الموضوعيةالدولية 

الدولي، بحيث تكون متسقة مع أهداف المجلس و مبادئ القانون الدولي العام، إلى جانب كونها تقع 
 ضمن اختصاص مجلس الأمن، و إلا اتصفت بعدم المشروعية.  

 ائية و التنفيذية لمشروعية قرارات مجلس الأمن الشروط الإجر الفقرة الثانية: 
لاتخاذ القواعد الإجرائية  فهو ملزم باحترام لأمم المتحدةاحد أجهزة أمجلس الأمن باعتباره  إن      
 ي:و المنصوص عليها في الميثاق الأمم القرارات

 الالتزام بالقواعد الإجرائية المتعلقة بممارسة مجلس الأمن لاختصاصاتهأولا: 

                              
 .53طه محيميد جاسم الحديدي، مرجع ساب ، ص  1

2 Oddet gertrude Ehsan, la subsidiarité dans le maintien de la paix et de la sécurité en afrique 

analyse de la relation entre le conseil de sécurité des nations unies et le conseil de paix et de 

sécurité l’union africaine, edition publibook, France,2015, p 82.   
 .21أحمد عبد الله أبو العلا، مرجع ساب ، ص  3
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أساسا متينا للقول تشكل القواعد الإجرائية المتعلقة بكيفية إصدار مجلس الأمن لقراراته المختلفة إن       
بشرعية أو عدم شرعية هذه القرارات، بحيث يتعين القضا  بعدم شرعية تلك القرارات إذا ما جا ت مخالفة 

 .1 لتلك القواعد و الإجرا اتجا ت إعمالا لتلك الإجرا ات، في حين يتم وصفها بالشرعية إذا ما
إذا كان ميثاق الأمم المتحدة قد أوجب صدور قرارات مجلس الأمن ضمن إجرا ات شكلية معينة، و       

فيتعين على مجلس الأمن مراعاة هذه الشروط الشكلية، و قد أتيحت لمحكمة العدل الدولية الفرصة لإبراز 
عليها بالميثاق و ذلك عندما أعطت رأيها الاستشاري بمسألة أهمية التقيد بالقواعد الشكلية المنصوص 

 525، حيث دفعت حكومة جنوب إفريقيا بعدم مشروعية قرار مجلس الأمن رقم 0370جنوب إفريقيا عام 
 ، و ذلك لمخالفة العديد من القواعد الشكلية المنصوص عليها في الميثاق و هي:0371عام 
سعة أعضا  من بينهم كل الأعضا  الدائمين في قة تبمواف ضرورة صدور قرار مجلس الأمن -

 .2من الميثاق (57) المادة ن دائمينعضوي، و قد صدر القرار على الرغم من تغيب المجلس
( من الميثاق حيث يكون لكل دولة طرف في نزاع 97/9، 95فة القرار لنص المادتين )لمخا -

المتعلقة به دون أن يكون لها ح  معروض على مجلس الأمن لبحثه، الاشتراك في المناقشات 
في التصويت، في حين يتعين على عضو المجلس إذا كان طرفا في نزاع معروض على 

 .3المجلس، الامتناع عن التصويت على القرارات التي تتخذ تطبيقا لأحكام الفصل السادس
ذي جرى عليه العمل رفضت المحكمة هذه الدفوع الشكلية، معتبرة أن العرف الداخلي للمنظمة، ال      

ستقر على إمكانية صدور قراراته على الرغم من تغيب الأعضا  الدائمين، و إفي مجلس الأمن، 
أوضحت المحكمة في ردها على الدفع الثاني أن قضية ناميبيا قد أدرجت في جدول أعمال مجلس الأمن 

دراسة القضية بوصفها نزاعا، أما بالنسبة  إفريقيابوصفها موقفا دوليا، و لم تقترح أية دولة بما فيها جنوب 
من الميثاق ذو طبيعة أمرة إلا أن  (95)إلى الدفع الثالث فقد بينت المحكمة أنه صحيحا أن نص المادة 

 .4هذا الالتزام بالدعوة يتوقف على ما إذا كان المجلس قد قرر هل الموضوع المطروح له طابع النزاع؟

                              
 .70مرجع ساب ، ص أحمد عبد الله أبو العلا،  1
 .072، ص مرجع ساب مراد كواشي،  2
 .70، ص نفسه أحمد عبد الله أبو العلا، مرجع 3
 .073، ص نفسه مرجع مراد كواشي، 4
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( لعدم التسليم بالدفوع الشكلية المقدمة، و هو 0371)525رعية القرار و بذلك أبقت المحكمة على ش    
  .1ما يعني على الجانب الأخر، القضا  بعدم مشروعية القرار في حالة التسليم بتلك الدفوع الشكلية

و على ضو  ما تقدم يمكن القول أن قرارات مجلس الأمن بالتدخل لفرض التدابير المنصوص عليها     
السابع يجب أن يتبع القواعد الإجرائية في كيفية إصداره لمثل هذه القرارات إذ تمثل تلك القواعد في الفصل 

أساسا متينا لإمكان القول بمشروعيتها أو عدم مشروعيتها، فإذا صدرت هذه القرارات مراعية للقواعد 
إذا صدرت بالمخالفة الإجرائية علاوة على الشروط العامة و الموضوعية تعين القول بمشروعيتها، أما 
  2لهذه القواعد كان من الواجب القضا  بعدم مشروعيتها، و هذه القواعد تتمثل فيما يلي:

لا يجوز لمجلس الأمن أن يصدر قرارا بالتدخل بالتدابير العقابية إلا بعد توافر ثلاثة شروط  -0
أن يحال النزاع ية.أن يكون أطراف النزاع قد فشلوا في حله بالطرق السلم إجرائية مسبقة و هي:

أن يجد المجلس نفسه أمام نزاع من  على مجلس الأمن بإحدى الطرق المشار إليها في الميثاق.
 .عرض السلم و الأمن الدولي للخطرشأنه أن ي

أن يكون قرار مجلس الأمن بالتدخل بفرض عقوبات مسبوقا بإجرا  التكييف للمسألة و خلص   -5
 .(93)فيه المجلس إلى أن ما وقع هو إحدى الحالات الثلاث المنصوص عليها في المادة 

يجب أن يحصل قرار مجلس الأمن بالتدخل بتوقيع تدابير عقابية على الأغلبية اللازمة لصدوره،   -9
 من الميثاق. 5( فقرة 57لمادة )وفقا لنص ا

و على ذلك فإن القرار الصادر من مجلس الأمن بالتدخل و فرض تدابير عقابية لو صدرت      
بالمخالفة لأي من الشروط الإجرائية، فإنه لا يكون ملزما للدول الأعضا  و لا للدول الصادر بحقها، إلا 

 . 3في حالة القبول الطوعي من هذه الدول
 ضوع تنفيذ قرارات مجلس الأمن لإشراف و رقابة الأمم المتحدةخثانيا: 
المتعلقة بحفظ السلم و الأمن الدوليين، لرقابته و ضمانا لخضوع عملية تنفيذ قرارات مجلس الأمن،        

 إشرافه، وضع ميثاق الأمم المتحدة إطارا محددا، يحول دون انحراف القوات التي تقوم بأعبا  التنفيذ عن

                              
 .022محمد أحمد حسام هنداوي، مرجع ساب ، ص  1
 .593،551عاطف علي علي الصالحي، مرجع ساب ، ص  2
 .551،555، ص مرجع نفسه 3
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أهداف الأمم المتحدة، و تخلي مجلس الأمن لدولة أو أكثر من الدول المشاركة في تلك العمليات، يفتح 
 .1نحراف هذه الدولة بتلك العمليات عن الأهداف المحددة لهاإلباب أمام ا
ستخدام القوة العسكرية إو في هذا الإطار، يتوجب على المجلس عند تفويضه الدول الأعضا  ب      
ا إلى الفصل السابع من الميثاق أن يبسط سلطته الرقابية على ممارسة هذه الأخيرة للصلاحيات ستنادإ

 المفوضة لها إضافة إلى التزامها بتقديم تقارير دورية له تتعل  بسير العمليات العسكرية الجارية.
رية كي يتمكن مجلس تتمثل الأسباب الداعية لإلزام الدول بما ورد أعلاه، في أن هذه التقارير ضرو       

الأمن  من ممارسة سلطاته الرقابية في مواجهة التدبير القمعي المتخذ من جانب الدول الأعضا ، ففي 
الأزمة الكورية مثلا، جرى التعامل مع هذا القيد بأنه ينصرف إلى تمكين المجلس من المشاركة في توجيه 

تماد آلية إضافية من أجل تنفيذها لأن الولايات ستراتيجيا، فقد أوضح أنه ليس من الضروري اعإالعمليات 
 المتحدة الأمريكية هي التي تقوم بتقديم تقارير دورية حول سير العمليات في كوريا.

يتضح مما ورد أعلاه، أن القيد الخاص بتقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمن يعد بمثابة آلية تتيح له      
 .2الدول التي تقوم بتنفيذ الإجرا  القمعي العسكري أن يمارس رقابته و سلطته في مواجهة 

ستخدام التنظيمات الإقليمية إمن الميثاق تسمح لمجلس الأمن ب (29)ومن ناحية أخرى، فإن المادة      
 .3في أعمال القمع كلما رأى ذلك ملائما، بشرط أن يكون عملها حينئذ تحت مراقبته و إشرافه

هذا باستثنا  الحالات المحدودة التي يستطيع فيها مجلس الأمن تفويض بعض اختصاصاته للأفرع       
 (32) لعام للأمم المتحدة بموجب المادة، و للأمين ا4ميثاق الأمم المتحدة (53)و الأجهزة الثانوية المادة 

تدابير الجماعية القمعية أو و التي قد تتعل  بالإشراف على القوات التي تضطلع بتنفيذ ال 5من الميثاق
عمليات حفظ السلم ، فليس لمجلس الأمن أن يفوض دولة أو أكثر في القيام نيابة عنه بالإشراف و 

نحرافها عن الأهداف التي يحددها لها مجلس الأمن، مما قد يؤثر إالرقابة على هذه القوات، ضمانا لعدم 

                              
 .75و العلا، مرجع ساب ، ص أحمد عبد الله أب 1
 .059نوارة بومعزة، مرجع ساب ، ص  2
 .من ميثاق الأمم المتحدة 29المادة  3
 من ميثاق الأمم المتحدة:" لمجلس الأمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأدا  وظائفه."53المادة  تنص 4
الأمين العام بصفته هذه في كل اجتماعات الجمعية العامة و مجلس من ميثاق الأمم المتحدة:" يتولى  32تنص المادة  5

الأمن و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، و مجلس الوصاية، و يقوم بالوظائف الأخرى التي تكلفها إليه هذه الفروع و 
 يعد الأمين العام تقريرا سنويا للجمعية العامة بأعمال الهيئة."
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، فضلا على ذلك أن المجلس يعمل نائبا عن أعضا  1تعلى شرعية القرارات المتعلقة بتنظيم هذه القرارا
 في ما أنيب له. هالمجتمع الدولي، و ليس كصاحب اختصاص أصيل، و النائب لا يمكنه إنابة غير 

مجمل القول، أنه يتعين على مجلس الأمن عند ممارسته لسلطاته في حفظ السلم و الأمن الدوليين      
لنزاعات المسلحة غير الدولية و العمل على تسويتها، الحرص أن تكون بمناسبة إصداره لقراراته بتدويل ا

قراراته متوافقة و متناسقة مع ضوابط المشروعية المتمثلة في: التقيد بأهداف و مبادئ الأمم المتحدة، و 
لتزام بطبيعة إلى جانب الإ الالتزام باختصاصات مجلس الأمن،الالتزام بمبادئ القانون الدولي العام، و 

الإجرا ات كقيد على قرارات مجلس الأمن. كما أن مجلس الأمن ملزم بالتقيد بمعايير المشروعية المتمثلة 
في القواعد الإجرائية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة من جهة، إلى جانب خضوع قرارات 

     مجلس الأمن إلى إشراف و رقابة الأمم المتحدة من جهة أخرى. 

  الرقابة على قرارات مجلس الأمن: الفرع الثاني
قرارات  الشروط الموضوعية و الإجرائية و التنفيذية لمشروعيةلقد تم الإشارة في الفرع الساب  إلى      

حتى يتسنى للمجلس السير في الطري  الصحيح و مجلس الأمن في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية، 
نحو تكريس مبدأ المشروعية في أعماله، لكن هذه الشروط و الضوابط تبقى عرضة للتجاهل من طرف 

حترام المجلس لهذه الشروط و الضوابط عند إتسهر على المجلس ما لم تكن هنالك أجهزة و آليات رقابية 
 .وظائفهو إصداره للقرارات بمناسبة ممارسة مهامه 

مجلس الأمن استنادا إلى الفصل  قبلالقرارات الصادرة من من أن العديد أثبتت الدولية الممارسة ف     
العديد من قد أثارت قراراته المتعلقة بتدويل النزاعات المسلحة غير الدولية  خاصة و ، السابع من الميثاق
المتحدة و القانون الدولي العام، و هو ما دفع اتفاقها مع مبادئ و أهداف الأمم مدى الشكوك حول 

لم يشر إلى جهاز  ميثاق الأمم المتحدة كما أن، البعض إلى القول بعدم مشروعيتها و دعى إلى إبطالها
إلى البحث عن وجود جهاز  هو ما دفعنيو ، معين يتولي مسألة الرقابة على قرارات مجلس الأمن

قضائي أو سياسي توكل إليه مهمة الرقابة حول مشروعية قرارات مجلس الأمن في تدويل النزاعات 
لذا سأعمد من خلال هذا الفرع إلى بيان الرقابة السياسية على قرارات  المسلحة غير الدولية و تسويتها.

قابة القضائية على قرارات مجلس الأمن )رقابة ، الر )فقرة أولى(مجلس الأمن )رقابة الجمعية العامة( 
 )فقرة ثانية(.محكمة العدل( 

                              
 .209ص حسام حسن حسان، مرجع ساب ،  1
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 الرقابة السياسية على قرارات مجلس الأمن ) رقابة الجمعية العامة(الفقرة الأولى: 
هو التأكد من أن أعمال يعود الهدف منها من طرف الجمعية العامة سياسية فرض رقابة  إن       

معايير تخدم مصلحة المجتمع الدولي ككل و لا تحكمها الصفقات السياسية  المجلس تحكمها ضوابط و
 .1التي تحق  المصالح الخاصة لبعض الدول

للأمم المتحدة أن سلطاتها بحسب لا مناص من القول في صدد الجمعية العامة كجهاز رئيسي       
لزمة لا يترتب على مخالفتها بصدد صلاحياتها ذات طبيعة غير مالميثاق ذات طبيعة عامة و توصياتها 

مال مجلس الأمن أي مسؤولية، و رغم ذلك فإن من الفقه من يرى أن للجمعية العامة مكنة الرقابة على أع
من الميثاق اللتان تخولان للجمعية العامة سلطة الرقابة  (02)-(01): المادتين و ذلك من خلال نص

على أعمال و نشاط كل فروع الأمم المتحدة بدراسة التقارير السنوية و الخاصة التي يرسلها إليها مجلس 
الأمن و الهيئات الأخرى التابعة للمنظمة و التي تتضمن بيانا على التدابير التي يكون مجلس الأمن قد 

 .2ذها لحفظ السلم و الأمن الدوليينتخإقررها أو 
من الميثاق، فمجلس الأمن هنا يستطيع أن  (05)و المشكلة هنا تكمن في القيد الذي أوردته المادة       

يمنع الجمعية العامة من تقديم أية توصية بشأن النزاع أو الموقف، بمجرد الإعلان بأنها مازالت قيد نظر 
 يوجد ما يقيد سلطته هذه سوى القيود العامة، و لا تستطيع الجمعية مجلس الأمن، و في هذه الحالة لا

العامة أن تحدد هذه السلطة، فضلا على ذلك فإن عبارة ) يرفع مجلس الأمن تقارير سنوية و أخرى 
قتضت الحال(، تعطي مرونة كبيرة لمجلس الأمن في أن يرفع التقارير أو لا يرفعها، فهو إخاصة إذا 

 (55/9معية( الوارد ذكرها في المادة )ا  الحال و أهميته، كما أن عبارة )لتنظر فيها الجقتضإيقدر الذي 
، و التي تشير إلى أن الغاية من رفع التقارير، هي أن تنظر الجمعية العامة ( من الميثاق02) ةو الماد

التي تملكها الجمعية  فيها، فماذا يعني )تنظر فيها(؟ و ما هي القيمة القانونية لذلك؟ و ما هي الإجرا ات
 .3العامة بعد النظر فيها؟ و هل تستطيع أن تلغي ما قام به المجلس أو ما أصدره من قرارات و تدابير؟

إن ما يمكن التوصل إليه من خلال المواد الذكورة أعلاه، أن الجمعية العامة يمكن لها متابعة و      
، ختصاصاته و سلطاته المتعلقة بحفظ السلم و الأمن الدوليينمراقبة قرارات مجلس الأمن أثنا  ممارسته لإ

                              
 .057نوارة بومعزة، مرجع ساب ، ص  1
 .007أحمد هلتالي، مرجع ساب ، ص  2
 .032لمى عبد الباقي العزاوي، مرجع ساب ، ص  3
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فللجمعية العامة سلطة تقييم أدا  مجلس الأمن، و إن كانت لا تملك سلطة إلغا  قراراته إذا كانت مخالفة 
 .1م0357نتقادها و التعلي  عليها كما حدث في أزمة العضوية عام إللميثاق، إلا أنه بإمكانها 

تاذ سعيد سالم جويلي أن الجمعية العامة للأمم المتحدة يمكن أن تقوم بالرقابة السياسية و يؤكد الأس     
على أعمال مجلس الأمن من خلال قيامها بمناقشة و تطبي  نصوص و أحكام الميثاق بمعرفة الأجهزة 

عام  المختلفة للمنظمة، حيث يقرر أن هناك بالفعل مجموعة عمل أنشأتها الجمعية العامة خلال دورة
من أجل بحث الأسلوب الأمثل لمباشرة الجمعية العامة للدور الذي أسنده إليها الميثاق المادة  0335

 . 2للإشراف على باقي أجهزة الأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن (55)
و يرى حسين سعد السني أنه لا وجود لسبب مقنع أو نص صريح و واضح يحظر على الجمعية     

تصرفات مجلس الأمن الذي يعمل نائبا عن أعضا  الأمم المتحدة في القيام بالتبعات  العامة رقابة
الرئيسية لحفظ السلم و الأمن الدوليين وفقا لمقاصدها و مبادئها، إذ أن تقاعس المجلس عن القيام بهذا 

 . 3انالدور بصورة فاعلة يخل بالثقة في الأمم المتحدة كمنظمة عالمية على التصدي لأعمال العدو 
أن: " و بطبيعة الحال  يرى  في حين أن الأستاذ نبيل العربي القاضي الساب  بمحكمة العدل الدولية       

إذا كان مثل هذا الدور لا ينتهي إلى إلغا  القرارات الصادرة عن مجلس الأمن المخالفة للميثاق و الشرعية 
لضغط السياسي على مجلس الأمن ليعيد الدولية، إلا أنه يساهم في تكون رأي عام يمارس نوعا من ا

 . 4تخذها في مثل هذه الحالات التي لا تتف  و الشرعية الدوليةإالنظر في القرارات التي 
و ما دامت الجمعية هي الجهاز العام للمنظمة فهذا يعطيها الح  في مراقبة أدا  مجلس الأمن؛       

الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين؛ إما  فيمجلس بمهامه الأساسية البخاصة و أن هناك ما يعرقل قيام 
بسبب ح  النقض و إما بسبب تحقي  المصالح لبعض الدول من ورا  إصدار القرارات، و سوف تكون 

 .5الفرصة مناسبة بصدور قرار سليم من الناحية الشكلية و القانونية و بخاصة في غياب الفيتو
 ة العامة على قرارات مجلس الأمن الرامية إلى، أن الرقابة السياسية للجمعيقولفي الأخير يمكن ال     

تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية من الناحية العملية ضعيفة إن لم نقل أنها شبه منعدمة، إذ أن 

                              
 .012مرجع ساب ، ص  خالد حساني، 1
 .205حسام حسن حسان، مرجع ساب ، ص  2
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 .205، ص نفسه حسام حسن حسان، مرجع 4
 .055أبو عجيلة سيف النصر عامر، مرجع ساب ، ص  5



 الباب الأول:الإطار القانوني لدور الأمم المتحدة في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية و تسويتها

27 

يل الجمعية العامة لم تقم بإصدار أي قرارات أو توصيات تقضي بعدم مشروعية قرارات مجلس الأمن بتدو 
  عتراض عليها.لإأحد النزاعات المسلحة غير الدولية أو ا

 الرقابة القضائية على قرارات مجلس الأمن ) رقابة محكمة العدل الدولية(الفقرة الثانية: 
الدولية الهيئة القضائية الأساسية للأمم المتحدة، و هي تقوم بعملها وفقا لنظامها محكمة العدل  تعد     

لم يشرع ما ينظم  ، إلا أن ميثاق الأمم المتحدة1بالميثاق و الذي يعتبر جز ا لا يتجزأ منهالأساسي الملح  
 محكمة العدل الدولية على قرارات مجلس الأمن.رقابة 
بالنظر إلى عمومية العديد من  و و نتيجة لتوسع مجلس الأمن في سلطاته بموجب الفصل السابع    

خروج مجلس إلى عدم وضوحها، مما أدى  ادئ و المفاهيم ونصوص الميثاق و غموض العديد من المب
الأمن في الكثير من الأحيان عن الإطار القانوني للسلطات و الصلاحيات التي يتمتع بها، خاصة في 
الحالات التي يصدر فيها المجلس قراراته دون الإشارة إلى نص المادة التي استند إليها كأساس قانوني 

  .إثارة إشكالية الرقابة القضائية على قرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع لقراراته، مما أدى إلى

 أولا: مدى الرقابة القضائية على قرارات مجلس الأمن
أثيرت مسألة رقابة محكمة العدل الدولية على قرارات مجلس الأمن منذ وقت بعيد و انقسم رأي  لقد     

على قرارات مجلس الأمن، خشية  يرفض رقابة محكمة العدل الدولية: الاتجاه الأولالفقها  إلى اتجاهين:
أن يؤدي ذلك إلى عرقلة عمله، و من أنصاره دالاس و كلسن و القاضي أودا، و يرى أصحاب هذا 
الاتجاه أن قرارات مجلس الأمن ملزمة و لو تعارضت مع قواعد القانون الدولي الذي تقرره مصادر 

 الموقف على عدة حجج أهمها:و قد تم تأسيس هذا  .2أخرى 
( في فقرتها الأولى، لم يقصد منها إلا منع التداخل بين عمل الجمعية العامة و 05أن المادة ) -0

 من حيث الطبيعة، أما المحكمة فهي هيئة قضائية.لاهما أجهزة سياسية عمل مجلس الأمن، فك
را ات ذات الطابع القانوني الخوف من وقوع مجلس الأمن في مصيدة الاعتبارات القانونية، فالإج -5

عنها عرقلة عمل المجلس و ما يتطلبه من سرعة و التي يتطلبها اللجو  إلى المحكمة، قد يسفر 
فاعلية، خاصة لدى ممارسة اختصاصه باتخاذ التدابير القمعية، و بعبارة أخرى، أن الرقابة 

                              
عيسى محمود عبيد، محكمة العدل الدولية و دورها في تطوير قواعد القانون الدولي الجنائي، دار أمجد للنشر و التوزيع،  1

 .03، ص 5107عمان، 
 .073، مرجع ساب ، ص مراد كواشي 2
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تنفيذه، و الطعن في  القضائية تدفع الطرف الذي صدر القرار في مواجهته إلى المماطلة في
 .رعة التي يجب أن يتميز بها المجلسشرعيته للتسويف فقط، و هذا ما يتعارض مع صفة الس

الرقابة القضائية تؤدي إلى تسلط القضاة، إذ يؤدي ذلك إلى خشية حقيقية من وضع اختصاص  -9
 مجلس الأمن الذي هو سياسي بطبيعته، تحت تقدير جهاز قضائي، في حين أن طبيعة عمل

 ختصاصه، ترفض الرقابة ذات الطابع القانوني.إالمجلس و 
أن قبول هذه الرقابة ينطوي في حد ذاته على تجاوز للنظام القانوني الذي يقوم عليه الميثاق و ما  -5

في الأمم المتحدة، إذ أنه بمثابة قبول أعضا   الأعضا يتضمنه من احترام لمبدأ سيادة الدول 
للنظر في قرارات المجلس، الأمر الذي رية لمحكمة العدل الدولية الأمم المتحدة للولاية الجب

 و الذي يشكل جز ا من الميثاق. (92) ةماداليتناقض صراحة مع النظام الأساسي للمحكمة في 
جعة قرارات أجهزة الأمم المتحدة، هناك سابقة قضائية عدت فيها المحكمة أنها غير مختصة بمرا -2

    .1بشأن قضية ناميبيا 50/17/0370و هي رأيها الاستشاري في 
: فيرى ضرورة إخضاع قرارات مجلس الأمن لرقابة محكمة العدل الدولية و لاسيما الاتجاه الثانيأما      

أن المحكمة مؤهلة للقيام بذلك و من أنصار هذا الاتجاه " توماس فرانك" و القاضي " أحمد القشيري" و 
 .2قرارات مجلس الأمن المخالفة للميثاقة إلغا  نادى هؤلا  بأن تتولى المحكمة سلط

و هذا ما ذهب إليه الأستاذ صلاح الدين عامر إلى أنه يجب أن تكون هناك رقابة قضائية على       
القرارات الصادرة عن مجلس الأمن طبقا لأحكام الفصل السابع، على أساس قيام محكمة العدل الدولية 

  .3سي للأمم المتحدةعتبارها الجهاز القضائي الرئيإب
لمسألة إمكانية  (TPICE)و في مثال حديث، تطرقت محكمة الدرجة الأولى للجماعة الأوروبية       

 .Yusuf »بشأن قضيتي  5112سبتمبر  50الرقابة على قرارات المجلس في حكمها الصادر في 
ALBarakaat international foundation et kadi »  غير أن هذه الرقابة تكون غير مباشرة و ،

  استثنائية في ظل القواعد الأمرة.
الناتجة عن قرارات طالب الدفاع من خلال القضيتين الواردتين أعلاه، المحكمة إلغا  الترتيبات       
محاربة الإرهاب الدولي على إلى المتخذة وف  الفصل السابع من الميثاق، التي تهدف لأمن مجلس 
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توى المجموعة الأوروبية، و ذلك بتجميد الأموال و الموارد المالية للأشخاص و الجماعات ذات الصلة مس
 .1لأسامة بن لادن و تنظيم القاعدة و حركة طالبان

هذا و يرى أنصار الرقابة القضائية على شرعية قرارات مجلس الأمن، أنها أصبحت أمرا ضروريا و       
عتبارات، و القول بعدم خضوع هذه القرارات لأي نوع من الرقابة و عد المجلس هو إ ملحا و تبرره عدة 

سيد قراره هو قول مشكوك بسلامته منطقيا و قانونيا، فغياب هذه الرقابة سيطل  يد مجلس الأمن إلى 
 ستخدام سلطاته، مما سيجعل قراراته تتناقض حتى مع الأسس التي تقوم عليهاإدرجة يمكن معها أن يسئ 

الأمم المتحدة و نهج العمل الذي تلتزم به، الأمر الذي سيمس بمصداقيتها كمنظمة أنشئت لخدمة 
حترام المجلس للإطار العام للشرعية الدولية، إالمجتمع الدولي ككل، و هذه الرقابة ستسعى إلى فرض 

 . 2بحيث لا يخرج في أعماله عن هذا الإطار
 على قرارات المجلس من الحجج الآتية: و ينطل  أنصار الرقابة القضائية      
 (05)لمحكمة، فالمادة لمن الميثاق في النظام الأساسي  (05)لا يوجد مقابل للفقرة الأولى المادة  -0

في فقرتها الأولى تمنع الجمعية العامة أن تصدر توصية بشأن مسألة معروضة على مجلس 
  الأمن، ما لم يطلب منها المجلس ذلك، أما النظام الأساسي للمحكمة، فإنه لا ينهها عن ذلك.

خل في االرقابة القضائية تعيد التوازن المفقود بين المجلس و الجمعية العامة، و تضمن عدم التد -5
 ختصاص.الا

الرقابة القضائية توجد حلا لمشكلة عدم تنفيذ قرارات المجلس بحجة عدم شرعيتها، فهي أما أن  -9
تعيدها للمجلس في حال ثبوت عدم شرعيتها لإعادة النظر فيها، أو تقطع الحجة على من يدعي 

 عدم الشرعية إذا أثبت بطلان ادعائه.
ة، لكنه لم يمنعها من ممارسته صراحة صحيح أن الميثاق لم يعط المحكمة هذا الح  صراح -5

من النظام  (95)، و المادة الأمم المتحدة من ميثاق (35)أيضا، فيمكن التوسع في تفسير المادة 
الأداة القضائية الرئيسية للأمم  (35)الأساسي للمحكمة لإعطائها هذا الح ، فهي بموجب المادة 

 .3المتحدة
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هنالك سابقة قضائية مارست فيها المحكمة رقابتها على قرارات الجمعية العامة، و هي رأيها  -2
الاستشاري حول نفقات الأمم المتحدة في أزمتي السويس و الكونغو نتيجة لتشكيلها لقوات 

، فقد 19/00/0321في  977الطوارئ الدولية استنادا إلى قرار " الاتحاد من أجل السلام" رقم 
ل من الاتحاد السوفييتي و فرنسا في شرعية هذه القرارات، إذ أنها قرارات بالقيام بأعمال نازع ك

بوجهة النظر هذه، و  تأخذعسكرية، و هي من اختصاص مجلس الأمن، إلا أن المحكمة لم 
 عدت هذه القرارات شرعية.

المتحدة و  أن وظائف المجلس و المحكمة مكملة بعضها البعض في السعي لتحقي  مقاصد الأمم -2
ترسيخ مبادئها، و لكنهما مختلفان في كون وظيفة مجلس الأمن سلمية بصورة رئيسة، و وظيفة 

الفرصة للأخر  إتاحةمحكمة العدل الدولية قانونية، و يفترض في كل واحد منهما أن يعمل على 
 .  1في أن يؤدي دوره

 رقابة محكمة العدل الدولية على قرارات مجلس الأمنثانيا: 
 الرقابة الوقائية لمحكمة العدل الدولية-(1
ة ستشاري حول مسألإالرقابة السابقة على ما سيتخذ من قرارات و أعمال في صورة رأي  يقصد بها     

من الميثاق على هذه الوظيفة بنصها بأن لمجلس الأمن أن ( 32/0قانونية معينة، و قد نصت المادة )
قانونية، كما خولت نفس المادة في فقرتها الثانية نفس المكنة يطلب إلى المحكمة إفتا ه في أي مسألة 

المتحدة. لكن و رغم ذلك فإن مجلس الأمن لم يلجأ لمحكمة العدل الدولية إلى مرة  ملباقي أجهزة الأم
واحدة و ذلك في خصوص الآثار القانونية المترتبة في استمرار وجود دولة جنوب أفريقيا غير المشروع 

عدا ذلك فإن مجلس الأمن لم يطلب من محكمة العدل الدولية أي استشارة  ،0370سنة  بيانامي إقليمفي 
قانونية، و هو ما فسر على أنه خوف من أن تقع أعمال و قرارات المجلس تحت حكم القانون و تكون في 

  . 2نخطر الإفتا  بعدم الشرعية، ما قد يعرقل عمل مجلس الأمن في مجال حفظ السلم و الأمن الدوليي
و كتقييم لجدوى هذه الرقابة، يمكن القول أنها لا تمثل رقابة للشرعية بحد ذاتها بقدر ما هي توضيح       

لبعض المسائل القانونية التي يمكن أن تواجه المجلس خلال عمله، فهي في جوهرها لا تجدي نفعا في 
ة اللاحقة لصدور هذه القرارات و معالجة مشكلة لا شرعية قرارات مجلس الأمن و التي تظهر في المرحل
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التوجه نحو تنفيذها، و مع ذلك تبقى المحكمة بما تحتويه من قضاة على درجة عالية من الخبرة و 
المعرفة في العمل القانوني، قادرة على أن تكون وسيلة لتفادي فوضى التفسير إذا ما ترك لكل جهاز 

 .1يضبط عمل هذه الأجهزةمهمة تفسير النصوص المرتبطة بعمله، مما سيسهل و 
 الرقابة القضائية اللاحقة على قرارات مجلس الأمن-(2

يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تسهم بدور آخر في الرقابة على شرعية قرارات مجلس الأمن، و       
ذلك بشكل لاح  على صدور هذه القرارات عن طري  اختصاصها القضائي، و من المعروف أن اللجو  

الاختصاص هو من ح  الدول فقط، أي أن أطراف الدعوى أمام المحكمة هم من الدول حصرا  إلى هذا
و ولاية المحكمة بموجب هذا الاختصاص اختيارية أساسا حتى تقبل  دون بقية أشخاص القانون الدولي.

 .2دولية( من النظام الأساسي لمحكمة العدل ال92،97بها الدول الأطراف المعنية وف  ما تبينه المواد )
و عليه تختص محكمة العدل الدولية في تسوية النزاعات الدولية التي تنشأ بين الدول أو التي تتعل        

ختصاصاته، و ليس الفصل في شرعية و صحة القرارات التي تصدرها الأجهزة التابعة إبممارسة المجلس 
 . 3محكمةلمن النظام الأساسي ل( 95/0للأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن، و هو ما تؤكده المادة )

الفقه الدولي اليوم، ضرورة وجود رقابة قضائية على القرارات الصادرة عن مجلس الأمن طبقا يرى       
لأحكام الفصل السابع، على أساس قيام محكمة العدل الدولية بمثل هذا الدور، و قد جا  ميثاق الأمم 

نازعات الدولية بالطرق السلمية، موضحا نوع هذه الرقابة، المتحدة في فصله السادس المتعل  بتسوية الم
من الميثاق على أن لمجلس الأمن أن يراعي أن المنازعات القانونية يجب على  (92) حيث نصت المادة

 أطرافها أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقا لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة.
سلطة محكمة العدل الدولية في بحث مشروعية قرارات الأجهزة السياسية  لذلك يرى بعض الفقها  أن     

للأمم المتحدة، و بخاصة قرارات مجلس الأمن، يجد أساسه القانوني في الموافقة التي يبديها الجهاز 
لاستفتائها حول مشروعية قرار معين، مصدر القرار، و ذلك عندما يتضمن الطلب المقدم منه للمحكمة 

من الميثاق سندا قانونيا كافيا يسوغ للأجهزة المرخص لها طلب الفتوى من  (32)المادة ك بذل شكلفت
   .4المحكمة
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أن تعالج المحكمة شرعية أحد قرارات مجلس الأمن،  إمكانيةو على الرغم من أن الميثاق لم يلحظ       
فإن ذلك لا يعني أن المحكمة لا تملك هذه الصلاحيات في إطار مسألة نزاعية أو استشارية تعرض 

القانونية لقرارات مجلس الأمن، فرأت  الآثارعليها، فقد حصل أن طلب من المحكمة رأيا استشاريا حول 
لتتمكن من أن تجيب على مسألة قانونية في إطار ة هذه القرارات أنها مؤهلة لدراسة مسألة صلاحي

  .1وظيفتها القضائية، على الرغم من أنها غير مخولة بمهمة الرقابة على تطاب  هذه القرارات مع الميثاق
في الأخير يمكن القول، أن الرقابة القضائية على قرارات مجلس الأمن في تدويل النزاعات المسلحة     

حترام الشرعية الدولية، كما أن الرقابة القضائية تسمح بمراجعة أعمال مجلس إدولية يؤدي إلى غير ال
و هو ما يساهم في حجب القرارات  ،خاصة في مجال حفظ السلم و الأمن الدوليين الأمن و تصرفاته

دواجية المعايير ز إنتقائية و إالصادرة عن مجلس الأمن عن التأثر بالمعايير السياسية و بالتالي الحد من 
الدوليين بصفة عامة و دوره في تدويل النزاعات  الأمنفي تعامل مجلس الأمن مع قضايا السلم و 
    المسلحة غير الدولية و تسويتها بصفة خاصة.

لنزاعات المسلحة غير الدولية و العمل على افي تدويل  الأمنمجمل القول حول حدود سلطة مجلس      
حترام إكافة الشروط الموضوعية و الشكلية بالإضافة إلى  على مجلس الأمن مراعاةيجب  هأنتسويتها، 
، حتى يتصف تدخله بالمشروعية، كما أنه يجب أن تخضع قراراته بهذا الشأن إلى نوع من تنفيذالإجرا ات 

دولية الأهداف المحددة له، فالممارسة الو هذا التدخل عن القواعد  نحرافإالرقابة حتى يتم ضمان عدم 
نحرافا كبيرا مما دفع إأثبتت أن معظم تدخلات مجلس الأمن في النزاعات المسلحة غير الدولية شهدت 

 .البعض إلى القول بعدم مشروعية تلك التدخلات
قرارات مجلس ضرورة إخضاع و هو ما دفع بعض الدول و فقها  القانون الدولي إلى المطالبة ب      

النزاعات المسلحة غير الدولية بصفة  تدويلفة عامة، و قراراته المتعلقة بالأمن بموجب الفصل السابع بص
جل ضمان عدم خروج قرارات أخاصة إلى نوع من الرقابة ) رقابة سياسية أو قضائية (، و ذلك من 

 مجلس الأمن عن الشرعية الدولية و ذلك بما يكفل تحقي  مبادئ و مقاصد الأمم المتحدة.
و هنا تجدر الإشارة إلى أن إصدار قرار من مجلس الأمن بتدويل نزاع مسلح غير دولي أنه يغير       

من طبيعة النزاع من كونه نزاع غير دولي و ذلك بإضفا  طابع الدولي عليه و هو ما يعرف" بالنزاع 
 .المدول"، و هو ما يسمح للأمم المتحدة  بالتدخل في النزاع كإستثنا  أجل تسويته

                              
 .502،502، ص ساب لمى عبد الباقي العزاوي، مرجع  1
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 و تسويتهاالنزاعات المسلحة غير الدولية  تدويل في: آليات الأمم المتحدة الفصل الثاني
لنزاعات المسلحة غير الدولية تلجأ إلى استخدام العديد من الآليات ل ويلهاإن الأمم المتحدة في تد     

، و ذلك حسب ظروف و طبيعة كل نزاع بحد ذاته، فتدخل ضمن أطر نظام الأمن الجماعي القانونية
مجرد تسليط بفعن طريق مجلس الأمن في هذه النزاعات يكسبها وصف الطابع الدولي،  الأمم المتحدة

ء بقراراته المختلفة على نزاع مسلح غير دولي يكون قد غير من وصف هذا النزاع و مجلس الأمن الضو 
 السلم و الأمن الدوليين. ىخطورة هذا النزاع عل ا يتناسب ودأضفى عليه وصفا جدي

 الأمم  إليه ستندت الذي الأهم و الأبرز القانوني الأساس بوصفه الميثاق نصوص إلى بالعودة و     
 النصوص تلك رسمتها التي الآليات من الكثير سنجد ،الدولية غير المسلحة عاتا ز نال لويتد فيمتحدة ال

 المجتمع عن كنائب توابعه و ممثلة في مجلس الأمن الأمم المتحدة نتهجهات طرق  و تراكمسا المعتبرة
 بوصفها الدولية غير المسلحة عاتا النز  مع التعاطي في الأخرى  المتحدة الأمم أجهزة إلى بالإضافة الدولي

 و السلم صون  فيالأساسية  افي أداء وظيفته المنظمة الدولية هتواج باتت التي التحديات أخطر و أهم من
 إليهما. يفتقر العالم بقاع من الكثير أصبح أن بعد عليهما المحافظة و ينالدولي الأمن

لجأ إلى أسلوبين ت العمل على تسويتهاو للنزاعات المسلحة غير الدولية  دويلهاتفي  الأمم المتحدةو      
في النزاعات المسلحة غير الدولية باللجوء  الأمم المتحدة ؛ فأما الأسلوب الأول  فيتمثل في تدخل أساسيين

لاحتواء النزاع و دفع أطرافه إلى التوصل إلى تسوية سلمية  اإلى الآليات الدولية الوقائية في محاولة منه
في هذا الشكل من النزاعات بشكل مباشر للتصدي للنزاع و ا الأسلوب الثاني فيتمثل في تدخلها له، أم

 موعة من الآليات الدولية العلاجية.عن طريق مج الحد من أثاره
حاول من خلال هذا الفصل تحديد الآليات الدولية لتدخل الأمم المتحدة في مواجهة النزاعات ألذا س    

للآليات  ) المبحث الثاني (خصص أ، على أن ( ) مبحث أول الوقائية بالطرق  المسلحة غير الدولية
    الدولية لتدخل منظمة الأمم المتحدة في مواجهة النزاعات المسلحة غير الدولية بالطرق العلاجية.  

النزاعات المسلحة غير مواجهة  الدولية لتدخل الأمم المتحدة في الآلياتالمبحث الأول: 
 الوقائية الدولية بالطرق 

ة المواقف و ء إلى استخدام القوة العسكرية في تسويسعت الأمم المتحدة منذ نشأتها إلى نبذ اللجو      
مجلس الأمن و الذي يعمل نيابة عن  سلطاتب الصلة ذات الميثاق لنصوص استناداالنزاعات الدولية، و 

 غير المسلحة زاعاتللن معالجتهفي مجال حفظ السلم و الأمن الدوليين بصفة عامة و في  الأمم المتحدة



 الباب الأول: الإطار القانوني لدور الأمم المتحدة في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية و تسويتها

39 

 

الوقائية، و  الطبيعة ذات و الإجراءات التدابير ناحية من السلمية نحو تنزعو التي ة بصفة خاصة، الدولي
و الذي ينص  الميثاق من السادس الفصل أحكام وفق على السلمية التي تندرج بداية من استخدام الوسائل

الأمم فرض العقوبات الدولية ضمن ميثاق عن طريق  التدخلعلى واجب التسوية السلمية للمنازعات، و 
 .لدفع إلى التسوية السلمية للنزاع، أو اللجوء إلى عمليات حفظ السلام في محاولة أخيرة منه إلى االمتحدة

لذلك سأعمد من خلال هذا المبحث إلى تحديد آليات تدخل الأمم المتحدة لحل النزاعات المسلحة غير     
لنزاعات المسلحة غير الدولية عن طريق ، تدخل منظمة الأمم المتحدة في ا) مطلب أول (الدولية سلميا 

، و تدخل منظمة الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير الدولية ) مطلب ثاني (فرض العقوبات الدولية 
  ) مطلب ثالث (.عن طريق عمليات حفظ السلام 

 تدخل الأمم المتحدة لحل النزاعات المسلحة غير الدولية سلمياآليات ل: المطلب الأو
 نتاج في المشهد الدوليين والأمن السلم حفظ مهمة تتصدر أن على المتحدة الأمم ميثاق واضعو دأب     
 أن نجد أن المصادفة قبيل من ليس و ،الميثاق شرع أجلها من التي المقاصد أهم زراإب أجل من عملهم

 في رامسطو  الدولية والمواقف عاتزا للن السلمي الحل بآليات المتمثل النظري  إطاره في المقاصد أهم و أول
 و الأمن مجلس مشاركة آليات و طرق  السادس الفصل يبين إذ ،السادس الفصل من (99) المادة

" تشكل أن يمكن التي المواقف و النزاعات حل في فاالأطر  الدول و الإقليمية المنظمات و العامة الجمعية
بما في ذلك اللجوء إلى استخدام هذه الآليات في تسوية  " السلمية بالطرق  و الدوليين والأمن للسلم تهديدا

 . 1النزاعات المسلحة غير الدولية
ن مبدأ التسوية السلمية للمنازعات يعتبر من المبادئ الأساسية للقانون الدولي المعاصر، و إو بذلك ف    

 في العلاقات الدولية.هو يرتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ عدم جواز استخدام القوة أو التهديد باستخدامها 
الدولية السلمية للتدخل في النزاعات  الآليات، )فرع أول(لذا سأتناول أساس التسوية السلمية للمنازعات    

 . )فرع ثاني(المسلحة غير الدولية في ظل ميثاق الأمم المتحدة 

 التسوية السلمية للمنازعات الفرع الأول: أساس 
زعات الدولية حلا سلميا و منع الحرب و حفظ السلام الدولي، هي صلة إن الصلة بين مبدأ حل المنا     

الأمن في المجتمع الدولي دون ضمان حل السلم و قوية و متلازمة، فلا يمكن أن نتصور استتباب 

                              
إبراهيم متعب الجنابي، دور مجلس الأمن في تفعيل الآليات الدولية السلمية لمعالجة النزاعات المسلحة غير الدولية، قاسم  1

 .93، ص 7102مذكرة مقدم لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، 
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أبدت الدول المجتمعة في سان فرانسيسكو  ذلكل، 1الخلافات التي تنشب بوسائل بعيدا عن استخدام القوة
بعد الحرب العالمية الثانية اهتماما كبيرا بحل المنازعات الدولية بالطرق السلمية، و يتضح ذلك من خلال 

 نصوص ميثاق الأمم المتحدة.
ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بحل المنازعات الدولية  ( من0( فقرة )0نص المادة )فقد جاء في     

لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة  قاحفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيما يلي: )بالطرق السلمية 
غيرها من وجوه الإخلال  تقمع أعمال العدوان و لإزالتها، و الة لمنع الأسباب التي تهدد السلم وعالف

لدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد القانون ا لمبادئ العدل و اتتذرع بالوسائل السلمية، وفق بالسلم، و
 .2(تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها

( من ميثاق الأمم المتحدة أن الهيئة و لتحقيق المقاصد المرسومة لها 9( فقرة )7كما ورد في المادة )    
يجعل السلم  يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لاأن تعمل على: ) 

 .3(العدل الدولي عرضة للخطر والأمن و
حفظ  أو تأكيدا لأهمية حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية و ارتباط ذلك بأهم مبادئها ألا و هو مبد   

السلم و الأمن الدوليين، فقد تم تخصيص الفصل السادس من فصول الميثاق لموضوع حل المنازعات 
 (. 93( إلى )99حسب الأحكام الواردة في المواد من )الدولية بالطرق السلمية 

كما فقد أوجب ميثاق الأمم المتحدة على الدول الأعضاء فيه حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية      
( من الميثاق، و ذلك بإتباع إحدى الطرق التقليدية و هي المفاوضات و الوساطة 99نصت عليه المادة )
 .4القضائية و غيرها من الوسائلو التوفيق و التسوية 

نجد حيث هو حل النزاعات بالطرق السلمية، ( من الميثاق أن الواجب 99من نص المادة ) يتضح     
أن هذا الواجب يرتبط بسلوك الأطراف حيث يفرض عليهم الالتزام باستخدام الوسائل السلمية في تسوية 

 إلى تهديد السلم و الأمن الدوليين. النزاعات و المواقف التي يمكن أن يؤدي استمرارها

                              
، 7109ية المنازعات، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، خلف رمضان محمد الجبوري، دور المنظمات الدولية في تسو  1

 .27ص 
 ( من ميثاق الأمم المتحدة. 0المادة الأولى فقرة ) 2
 ( من ميثاق الأمم المتحدة.9المادة الثانية فقرة ) 3
 ( من ميثاق الأمم المتحدة.99ادة )الم 4
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، إذ سبق و أن دعت اأول وثيقة دولية تدعو إلى تسوية المنازعات سلمي الأمم المتحدة ميثاقيعد  لا و    
، كما أكدت على ذلك المعاهدة المعقودة في باريس المادة الأولىبموجب   0312إلى ذلك اتفاقية لاهاي 

بريدج و التي نصت على أن يتعهد أطراف المعاهدة بعدم  -بريان و التي عرفت باسم ميثاق 0373عام 
 .1تسوية أي خلاف أو نزاع بينهم بغير الطرق السلمية دون اعتبار لطبيعة الخلاف أو النزاع أو مصدره

و الأمم المتحدة تمارس هذا الاختصاص بواسطة مجلس الأمن صاحب الاختصاص في حفظ السلم      
 الذي يمارس هذا الاختصاص في حالات متنوعة:و الأمن الدوليين، و 

تدخل مجلس الأمن من تلقاء نفسه في المواقف أو النزاعات التي يمكن أن تؤدي إلى  الحالة الأولى:   
 . 2احتكاك دولي، و الذي يمكن أن يؤدي استمراره إلى تهديد السلم و الأمن الدوليين

من الميثاق نجد أن جانبا من الفقه قد رأى أنها يمكن أن تقدم أساسا يستند  (99)بالنظر إلى المادة  و    
إليه لتناول الأمم المتحدة لنزاع مسلح غير دولي؛ إذ تنص هذه المادة على حق مجلس الأمن في فحص 
أي نزاع أو موقف من شأنه أن يؤدي إلى احتكاك دولي، دون تحديد الصفة الدولية أو غير الدولية لمثل 

ا الموقف أو النزاع، و يعكس نص هذه المادة صفة قابلية التطور و الاتساع التي تمتلكها العديد من هذ
النزاعات المسلحة غير الدولية، و تخلو نصوص الميثاق من معايير لتمييز مفهوم النزاع أو الموقف 

دة قد وردت في سياق الواردين في نص هذه المادة أو معرفة ماهيتها، لكن من الجدير ذكره أن هذه الما
 . 3الفصل السادس من الميثاق المتعلق بالتسوية السلمية

على أنه: ) للجمعية ( 00/9بناء على تنبيه من الجمعية العامة فقد نصت المادة ) الحالة الثانية:    
التي يحتمل أن تعرض السلم و الأمن الدوليين  الأحوال العامة أن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى

 .4(للخطر
( 99من دولة عضو في الأمم المتحدة، و قد نصت على ذلك المادة ) بناء على تنبيهالحالة الثالثة:    

 .5فقرة أولى من ميثاق الأمم المتحدة

                              
 .27،29خلف رمضان محمد الجبوري، مرجع سابق، ص  1
 ( من ميثاق الأمم المتحدة.99)المادة  2
 .901، ص خولة محي الدين يوسف، مرجع سابق 3
أشرف عرفات أبو حجازة، الوسيط في قانون التنظيم الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية،  4

 .920، ص 7119/7112
 ة أولى من ميثاق الأمم المتحدة.( فقر 99المادة ) 5
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بناء على طلب من دولة ليست عضو في الأمم المتحدة، و هذا  تدخل مجلس الأمنالحالة الرابعة:      
أن تنبه مجلس الأمن  في الأمم المتحدة لكل دولة ليست عضوا ) (:7)( فقرة 99ما نصت عليه المادة )

في خصوص هذا النزاع التزامات  ون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدماأو الجمعية العامة إلى أي نزاع تك
 .1(الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق

 .2بناء على طلب من الأمين العام للأمم المتحدةالحالة الخامسة:     
 إلى أن سلطة مجلس الأمن في تسوية المنازعات بالطرق السلمية لا تتناول إلاهنا تجدر الإشارة      

المنازعات و المواقف الدولية التي من شأنها فيما لو استمرت أن تعرض حفظ السلم و الأمن الدوليين 
للخطر، و اختصاص مجلس الأمن لا يتناول نزاعا أو موقفا ليس له هذا الوصف إلا إذا اتفق أطراف 

    .3( من ميثاق الأمم المتحدة93النزاع على إحالته طبقا للحكم الوارد في المادة )
حد النزاعات المسلحة غير الدولية، أو تم أمجلس من تلقاء نفسه في الو بذلك إذا حدث و تدخل      

لمجلس أن يتخذ الإجراءات لالطلب منه التدخل من قبل أحد الجهات الأربع السابقة أو من إحداها فإن 
التالية للتصدي لهذا النزاع: دعوة أطراف النزاع إلى تسويته بإحدى الطرق السلمية المنصوص عليها في 

أن يوصي أطراف النزاع بما يراه  مجلس الأمنل( من الميثاق، أو تحديد وسيلة معينة لحله لأن 99المادة )
( من الميثاق، و ذلك مع مراعاة ما 0( فقرة )99لمادة )مناسبا من إجراءات من أجل حل النزاع سلميا ا

 .4(7( فقرة )99لتسوية النزاع تطبيقا لأحكام المادة ) إجراءاتسبق لأطراف النزاع اتخاذه من 
بالطرق السلمية في  المنازعاتفي تسوية  يمكنه ممارسة اختصاصاتهمجلس الأمن  أنمجمل القول     

مجلس الأمن دعوة كون توجيه  جدلأي ثير ي عدلم ي ذلك أنه ،تسويته للنزاعات المسلحة غير الدولية
لأطراف نزاع مسلح غير دولي من أجل احتواء النزاع و التوصل إلى تسوية سلمية قد يشكل تدخلا في 

عتبار أن طبيعة النزاعات المسلحة إ ق، على ( من الميثا7/2تطبيقا لأحكام المادة ) الشؤون الداخلية للدول
التي تشكل تهديد للسلم و الأمن الدوليين، لم تعد قائمة على النزاعات المسلحة فيما بين الدول المعاصرة 

 أصبحت عبارة عن نزاعات مسلحة غير دولية.بل أنها 

                              
 الفقرة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة.( 99المادة ) 1
 ( من ميثاق الأمم المتحدة.33المادة ) 2
رقيب محمد جاسم الحماوي، تطور وظائف الأمم المتحدة و أثرها في سيادة الدول دراسة قانونية، دار الجامعة الجديدة،  3

 .23، ص 7109الإسكندرية، 
 .927أشرف عرفات أبو حجازة، مرجع سابق، ص  4
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في ظل  الدوليةلنزاعات المسلحة غير في ا للتدخل السلمية الآليات الدوليةالفرع الثاني: 
 ميثاق الأمم المتحدة

عات بالطرق السلمية بموجب الفصل ز إن ميثاق الأمم المتحدة تضمن مجموعة من الآليات لحل المنا     
 ( من الميثاق على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر. 99السادس، و التي نصت عليها المادة )

 التي الوسائل تستوعب التي القانونية الأطرتلك يقصد بها  ياالآليات السلمية لتسوية النزاعات سلمو       
أن  و ،السلمية بالطرق  المسلحة زاعاتللن التصدي في ، استخدامهاالأمم المتحدة و الأمن لمجلس يمكن

تميز به هذه الوسائل هو احترام السيادة الوطنية للدول المعنية، حيث لا يجوز فرض أي من هذه تأهم ما 
  ، و هذا ما سأتطرق إليه من خلال الفقرات التالية:1أطراف النزاعالوسائل على 

 الفقرة الأولى: المفاوضات
أراء و مطالب مختلف عليها يحاولون حلها م له طرفين أو أكثرتتم بين التي عملية ال بها تلك يقصد    

 .2من خلال المساومات و التنازلات المشتركة للوصول إلى اتفاقية مقبولة
، و كذلك ما بين الأطراف المتنازعة في سواء أكانت في النزاعات الدوليةو المفاوضة في النزاعات    

النزاعات المسلحة غير الدولية، غير ملزمة و تعتبر تصرف سياسي. إلا أن مجلس الأمن يحاول إبعاد 
ون نقطة انطلاق المفاوضة عن مجرد القيمة الشكلية لها بمحاولة العودة إليها في كل نزاع أو أن تك

محاولة لوضع حد لحالة غير طبيعية بالحفاظ على  لمفاوضات لاحقة، و الهدف أو الغاية من المفاوضات
 .3ة تطويره لخلق وضع جديد يحقق بعض المكاسبالوضع الراهن أو محاول

 و المفاوضات بين أطراف النزاع تتم في العديد من الحالات كالأتي:     
الذي يشير إما إلى عقد  ، وطار الطبيعي للعلاقات بين الدولضمن الإتتم هذه المفاوضات  -0

 مؤتمرات خاصة أو في إطار اجتماعات دورية.
 .يمثلون أطراف النزاع سياسيينتشمل دبلوماسيين أو   -7
 ، ويتم تقديمه في شكل مناقشات شفوية مصحوبة بتسليم مستندات مكتوبة.اتم بشكل عام سر ت  -9

                              
 .19،12قاسم إبراهيم متعب الجنابي، مرجع سابق، ص  1
ثامر كامل الخزرجي، العلاقات السياسية الدولية و إستراتيجية إدارة الأزمات الدولية، دار مجدلاوي ثامر كامل الخزرجي،  2

 .793، ص 7113، التوزيع، الأردن، الطبعة الأولىللنشر و 
 .999عمر عبد الحفيظ شنان، مرجع سابق، ص  3
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 .1، المعاهدةلإعلان المشترك: ااتخذ الاتفاق شكلًا مكتوب، سوف يفي حال نجاحها   -9
بناء على دعوة من مجموعة ، سلميا في كوسوفو لنزاعاتسوية لفعلى سبيل المثال تم إجراء مفاوضات     

الاتصال الدولية حيث تم دعوة كل من سلطات بلجراد و ممثلي الأغلبية الألبانية في كوسوفو إلى بدء 
  .2السلام في الإقليم في ضاحية ) رامبوييه ( قرب العاصمة الفرنسية باريسمفاوضات حول خطة 

، و إعطاء الإقليم حرية كافية اسي منح إقليم كوسوفو حكما ذاتياالسي هجانبالاتفاق في تضمن و قد    
قوات ة أما الشق العسكري يقوم على تهيئ .لإدارة شؤونه، ثم يجرى استفتاء بعد ثلاث سنوات لتقرير مصيره

ئج إيجابية و تدهور الوضع ، و مع مرور أسبوع من دون التوصل إلى نتاحفظ السلام لضمان التطبيق
 للطرفين فرصة أخرى لحل النزاع سلميا من خلال تنظيم جولة أخرى.منح المجتمع الدولي  ،الأمني

موقفا ايجابيا ا أظهر فيه، الجانب الألباني 09/19/0333في من المفاوضات الجولة الثانية  عقدت    
على الاتفاق، في حين أن الوفد الصربي أكد معارضته لنشر أي قوة متعددة الجنسيات في كوسوفو، 
باعتباره انتهاكا للسيادة الوطنية لصربيا، مما أدى إلى تصاعد التحذيرات الغربية لصربيا، بتوجيه الناتو 

انب الصربي المسؤولية الكاملة عن فشل لضربات جوية إلى الأهداف الصربية في كوسوفو، و تحميل الج
محادثات السلام، و في مقابل ذلك قامت الحكومة الصربية بتصعيد النزاع و الاستعداد لشن حرب في 

  . 03333مارس  03إقليم كوسوفو، و قد باءت الجولة الثانية بالفشل و توقفت المفاوضات في 

 : المساعي الحميدة    الفقرة الثانية
دولة  سواء أ كانتهي التدخل الودي بين أطراف النزاع من جانب طرف محايد  المساعي الحميدة      

 ستئناف، و إيجاد جو أكثر ملائمة لإفيما بينها ، بقصد التخفيف من حدة الخلاف4دوليةأو منظمة 
بمعنى أن  المفاوضات و الوصول إلى تفاهم فيما بينهما. تفاديا لنشوب نزاع، أو حل النزاع حلا سلميا،

 .5المساعي الحميدة تهدف إلى وضع حد لنزاع قائم أو محتمل

                              
1 David ruzié et Gérard teboul, droit international public, dalloz, paris, 21eme edition, 2012, p 

194. 
 .939عاطف علي علي الصالحي، مرجع سابق، ص  2
ايمان تمرابط، تدخل حلف شمال الأطلسي في النزاعات الداخلية دراسة مقارنة بين حالتي كوسوفو و ليبيا، مركز الكتاب  3

 .019، ص 7102كاديمي، الأردن، الأ
 .79، ص 7107معتز عبد القادر محمد الجبوري، قرارات مجلس الأمن دراسة تحليلية، دار الكتب القانونية، مصر،  4
 .793ثامر كامل الخزرجي، مرجع سابق، ص  5
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المتنازعتين و التخفيف من حدة  ب وجهات النظر بين الطرفينفي تقري تهتتحدد مهم و الطرف الثالث    
، كما لا يقدم النزاع، و إيجاد جو ملائم للدخول في مفاوضات مباشرة، و دون أن يشترك في المفاوضات

 .  1لأنها تقتصر على إبداء النصح لها أية قوة ملزمة لأطراف النزاع زاع. و المساعي الحميدة ليسحلا للن
قوم على إرادة التدخل في النزاع، و عدم إخفاء بواعث أنانية، تيشترط في المساعي الحميدة أن لا      

 الحميدة.  مساعيبالرفي النزاع أو عن مصلحة الطرف القائم فهي عمل ودي منزه عن مصلحة أي من ط
و يشترط فيه أيضا حصول الطرف الثالث على موافقة أطراف النزاع قبل القيام ببذل مساعيه الحميدة،     

لهم التوصل إلى  فيسمح له حينئذ القيام بمحاولة جمع أطراف النزاع مع بعضهم، بحيث يجعل من الممكن
، و من النادر أن يحضر الطرف نفرادإكلا على حل ملائم للنزاع. و يتم ذلك بأن يقابل أطراف النزاع 

جتماعا مشترك. و يتميز أخيرا بأنه لا ينشئ أي التزام على الطرف الذي يعرض خدماته للتقريب إالثالث 
بين الفرقاء. و يتوقف نجاح المساعي الحميدة على قدرة الطرف الثالث في إقناع الفرقاء المتنازعين 

  .2م لحل النزاع سلميابجدوى استئناف المفاوضات بينه
 الوساطة: ةلثثاالفقرة ال

على الأطراف المتنازعة  ، بهدف مساعدة3هي العمل الودي الذي تبدله دولة أو منظمة دولية     
قف دولية. و لا يقتصر دور الوسيط على مجرد الجمع االتوصل لحل ما قد نشب بينها من منازعات و مو 

 . 4عليها الحل الذي يراه مناسبا لمثل هذه المنازعات أو المواقفبين أطراف النزاع، و إنما يقترح 
كما أن هنالك اتجاه في العصر الحاضر باستعمال الوساطة خارج نطاقها التقليدي، و بنوع خاص      

استخدام أسلوب الوساطة بهدف وضع حد للنزاعات المسلحة غير الدولية. و المثال على ذلك ما حصل 
 ية المجتمع حينما تبنت الدول العشرون المشتركة في مؤتمر الدفاع عن الدول الأمريك 0392في عام 

و قضت الخطة النزاع المسلح غير الدولي في باراغواي  لإنهاءبالبرازيل اقتراحا يدعو بوساطة مشتركة 
  .5ها أوروغواي بإرسال رسائل إلى كل من طرفي النزاع تطلب فيها وضع حد سريع للقتالتالتي وضع

                              
، ص 7109الطبعة الأولى، سهيل حسين الفتلاوي، تسوية المنازعات الدولية، الذاكرة للنشر و التوزيع، بغداد،  1

090،097. 
 .99،99، ص 7119، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ر سعد الله، حل النزاعات الدوليةعم 2
 .79مرجع سابق، ص  معتز عبد القادر محمد الجبوري، 3
 .99،92مرجع سابق، ص حسام أحمد محمد هنداوي،  4
 .99عمر سعد الله، مرجع نفسه، ص  5
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ط الدولي " جمال يمن ذلك دور الوستعد الأمم المتحدة من أهم الوسطاء على الساحة الدولية، و  و      
لعبت الوساطة  كما، 1م7100 -7101بن عامر" في تسوية النزاع غير الدولي في اليمن خلال الأعوام 

الجزائرية دور كبير في تسوية النزاع المسلح غير الدولي النيجيري، حيث أنه طلب من الجزائر التدخل من 
، و 13/19/0337أجل تسوية مشكلة التوارق بناء على طلب من الوزير الأول النيجيري للجزائر بتاريخ 

ة النيجر و حركات التوارق المتمردة في بفضل هذا الطلب تم التوقيع على بروتوكول الاتفاق بين حكوم
 . 2بالجزائر تحت إشراف الدبلوماسية الجزائرية 73/00/0332

 : لجان التحقيق الدوليةةرابعالفقرة ال
يقصد بلجان التحقيق، هيئات خاصة تنشأ قصد جمع الحقائق و رفع تقرير للفرقاء المعنيين حول      

و من ثم تطبق هذه الطريقة عندما ينشأ نزاع بين الدول بسبب الوقائع المتنازع عليها في نزاع دولي. 
خلافات في الرأي حول نقاط تتعلق بتكييف وقائع معينة، إذ يفصل في صحتها من خلال تشكيل 

 .3الأطراف المعنية لجان تحقيق، و يحددون بموجب اتفاق خاص صلاحياتها
في النزاعات الدولية التي لم يتم تسويتها من قبل و اللجوء إلى لجان التحقيق الدولية ينبغي أن يكون      

الأطراف المتنازعة بالوسائل السلمية الأخرى، ذلك أن الوسائل السابقة لتسوية المنازعات الدولية تحصر 
التسوية السلمية بالمتنازعين، بينما تفتح التسوية عن طريق لجان التحقيق الدولية التسوية على عنصر 

مصلحة في تسوية النزاع بشكل معين، أو عدم تسويته، و قد أسهمت لجان التحقيق  دولي أخر قد تكون له
 . 4الدولية في تسوية العديد من المنازعات الدولية

و لعل من أبرز لجان التحقيق التي أنشئت بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن في أوضاع يمكن     
و  5تحقيق الدولية المتعلقة بالنزاع المسلح في دارفورإدراجها ضمن النزاعات المسلحة غير الدولية، لجنة ال

 . 6كذلك لجنة التحقيق الدولية المتعلقة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني )رفيق الحرير(

                              
 .992الحفيظ شنان، مرجع سابق، ص عمر عبد  1
إبراهيم مجاهدي، دور الدبلوماسية الجزائرية في تسوية النزاعات المسلحة الإقليمية ) دراسة حالة النزاعات الإفريقية  2
 .792، ص 7102 ديسمبر ،19، العدد 19وذجا(، مجلة صوت القانون، المجلد نم
 .21،20، ص سابقحل النزاعات الدولية، مرجع عمر سعد الله،  3
 .023،023مرجع سابق، ص سهيل حسين الفتلاوي،  4
 من الرسالة. 023،023حول لجنة التحقيق الدولية في دارفور راجع الصفحة لمزيد من التفصيل  5
 /S/RES. 12/19/71191595، المعقودة 9091الذي اتخذه في جلسته  0939قرار مجلس الأمن رقم  6



 الباب الأول: الإطار القانوني لدور الأمم المتحدة في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية و تسويتها

017 

 

 : التوفيقةخامسالفقرة ال
يقصد به التمهيد لحل الخلاف الناشب بين الأطراف المتنازعة حلا نهائيا. و يتم التوفيق عادة بواسطة     

لجنة يتم تشكيلها من خبراء متخصصين في موضوع النزاع و تحظى بثقة الأطراف المتنازعة . و تقوم 
تع مثل هذا الحل بأية قوة لجنة ببحث كافة جوانب النزاع و اقتراح الحل الذي تراه مناسبا له، و لا يتمال

 .1قانونية ملزمة، و هو ما يميز بينه و بين التحكيم
و التوفيق على أنواع فهناك التوفيق الاختياري و يكون عندما يلجأ أطراف النزاع بعد حصول النزاع     

برم قبل إلى إيجاد تسوية تنهي النزاع القائم بينهم. و هناك التوفيق الإجباري و هو عبارة عن اتفاق ي
حصول النزاع بين أطراف النزاع يقضي باللجوء إلى التوفيق لتسوية ما ينشأ بينهم من منازعات. و تقتصر 
الإجبارية هنا على ضرورة اللجوء إلى التوفيق فور حصول الخلاف. و قد أكدت اتفاقية فيينا لقانون 

متعلقة بالمعاهدات المبرمة بين على التوفيق الإجباري فيما يخص المنازعات ال 0393المعاهدات لعام 
فيما يخص المنازعات المتعلقة بمصائد  0337الدول، و كذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

 .2الثالثة الفقرة (732)الأسماك و ذلك طبقا للمادة 
 المنظمات الإقليمية و التسوية السلمية للمنازعات :ةسادسالفقرة ال

المنازعات، و لقد أكد ميثاق الأمم المتحدة على وجوب تؤدي المنظمات الإقليمية دورا هاما في تسوية     
للجوء إلى التنظيمات الإقليمية قبل عرض أي نزاع على الأمم المتحدة بصورة نهائية طبقا لنص المادة ا
صا و مواد خاصة بتسوية هذه مواثيق المنظمات الإقليمية نصو ( من الميثاق، و لقد أفردت غالبية 99)

المنازعات توخيا للوصول إلى أفضل الحلول لمشاكل الدول الأعضاء و منازعتها و بهدف تحقيق أهداف 
  3هذه المنظمات.

 إن التسوية السلمية للمنازعات عن طريق المنظمات الإقليمية تحقق عدة مزايا أهمها:    
للمنازعات، و يعزل المنازعات الإقليمية عن المنازعات العمل الإقليمي يعمق التسوية السلمية  -

 الأكثر تعقيدا، و التي تحتاج إلى تدخل منظمة الأمم المتحدة.

                              
 .93مرجع سابق، ص حسام أحمد محمد هنداوي،  1
 .22عمر سعد الله، حل النزاعات الدولية، مرجع سابق، ص  2
 .017خلف رمضان محمد الجبوري، مرجع سابق، ص  3
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العمل الإقليمي يسعف و يساعد المنظمة العالمية في تحمل عبء العديد من المنازعات  -
 الإقليمية.

رفي النزاع بعكس الحال في الحلول العالمية الحلول الإقليمية أقل تكلفة، و ذلك لأنها توجه مباشرة لط     
  . 1التي تحتاج إلى إجراءات تحضيرية و تنفيذية و ميزانية كبيرة

 مجمل القول أن التسوية السلمية للنزاعات المسلحة غير الدولية تقوم على أساس احترام مبدأ سيادة     
لتسوية، ذلك أن اللجوء إلى حل النزاعات ، كما أنها تقوم على مبدأ اختيار أطراف النزاع لوسائل الدولا

بالطرق السلمية التزام قانوني، إلا أن اختيار وسيلة التسوية السلمية يرجع إلى إرادة أطراف النزاع الذين 
 ة الخلافات الموجودة فيما بينهم.يملكون كامل الحرية في تحديد أي وسيلة يمكن اللجوء إليها لتسوي

المتحدة في النزاعات المسلحة غير الدولية عن طريق فرض المطلب الثاني: تدخل الأمم 
 العقوبات الدولية

دون التوصل  الميثاق من السادس الفصل بموجب ة للنزاعاتالسلمي تسويةال وسائل استنفاذ في حال     
 على راقس تفرض حلول لإيجاد السابع الفصل إلى الأمم المتحدة تلجأ إلى حل للنزاع المسلح غير الدولي، 

إجراءات  بفرض عزا لنا حل طرق  إلى اللجوء قبلأولية  كمرحلة عسكريةال غير طرق الب المتنازعة الأطراف
، دولي غير أم كان ادولي المسلح عا ز نال فراأط علىرا جب تفرض التي العسكرية الطرق تستند إلى  للحل

  ا.وصيانتهم عليهما والمحافظة الدوليين الأمن و السلم استعادةبهدف 
منظمة الأمم المتحدة قد تجد بأن النزاع المسلح غير الدولي الذي ترمي إلى التدخل فيه بهدف ف     

و إنما يكفي أن تلجأ إلى ، حلهمن أجل  استخدام القوة المسلحةتدويله و العمل على تسويته، لا يتطلب 
النزاع تداعيات نهكتها التي أ ةفرض العقوبات الدولية من أجل إعادة الاستقرار و السلام داخل هذه الدول

من  إلى فرض العقوبات الدولية في العديد تلجأالمسلح غير الدولي، لذلك نجد أن منظمة الأمم المتحدة قد 
  .من النزاعات المسلحة غير الدولية في العديد من مناطق العالم الدول التي تعاني

 الدولية ضمن ميثاق الأمم المتحدةالعقوبات ببيان  هذا المطلب من خلالإليه  تطرق أو هذا ما س    
 .فرع ثاني() ، العقوبات المستهدفة أو الذكية )فرع أول(

 

                              
 . 92أحمد طاهر الضريبي، مرجع سابق، ص  1
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 العقوبات الدولية ضمن ميثاق الأمم المتحدةالفرع الأول:  
مم المتحدة الدولية ضمن ميثاق الأمم المتحدة هي تلك العقوبات التي يمكن للأعقوبات الالمقصود ب     

عبر أجهزتها المختصة توقيعها على الدولة التي لا تمتثل للسلوك الواجب الإتباع في مجال حفظ السلم و 
الأمن الدوليين، و هي من حيث المبدأ تنقسم إلى تدابير غير قسرية و تدابير قسرية، يمكن لمجلس الأمن 

المنصوص عليها بموجب  أو أحد أجهزة الأمم المتحدة الأخرى اتخاذها ضد الدول في إحدى الحالات
، بما في ذلك اتخاذ المنظمة الدولية العقوبات الدولية على أطراف النزاعات ( من الميثاق93)المادة 

 المسلحة غير الدولية، لدفع أطراف النزاع إلى التوصل إلى حل للنزاع.
بات داخل المنظمة ( لذا سأعمد من خلال هذا الفرع إلى بيان العقوبات الدولية غير القسرية ) العقو     

 .)فقرة ثانية(، العقوبات الدولية القسرية غير العسكرية )فقرة أولى(

 )العقوبات داخل المنظمة( الفقرة الأولى: العقوبات الدولية غير القسرية
و هي أحد أنواع العقوبات الدولية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة و تحتوي على مجموعة      

ت التي تفرض داخل المنظمة الدولية على أعضائها و تكون على نوعين أحدهما عقوبة من الإجراءا
و الثاني عقوبة الإيقاف و كلتا العقوبتين يتم ممارستها داخل المنظمة الدولية كعقوبة عن انتهاك أو الطرد 

 . 1تهديد للسلم و الأمن الدوليين
 أولا: عقوبة الطرد من الأمم المتحدة

تصرف مشترك بين مجلس الأمن و الجمعية العامة تجاه الدولة العضو التي أمعنت  يالطرد هعقوبة     
القانونية لتداعياته على  الإجراءاتفي انتهاك مبادئ الميثاق. و الطرد هو الجزاء الأقصى في مجموعة 

المرتبطة بها  وجود الدولة المطرودة في جميع أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية و فروعها أو في المنظمات
و جزاء الطرد مازال و إلى غاية هذا التاريخ غير مطبق فعليا، و قد جرت  من الميثاق. (99)طبقا للمادة 

  . 2لة باءت بالفشلو محاولة من أجل طرد جنوب إفريقيا بسبب سياسة التمييز العنصري لكن المحا

                              
الحقوقية، بيروت، سوران إسماعيل عبد الله بنديان، دور العقوبات الذكية في إدارة الأزمات الدولية، منشورات الحلبي  1

 .91،90، ص7109الطبعة الأولى،
علي جميل حرب، نظام الجزاء الدولي العقوبات الدولية ضد الدول و الأفراد، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة  2

 .739،739، ص 7101الأولى، 
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الفصل من الطرد أو قانوني لعقوبة إن المادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة تشكل الأساس ال    
إذا أمعن عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" في انتهاك مبادئ المنظمة الدولية و التي تنص على أنه: ) 

 .1(الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناء على توصية مجلس الأمن
و من خلال تحليل نص المادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة يتضح أنه و لأجل توقيع جزاء      

الطرد، وجب توفر شرطين اثنين أولهما موضوعي و ثانيهما إجرائي، فبالنسبة للشرط الموضوعي فيجب 
ل و الإصرار عليه أن يثبت إمعان الدولة في انتهاك القانون الدولي و مبادئه، و يعني الإمعان تكرار الفع

بحيث يظهر جليا عدم رغبة الدولة في التزام أحكام ميثاق الأمم المتحدة و يظهر سوء نيتها في ذلك. ما 
يجعل الطرد جزاءا ينسجم و عدم احترام ميثاقها، غير أن نفس المادة و في نفس الشق المتعلق بإجراءات 

 .2اء على توصية من مجلس الأمنممارسة الطرد تنص على أنه لا يتم من الجمعية، إلا بن
جزاء الطرد من الأمم المتحدة على الدول ذات الأنظمة  فرضيمكن  و على ضوء ما تقدم يتضح أنه     

مخالفة مبادئ القانون بالدكتاتورية و التي تعاني من نزاعات مسلحة غير دولية، حيث تقوم هذه الأنظمة 
الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني بما يشكل لقانون ها لالدولي بشكل متكرر، خاصة انتهاك

بمناسبة انتهاك مبادئ القانون الدولي  الأمم المتحدةمن تهديدا للسلم و الأمن الدوليين، إلا أن جزاء الطرد 
مما  فيتوخلال فترات النزاع المسلح غير الدولي لا يمكن تطبيقه بشفافية بسبب ارتباطه المباشر بحق ال

منظمة يبقى دون أي فاعلية، ذلك الله يخضع للمعايير السياسية في تطبيقه، كما أن جزاء الطرد من يجع
    يشكل تحرير للدولة المطرودة من التزاماتها بموجب الميثاق. قد أن تطبيق هذا الجزاء

 ثانيا: عقوبة وقف العضوية
الدولة في المنظمة الدولية فتكون على النوع الثاني من العقوبات الداخلية المتمثل بإيقاف عضوية     

 .3نوعين إما إيقاف شامل أو إيقاف جزئي، و قد حددت تلك العقوبات بشروط معينة
 الوقف الكلي: -(1   

 و نصت عليه المادة الخامسة من الميثاق، و التي تحدد طبيعة الوقف و شروط نفاذه.          

                              
 المادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة. 1
 .23أحمد هلتالي، مرجع سابق، ص  2
 .90سوران إسماعيل عبد الله بنديان، مرجع سابق، ص  3
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مجلس الأمن  اتخذهاية مكملة لجزاءات القمع التي يكون طبيعة معنو ذات  تعدطبيعة جزاء الوقف:  -   
مرتبط بزوال أسباب توقيعه. و مسبقا بحق الدولة العضو المستهدفة. و طبيعته أيضا مؤقتة، لأن زواله 

مجلس الأمن بإرادة منفردة يرد للدولة العضو حقوق العضوية و مزاياها بعد التحقق من انتفاء الأسباب 
 الموجبة له.

، للأمم المتحدة مشتركة بين مجلس الأمن و الجمعية العامةو هي آلية  آلية نفاذ جزاء الوقف: -   
يصدر الأول توصية للجمعية العامة بوقف العضو، و تقوم الجمعية بالتصويت بثلثي  أنفلابد من 

 (.03/7أصوات الأعضاء الحاضرين )المادة 
مزاياها وقفا للالتزامات المرتبطة بالعضوية مثل جزاء الوقف الكلي لحقوق العضوية و لا يعد و     

 .1التزاماتها المالية و التعاهدية الميثاقية أو الدولية

 الوقف الجزئي: -(2    
و ، جزاء الحرمان الجزئي من ممارسة حقوق العضوية في هيئة الأمم المتحدة و يطلق عليه أيضا     

، و لا منفردة بإرادةلأنه جزاء توقعه الجمعية  الأولهذا الجزاء يختلف كليا عن جزاء الوقف الكلي لسببين: 
 .فقط التصويت ينحسر بالجمعية العامة قلأن ح الثانييحتاج لتوصية من مجلس الأمن، و 

الية المتوجبة عليها في و جزاء الوقف الجزئي هو نتيجة لتأخر الدولة العضو عن سداد اشتراكاتها الم     
 . 2(03السنتين الكاملتين المنصرمتين أو ما يزيد عنهما ) المادة 

 ثالثا: عدم الاعتراف بالأوضاع غير الشرعية
صراحة على هذا الجزاء، إلا أن جانب من الفقه قد رأى أن مثل لم ينص ميثاق الأمم المتحدة  إن     

 تقع على الدول الأعضاء.هذا الجزاء هو من أدنى الالتزامات التي 
إلى حرمان الدولة المعتدية من ثمار عدوانها، بحيث يكون شاملا لكل المواقف يهدف هذا الجزاء و      

إقليم بالقوة أو قلب نظام الحكم،  القانون الدولي، كالاستيلاء على و التصرفات الناتجة عن مخالفة أحكام
 . 3لسياسي للدولأو انتهاك السلامة الإقليمية و الاستقلال ا

                              
 .737،739علي جميل حرب، مرجع سابق، ص  1
 .739ص  مرجع نفسه، 2
 .30أحمد هلتالي، مرجع سابق، ص  3
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أن  0331أوت  13( المؤرخ في 0/ف/997فعلى سبيل المثال أعتبر مجلس الأمن في قراره: رقم )     
العراق بضم الكويت يعد لاغيا من الجانب القانوني مهما كانت الذرائع التي أعتمد عليها، و بناء  قرار

الدولية و الوكالات المتخصصة عدم عليه و بموجب الفقرة الثانية طلب من جميع الدول و المنظمات 
و من  .1الاعتراف بذلك الضم، بل الامتناع عن أية معاملات قد تترجم على أنها اعتراف ضمني به

الأمثلة الحديثة على عدم الاعتراف بالأوضاع غير الشرعية نتيجة نزاع مسلح غير دولي، عدم اعتراف 
تابعة لدولة أوكرانيا، و التي كانت نتيجة لاستفتاء أعضاء المجتمع الدولي بضم روسيا لمنطقة القرم ال

 أحادي الجانب قامت به الجماعات المتمردة في أوكرانيا و التي صوتت لصالح الانضمام إلى روسيا. 
في مواجهة النزاعات  ساعديقد العقوبات الدولية غير القسرية  في الأخير يمكن القول أن تطبيق    

و ذلك من خلال فرض نوع من الضغوط السياسية و الدبلوماسية على الدول التي المسلحة غير الدولية، 
و الذي يشكل انتهاك لمبادئ القانون  تغيير سلوكها مما قد يدفع الدول علىتشهد هكذا نوع من النزاعات 

 .، مما يساعد في الوصول إلى تسوية سلمية للنزاعالدولي العام
 القسرية غير العسكريةالفقرة الثانية: العقوبات الدولية 

العقوبات التي لا تنطوي على استخدام القوة العسكرية من أجل دفع الدولة أو أحد و هي مجموعة    
 لي العام. ه إلى احترام مبادئ القانون الدو أشخاص القانون الدولي على تغيير سلوكه و دفع

 أولا: العقوبات السياسية
لخارج و استدعاء السفراء أو إلى امن السفر  في الحكومةالحظر الدبلوماسي يحرم المسؤولين  إن    

رفض وصول المسؤولين إلى المنتديات الدولية مثل الأمم المتحدة، أو الهيئات الدولية الإقليمية، و بالتالي 
 و مصالحها دوليا.يحرمون من فوائد كونهم قادة سياسيين لأنهم سيكونون عاجزين عن تمثيل دولهم 

يقوم بالتجميد الدولي على ممتلكاتهم في الخارج و التي تكون على شكل الحظر الدبلوماسي و     
حسابات في البنوك، أو ملكية مبان أو غيرها، و خاصة في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي مثل: 

 .2جيةفرض مجلس الأمن حظرا ضد ليبيا و تتبع ممتلكات القذافي الخار 

                              
، ص 7113بوبكر خلف، العقوبات الاقتصادية في القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1

39،32. 
محمد عبد المنعم، العقوبات الدولية و أثرها على حقوق الإنسان ، مهيب صبري مهيب للطباعة، دون ذكر البلد، هويدا  2

 .91،90، ص 7119
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كجزاء ملزم و لا مرة، و أن معظم  هذا الجزاء أن الأمم المتحدة لم تفرضو الممارسة العملية تثبت     
الحالات التي استخدم فيها كجزاء، قد كان بناء على توصية غير ملزمة من الجمعية العامة: و مثال ذلك: 

لاقات الدبلوماسية مع اسبانيا، و العبقطع  07/17/0399( بتاريخ: 0) 93توصية الجمعية العامة رقم: 
بقطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة  19/00/0397( في 02) 0230توصية الجمعية العامة رقم 

 .1جنوب إفريقيا بسبب إتباعها لسياسة التمييز العنصري )الأبارتيد(

 الاقتصاديةالدولية ثانيا: العقوبات 
  مفهوم العقوبات الاقتصادية -(1

العقوبة الاقتصادية وسيلة ضغط ايجابية أو سلبية، تهدف إلى الحصول على تغير في السلوك تعد     
السياسي للدولة المعاقبة. هذه العقوبة يمكن أن تتدرج من التهديد البسيط إلى مقاطعة كلية أو شاملة 

 .2للعلاقات الاقتصادية بين المعاقب و المستهدف
و يؤكد الفقه الغربي أن العقوبات الاقتصادية تتمثل في كونها تدابير اقتصادية، توجه لتحقيق أغراض     

 .3سياسية، و غالبا ما يتم دعمها بتدابير أخرى كقطع و تقييد الصلات الدبلوماسية و الثقافية

   صور العقوبات الدولية الاقتصادية  -(2
 المقاطعة -(أ

يقصد بالمقاطعة بمعناها العام وقف العلاقات أو المعاملات مع فرد أو جماعة أو بلد لتحقيق غرض      
و يدخل في إطارها عرقلة استيرادها للمواد و السلع اقتصادي أو سياسي أو عسكري في السلم أو الحرب، 

 و عرقلة صادراتها و الحد من نشاطها على المستوى الدولي.
لذلك لإجبارها على تغيير سلوكها و سياستها، الضغط على الدولة المستهدفة  إلى تهدفو هي      

 .4المستهدفة حتى تعتبر ناجحةأضرارا اقتصادية للدولة  لحقينبغي أن تكون المقاطعة مؤثرة بحيث ت

                              
 .39،39أحمد هلتالي، مرجع سابق، ص  1
الحلبي  روديك إيليا أبي خليل، العقوبات الاقتصادية الدولية في القانون الدولي بين الفعالية و حقوق الإنسان، منشورات 2

 .99، ص 7113الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، 
 .793،793ياسر الحويش، مرجع سابق، ص 3
 .99،99أبوعجيلة سيف النصر، مرجع سابق، ص  4
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ف أما المقاطعة الاقتصادية كجزاء دولي اقتصادي لحفظ السلم و الأمن الدوليين فهي قيام الدول بوق    
علاقاتها الاقتصادية و المالية مع الدولة المستهدفة بالجزاء، بهدف إجبارها على الإذعان لمطالب 
المجتمع الدولي، و هي بهذا المعنى شكل جديد من أشكال الجزاءات الدولية الاقتصادية، إذ يقصد بها 

اء تم ذلك من خلال الدول تعليق التعامل الاقتصادي و العلاقات الاقتصادية و التجارية مع دولة ما، سو 
نفسها، أو بواسطة رعاياها، بهدف ممارسة الضغط على هذه الدولة، لتحقيق الأهداف المرجوة من ممارسة 
هذه المقاطعة، و التي قد تتمثل في وقف تصرفاتها و أعمالها التي تعتبر إخلال بالسلم و الأمن الدوليين، 

 . 1ه ذلك العدوانأو إنهاء العدوان و إزالة الآثار التي أحدث
فالمقاطعة الاقتصادية، وفقا للتقسيم تختص بتعليق الواردات فقط أما بمفهومها الواسع فإنها تتحدد       

برفض إقامة العلاقات التجارية مع الدولة المستهدفة أو بعض مؤسساتها، أو رعاياها لتحقيق أغراض 
 . 2إجراءات المقاطعةاقتصادية أو سياسية عسكرية، و وفقا لهذا المفهوم لا يمثل الحظر إلا نوعا من 

عتبر المقاطعة من أهم الجزاءات التي يمكن أن توقع على عضو مخل و من أمضى الأسلحة تلذا     
أن ما من دولة مهما عظم شأنها و كثرت مواردها  الممارسةالتي يمكن أن توجه نحوه و لقد أثبتت تجربة 

 .3يمكن أن تقاوم مقاطعة اقتصادية منظمة تشترك فيها عدة دول
تطبيق جزاء المقاطعة على أحد النزاعات المسلحة غير الدولية قد يؤدي  نأ في الأخير يمكن القول    

، إلا أن و دفعهم إلى الحد من حدة النزاع و التوصل إلى حل سلمي لهالنزاع التأثير على أطراف إلى 
الجزاء قد أثبتت أن واقع تطبيقه أدى إلى الإضرار بالظروف المعيشية للشعوب،  االممارسة العملية لهذ

 مما يجعل المقاطعة ذات أثر عكسي.
 الحظر الاقتصادي -(ب
الحظر الاقتصادي هو الامتناع عن تصدير السلع و الخدمات أو تقديمها إلى الدولة المستهدفة      

ر التقنية، و حظر الإمدادات بالسلاح و المعدات بالتدابير الدولية، و يدخل في ذلك حظر تصدي
  .4العسكرية، أي أنه منع إرسال الصادرات للدولة المستهدفة بالجزاء الاقتصادي الدولي، أو الاستيراد منها

                              
 .023طه محيميد جاسم الحديدي، مرجع سابق، ص  1
 .32، ص 7113جمال محي الدين، العقوبات الاقتصادية للأمم المتحدة، دار الجامعة الجديدة، مصر،  2
 .939، ص 7101السيد أبو عيطة، الجزاءات الدولية بين النظرية و التطبيق، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية،  3
 .029، ص نفسه طه محيميد جاسم الحديدي، مرجع 4
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و قد توسع البعض في مفهوم الحظر إلى حد خلطه بمفهوم المقاطعة؛ إلا أن المفهوم الضيق لهذا     
 .1م وصول الصادرات إلى دولة أو دول أخرى المصطلح يعني فقط تحري

بذلك إجراء قانوني منعي، يصدر عن سلطة قرار أممية أو إقليمية، ممثلة في مجموعة و يعد الحظر      
من الدول، بهدف إخضاع دولة أخرى أو حملها على قبول شروط أو تحكيم أو غيره، مما يعد غير مقبول 

ر، و يكون الحظر ذا طابع اقتصادي حيث يرمي في غالبيته إلى في منطق تلك الدولة المستهدفة بالحظ
  .2منع الدولة المعنية من حرية التصرف التجاري توريدا أو تصديرا

يقوم مجلس الأمن أو الجمعية العامة بفرض تدبير الحظر الاقتصادي، كتدبير للدولة المخالفة لأحكام     
القانون الدولي الخاصة بحفظ السلم و الأمن الدوليين، و منعها من القيام بنشاطات غير مشروعة، أو 

ظر على المواد منعها من استخدام تلك السلع لأغراض يعترض عليها المجلس، و قد يقتصر الح
 .3العسكرية، و قد يمتد إلى كافة السلع التي تحتاجها الدولة المستهدفة بالجزاء أو التدبير

أثناء النزاع غير  03/00/0337( في 233و على سبيل المثال فقد أصدر مجلس الأمن القرار رقم )    
الفصل السابع من ميثاق الأمم  الدولي في ليبيريا، و الذي نص في البند الثامن منه على: " يقرر بموجب

المتحدة أن تقوم جميع الدول و على الفور، لأغراض السلم و الاستقرار في ليبيريا، بتنفيذ حظر عام و 
كامل على جميع شحنات الأسلحة و المعدات العسكرية في ليبيريا إلى أن يقرر المجلس غير ذلك "، و 

 . 4اللجوء إلى المفاوضات السلمية كان هذا القرار وقائيا يهدف إلى المساعدة على
 الحصار الاقتصادي -(ج

الحصار المقصود به هنا هو الحصار الاقتصادي كأداة أو وسيلة من وسائل القسر، الذي يستخدم      
 .5لفرض إرادة المجتمع الدولي لحفظ السلم و الأمن الدوليين

ففي المرحلة الأولى من مرحل تطور هذا الشكل من أشكال الجزاءات الاقتصادية كان يأخذ       
البواخر التي تحمل أعلام الدول المخالفة بغية إجبارها على تصحيح الخطأ  احتجازالحصار شكل 

                              
 .73أبوعجيلة عامر سيف النصر، مرجع سابق، ص  1
 .23ص  جمال محي الدين، مرجع سابق، 2
 .029، ص سابق جاسم الحديدي، مرجعطه محيميد  3
 .999حسام حسن حسان، مرجع سابق، ص  4
 .031، ص نفسهطه محيميد جاسم الحديدي، مرجع  5
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ا، بل المرتكب من قبل الدولة بيد أن بعض الدول كانت لا تكتفي باحتجاز سفن الدولة المخالفة في موانئه
 .1كانت ترسل سفنها الحربية إلى أعالي البحار بهدف احتجاز هذه السفن

في فرض الحصار البحري الجزاء أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية هذا  طبقت الأمم المتحدةو قد      
، لتنتهي حزمة 0339( في أكتوبر 329( و )329ضد دولة هايتي بموجب قرار مجلس الأمن رقم )

 . 2ت المفروضة على هايتي برجوع الرئيس " أريستد " للحكمالعقوبا
دولية  كآليةإذا كان الهدف من فرض الأمم المتحدة للعقوبات الاقتصادية في الأخير يمكن القول أنه      

عن طريق  تدخلها في النزاعات المسلحة غير الدولية فإن ،فعالة في مجال حفظ السلم و الأمن الدوليين
الاقتصادية الدولية الشاملة قد تكون لها العديد من الآثار السلبية سواء أ كانت على الدولة  العقوبات فرض

 التي وقعت عليها، أم على الدول الأخرى نتيجة التزامها بتطبيق قرارات العقوبات.
ي عدم جدوى هذه العقوبات و خطورتها على الشعوب الت فقد أثبتت فبالنسبة للدول التي وقعت عليها     

تعرضت لهذه العقوبات و هو ما أكدت عليه بعض الدراسات التي قامت بها مجموعة من الباحثين ينتمون 
إلى جامعات أمريكية. لأن هذه العقوبات الاقتصادية المستخدمة كأداة سياسية لم تغير من سياسات الدول 

كما  حمايتهمين ينبغي المستهدفة و الأسوأ من ذلك هو أن هذه العقوبات لا تصيب سوى الأشخاص الذ
  . 03333-0339، هايتي 0339-0330، يوغسلافيا سنة 0330لعراق سنة هو الحال بالنسبة ل

أما الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية بالنسبة للدول الأخرى، فإن الدول المجاورة للدولة المستهدفة     
بالعقوبات تكون صاحبة النصيب الأكبر من هذه الأضرار نتيجة التغير في مستوى العلاقات الاقتصادية 

ليست محدودة بمثل هذا العامل الذي يفرضه تنفيذها لقرار العقوبات، فإن درجة الارتباط الاقتصادي 
الجغرافي خاصة في ظل تطور أشكال و وسائل إقامة الروابط الاقتصادية بين الدول، و من ثم يمكن أن 

  . 4تعاني العديد من الدول مصاعب اقتصادية ناجمة عن تنفيذها لقرارات العقوبات الاقتصادية الدولية
ولية و خاصة العقوبات الاقتصادية الدولية الشاملة، تطبيق نظام العقوبات الد مل القول حولجم     

أطرف  و دفعفي النزاعات المسلحة غير الدولية و التصدي لها  الأمم المتحدةكأحد الآليات الدولية لتدخل 

                              
 .923،931السيد أبو عيطة، مرجع سابق، ص  1
 .30أحمد هلتالي، مرجع سابق، ص  2
مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، الطبعة الحروب الأهلية و الدولية في إطار القانون الدولي، عبد الله نوار شعت،  3

 .919،919، ص 7102الأولى، 
 .992،993ص  خولة محي الدين يوسف، مرجع سابق، 4
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، لم تكن ذات فاعلية كبيرة خاصة و أن هذه من أجل التوصل إلى تسوية سلمية هاتغيير سلوكالنزاع إلى 
بآثار سلبية على شعب الدولة المعنية و مساهمتها في تدهور القدرة الاقتصادية للدولة العقوبات قد عادت 

مدى جدوى تطبيق حول ل اؤ تسال اجيات السكان المدنيين، مما يدفعنا إلىالمستهدفة و عجزها عن تلبية ح
 هذه العقوبات على النزاعات المسلحة غير الدولية؟ و ما هي الآلية البديلة عنها؟      

 أو المستهدفة : العقوبات الذكيةلفرع الثانيا
التقليدية و ما ترتب عليها  الدولية للعقوبات التي ترتبت على فرض الأمم المتحدة إن الآثار السلبية     

دفع بأعضاء المجتمع الدولي إلى العمل على تحسين و تطوير نظام العقوبات من مآسي على الإنسانية، 
العقوبات الدولية التقليدية و التي تتمحور أهم فا و تحقيق الهدف من توقيعها، الدولية بما يكفل فعاليته

بدل أن تحقق العقوبة هدفها بردع منتهك مبادئ أشكالها في صورة العقوبات الدولية الاقتصادية الشاملة 
الشاملة  و خاصة توقيع العقوبات الاقتصادية الدوليةو إرغامه على التراجع عن أفعاله،  القانون الدولي

 النزاع و دفعهم إلى تسويتهالنزاعات المسلحة غير الدولية فبدل أن تسهم في تغيير سلوك أطراف  على
و أمام هذه التحديات و المعطيات نجد أن هذه العقوبات عادت بنتائج عكسية على شعوب هذه الدول، 

كأحد الأنظمة الجزائية الدولية  "العقوبات المستهدفة " أو  " العقوبات الذكية مصطلح " برز إلى الوجود
 .المتطورة في مواجهة مختلف تهديدات السلم و الأمن الدوليين

و بذلك يتضح أن العقوبات الذكية ظهرت إلى الوجود عندما واجهت الأمم المتحدة أزمة في تطبيقها     
رغام عدم تحقيق هدفها في إللعقوبات الاقتصادية الدولية الشاملة و نتائجها المأساوية التي ترتبت عليها و 

الدوليين، و قد كان الأمين العام السابق  نشكل تهديد للسلم و الأمي الدول على التخلي عن سلوكها الذي
و هذا ما  ،0333للأمم المتحدة " كوفي عنان " أول من استخدم مصطلح " العقوبات الذكية " عام 

، أشكال العقوبات الذكية )فقرة أولى(بات الذكية هذا الفرع ببيان تعريف العقو  تطرق إليه من خلالأـس
 .)فقرة ثالثة( مجال تطبيق العقوبات الذكية على الكيانات من غير الدول، )فقرة ثانية(

 تعريف العقوبات الذكية الفقرة الأولى:
: ) بأنها تلك التدابير التي تركز الضغوط ( العقوبات الذكيةDavid laktzain)عرف دافيد لاكتزاين     

القسرية على المسؤولين عن المخالفات مع التقليل من الآثار السلبية غير المقصودة. فتستهدف هذه 
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العقوبات منتجات محددة بشكل انتقائي أو الأنشطة المعتبرة حيوية لتسيير سياسة مفروضة لها قيما لدى 
 .  1هؤلاء المسؤولين(

 بأنها)  :فيما يعرفها " ديفيد كورترايت " و " جورج لوبيز " في كتابهما المعنون بـــ " العقوبات الذكية "    
فرض ضغوط نفسية على أفراد و كيانات و تقييد المنتجات أو الأنشطة المقصودة منها و تقليل الآثار 

 .2الاقتصادية و الاجتماعية للسكان الضعفاء و الأبرياء(
د استخدم مصطلح " العقوبات الذكية " من قبل المختصين في السياسة لــ ) الدلالة على أن تأثير و ق    

و بذلك فإن العقوبات عامل من العوامل سلبا أو إيجابا لن يكون مباشرا دون الحيلولة من تحقيق غرضه(، 
رض على الدول، أي أنها لا الذكية تعد ذكية في استهدافها فئة من الفئات بعكس العقوبات الشاملة التي تف

تشتمل على كافة العقوبات الدولية، و لكنها لا تمنعها من أن تؤدي تأثيرها بشكل فعال نحو تلك الفئات، 
  .3فهي تحتوي على حزمة من العقوبات الموجهة إلى دولة الهدف

العقوبات بشكل أن يتم تصميم على ضوء ما تقدم يمكن القول أن المقصود بالعقوبات الذكية هو و     
الذي أو الفعل عن السلوك  مسؤوليتهمإلى  الأمندي إلى استهداف الأشخاص الذين يصل مجلس ؤ ي

، أو تركيز العقوبات على سلعة معينة يعد المردود الناجم عن يشكل خطرا على السلم و الأمن الدوليين
  . 4أو الفعل عامل فيها ممولا لمثل هذا السلوكالت

 العقوبات الذكية شكالأ الفقرة الثانية:
للعقوبات الذكية أشكال مختلفة و تتمثل أهم أشكالها في: العقوبات التي تقيد السفر، و العقوبات المالية    

  .التي تتضمن تجميد الأصول و الأموال، بالإضافة إلى مقاطعة البضائع و حظر الأسلحة
 المنع من السفر أولا:
تتناسب تماما و مفهوم العقوبات الذكية لأنها تستهدف على وجه التحديد إن عقوبات المنع من السفر      

 .5أفراد و/أو شركات معينة و تتوافق و معيار الحد من الآثار الإنسانية غير المقصودة

                              
 .93 ، ص7109، جوان 19محمد سعادي، العقوبات الاقتصادية الدولية الذكية، مجلة القانون، العدد  1
 .773،791أحمد هلتالي، مرجع سابق، ص  2
 .20عبد الله بنديان، مرجع سابق، ص  سوران إسماعيل 3
 .993، مرجع سابق، ص خولة محي الدين يوسف 4
 .003، ص 7109رضا قردوح، العقوبات الذكية على محك حقوق الإنسان، دار هومة، الجزائر،  5
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و قد تم اللجوء إلى هذه التدابير أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية ضد رجال الدولة مثلما حصل      
أو رجال سياسة ليسوا أعضاء في الحكومة مثل مسؤولي  0333سكريون بسيراليون سنة مع القادة الع

، كما تمثل منع بعض أنواع السفر الجوي في منع أي صعود و 0332منظمة ) اليونيتا ( الأنغولية سنة 
هبوط للطائرات المملوكة لطالبان أو مستغلة من طرفهم أو لحسابهم المفروضة من طرف مجلس الأمن 

    0333.1لسنة  0792قرار رقم بال

  العقوبات المالية ثانيا:
و تشمل هذه العقوبات تجميد الأرصدة المالية للنخب و الأفراد المسؤولين في الدولة المستهدفة، و      

هو ما يعد نهجا متطورا باتجاه فرض التجميد على أموال المسؤولين أنفسهم، بما يتعدى ما كان من تجميد 
يشكل اضطرابا في المداخيل  لأموال الدولة كشخص اعتباري مستقل عن الأفراد و الحكام، و هو ما كان

العامة للدولة و يؤدي حينذاك إلى المساس بفئات كبيرة من الشعب. و كمثال على ذلك فقد قامت الأمم 
 .2مليار دولار من أرصدة الحكومة اليوغسلافية 19المتحدة مثلا بتجميد ما يقارب 

 مقاطعة البضائعثالثا: 
لة الهدف، و إطلاق شراء السلع و الاحتياجات المدنية، تمثل في فرض المقاطعة على بضائع دو تو      

و في الوقت ذاته يضيق الخناق على النظام السياسي في دولة الهدف من خلال منعها من شراء المواد 
التي تسمى بثنائية الاستعمال و تستخدم في الصناعة التسليحية، فالمنظمة الدولية تمنع الدول المحيطة 

آلية معينة من السماح بتصدير و استيراد تلك المواد المشكوك في استخداماتها بدولة الهدف و بموجب 
من و إلى تلك الدولة، و قد تبنت آلية عمل خاصة بتطبيقها للعقوبات الذكية و هي كيفية التعاقد مع 
شركات تجارية لإبرام صفقات و عقود من خلال تقديمها لقوائم بالبضائع المقترح شراؤها، و ألزمتها 

الإبلاغ عن أي غموض يكتنف استخدامات المواد الواردة في تلك العقود، باعتبار أن العقوبات الذكية ب
د ثنائية الاستخدام الداخلة في صناعة الأسلحة، و يتوقف اتقوم بإطلاق شراء السلع المدنية دون المو 

 .3الهدفتطبيق هذا الشكل من العقوبات و نجاحها على مدى تعاون الدول المحيطة بدولة 
 

                              
 .93،91، ص مرجع سابقمحمد سعادي،  1
 .799أحمد هلتالي، مرجع سابق، ص  2
 .33بنديان، مرجع سابق، ص سوران إسماعيل عبد الله  3
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 رابعا: حظر الأسلحة
إن الحظر على الأسلحة المستهدف بأي حال من الأحوال هو فكرة جديدة في نطاق العقوبات الذكية،     

و هو انتقائي بحكم تعريفه، لأنه يشمل معدات عسكرية فقط بدلا من مجموعة كاملة من السلع التي تؤثر 
احية الأخلاقية و على سبيل عيش المدنيين؛ و على هذا النحو يعتبر على نطاق واسع مبررا من الن

لاسيما في حالات النزاعات، حيث يوجه الحظر على الأسلحة ضد الجماعات المرتبطة بأعمال العنف 
التي غالبا ما يكون أهم ضحاياها من المدنيين بصرف النظر عن الحق المشروع في استخدام السلاح 

في حل النزاع بالوسائل السلمية؛ و هذا القلق عموما يعتبر ثانويا  –تبعا لهذه الظروف  –لأغراض دفاعية 
الحظر على الأسلحة قد يتخذ في شكل فرض حظر شامل، بفرض قيود على الإنتاج / و العرض، أو 

 .1اعتراض أو حجز الأسلحة و / أو المواد أو أنشطة متصلة بالأسلحة، مثل المعدات، و التدريب
 ت من غير الدول الفقرة الثالثة: مجال تطبيق العقوبات الذكية على الكيانا

 يتمثل مجال تطبيق العقوبات الذكية على الكيانات من غير الدول في ثلاثة مجالات و هي:     
 أولا: نطاق تطبيق العقوبات الذكية أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية

حالة  قد ترتبط الجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن ضد الأفراد والكيانات من غير الدول بوجود      
 استعانإذ نجد أن المجلس  .غير دولينزاع مسلح وهذا الأمر من الممكن أن يكون في إطار نزاع مسلح 

معينة من أجل حفظ  غير دولية مسلحة بالجزاءات ضد الأفراد والكيانات من غير الدول لوضع نزاعات
أفراد وكيانات على  مجلسال ضهاعلى سبيل المثال الجزاءات التي فر هنا  السلم والأمن الدوليين، ونذكر

 .2للسلم والأمن الدوليين الأمن تهديدمجلس  هااعتبر  نزاعا مسلحا غير دولي هدتفي دول عديدة ش
ن مجلس الأمن طبق العقوبات الدولية الذكية ضد الأفراد و الكيانات من غير الدول في النزاع إ    

( 0927جلس الأمن لجنة بموجب القرار )المسلح غير الدولي الذي نشب في كوت ديفوار، حيث أنشأ م
. (0927من القرار ) 09، للإشراف على تنفيذ هذه الجزاءات المحددة في الفقرة 09/00/7119بتاريخ 

غير أن العقوبات الدولية الذكية التي فرضها مجلس الأمن الدولي على الأفراد و الكيانات من غير الدول 
، من أحدث صور 7107الذي حصل في هذه الدولة عام في غينيا بيساو بعد الانقلاب العسكري 

                              
 .009رضا قردوح، مرجع سابق، ص  1
، مجلة الرافدين -دراسة مقارنة  –عبد الله علي عبو، جزاءات مجلس الأمن ضد الكيانات و الأفراد من غير الدول  2

 .709، ص 7107، 02، السنة 99، العدد 09للحقوق، المجلد 
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الجزاءات المفروضة بسبب الأوضاع الداخلية للدول، حيث أنشأ مجلس الأمن لجنة بموجب القرار 
    .1تتولى تنفيذ الجزاءات التي يتخذها على المسؤولين عن هذا الانقلاب 03/19/7107بتاريخ  (7193)

 على الأعمال الإرهابيةثانيا: نطاق تطبيق العقوبات الذكية 
برزت جوانب تطبيق العقوبات الذكية بشكل جلي من خلال مكافحتها للإرهاب الدولي حيث تم      

يمكن ، و 2في تمويل الإرهاب الدولي و الجماعات تطبيقها بحذافيرها من خلال فرضها على الكيانات
إلى أنه لا يوجد ضمن أحكام الميثاق ما يمنع مجلس الأمن من اتخاذ التدابير المقررة في هنا الإشارة 

الفصل السابع ضد الأفراد و الجماعات الإرهابية لاسيما و أن الممارسة الدولية قد أكدت اتخاذ المجلس 
تخطط لارتكاب أو  ارتكبتللعديد من هذه التدابير في مواجهة بعض الأفراد و الجماعات المسلحة التي 

 .        3في أنحاء متفرقة من العالمالإرهابية الكثير من العمليات 
( لأجل فرض 0999القرار رقم ) 03/07/7111أصدر مجلس الأمن في فعلى سبيل المثال:      

بالمائة من الدولة و قد  31مجموعة من العقوبات على حركة طالبان. التي سيطرت على أكثر من 
الجديدة التي تبنتها الولايات المتحدة و روسيا بدعم واضح من أعضاء مجلس الأمن، و  حظيت العقوبات

التي تضمنت إغلاق مكاتب حركة طالبان في أرجاء العالم و فرض حظر تصدير الأسلحة إليها و فرض 
حظر تصدير على الرحلات الجوية من و إلى أفغانستان و تجميد كل ممتلكات طالبان و حلفائها خارج 

لبلاد بما فيهم تنظيم القاعدة بقيادة " أسامة بن لادن "، و عموما فقد عملت العقوبات المفروضة على ا
حركة طالبان على استهداف الأفراد المرتبطين بالحركة، أو تنظيم القاعدة و ما يرتبط بهم من جماعات و 

لموارد الاقتصادية مؤسسات عن طريق ثلاث محاور أساسية تتمثل في: تجميد الأصول المالية و ا
 . 4الأخرى، حظر السفر، حظر السلاح

 ثالثا: نطاق تطبيق العقوبات الذكية على الأنشطة النووية

                              
جزاءات مجلس الأمن ضد الكيانات من غير الدول: من الجزاءات الدولية الشاملة إلى الجزاءات الدولية  خالد حساني، 1

 .92،93، ص  7102فيفري ، 0، العدد 9المستهدفة الذكية، مجلة القانون المجتمع و السلطة، المجلد 
نصيرة شيبان، العقوبات الاقتصادية الدولية الذكية و دورها في حفظ السلم و الأمن الدوليين، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  2

-7103تخصص القانون الدولي للأعمال، جامعة مستغانم، كلية الحقوق و العلوم السياسية،  LMDالدكتوراه الطور الثالث 
 .033، ص 7103

 .99،99ص ، نفسهمرجع خالد حساني،  3
 .792أحمد هلتالي، مرجع سابق، ص  4
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عدت الأسلحة النووية أساس قوة الدول المتصارعة و خاصة أثناء الحرب الباردة و زاد انتشارها بعد      
الأمن الدوليين و أضحت من التحديات  انتهائها، حيث أعطيت لها أولوية خاصة في مجال حفظ السلم و

المسوغات في فرض الجزاءات الدولية ضد الأفراد و استند مجلس الأمن إليها كأحد  ، و قد1التي تهدده
الكيانات من غير الدول هو وجود أنشطة نووية في بعض الدول يعدها مجلس الأمن محاولات لامتلاك 

تم حيث كوريا الشمالية   أبرز النماذجمن أسلحة نووية و تعريض السلم و الأمن الدوليين للخطر، و لعل 
( للإشراف على التدابير 7119) 0203س الأمن المنشأة عملا بالقرار أكتوبر إنشاء لجنة مجل 09في 

من القرار. و قد عهد المجلس إلى اللجنة  07المتصلة بالجزاءات و الاضطلاع بالمهام المبينة في الفقرة 
( و 7119) 0203قراريه (، و قد فرض المجلس بموجب 7113) 0329بوظائف إضافية في القرار 

   :2ر معينة تتعلق بكوريا الشعبية الديمقراطية و تشمل هذه التدابير ما يأتي(، تدابي7113) 0329
على المعاملات المالية أو التدريب أو الخدمات ا فرض حظر على الأسلحة )يشمل أيضا حظر  -

كوريا الشعبية الديمقراطية الأسلحة الصغيرة  هوريةالتقنية ذات الصلة( باستثناء تقديم الدول لجم
 .مسبقا هامن مواد، يُقتضى من الدول أن تخطر اللجنة ب هاوالأسلحة الخفيفة وما يتصل ب

 .حظر برنامج القذائف التسيارية النووية وغيره من البرامج المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل الأخرى  -
 .يا الشعبية الديمقراطيةكور هورية حظر تصدير السلع الكمالية إلى جم -
د الأصول على أشخاص أي حظر على السفر و تجمي -الهدف فرض جزاءات فردية محددة  -

 .3محددين وكيانات معينة
فترات النزاع المسلح غير الدولي أفضل من  خلال الذكيةن تطبيق نظام العقوبات فإ مجمل القول     

تطبيق نظام العقوبات الدولية الاقتصادية الشاملة، من حيث انعكاساتها على شعب الدولة المستهدفة 
بالجزاء و تأثيرها المباشر على أطراف النزاع، و هذا على العكس من العقوبات الدولية الاقتصادية الشاملة 

و بالتالي فإن تركيز العقوبات المستهدفة  ة على شعب الدولة المستهدفة بها.و التي تعود بانعكاسات خطير 
النزاع،  على أطراف النزاع المسلح غير الدولي و كذلك على السلع و الموارد المالية التي تساهم في تأجيج

   و دفع الأطراف المتنازعة إلى إيجاد تسوية سلمية للنزاع. يؤدي إلى التخفيف من حدته 

                              
 .037، ص نصيرة شيبان، مرجع سابق 1
 . 779عبد الله علي عبو، مرجع سابق، ص 2
 مرجع نفسه، نفس الصفحة. 3
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 ب الثالث: تدخل الأمم المتحدة عن طريق عمليات حفظ السلام الدوليةالمطل
الوقائية في مواجهة النزاعات  طرق ال من طريقة أي عن وايغفل لم الأمم المتحدة ميثاقي واضعإن      

 بالتدخل المتعلقة الميثاق وادم إحدى في بإدراجها قاموا و إلا القوة استخدام تتضمن لا التي والمسلحة 
 تسويةل السلمية التدابير كل استنفاد الأمن لمجلس بتخويلهم ذلك و، المسلحة عاتزا الن لحل السلمي

 ، و أمام عجز مجلس الأمن عن إنشاء قوات1الدوليين تشكل تهديد للسلم و الأمن التي ةالمسلح عاتزا الن
 الجماعي مما دفعه إلى ابتكار آليات غير ميثاقية. الأمن
و على ذلك ففي حالة عجز مجلس الأمن في تسوية النزاع المسلح غير الدولي بالاعتماد على وسائل     

التدخل عن طريق عمليات لمجلس التسوية السلمية أو فرض العقوبات الدولية، و أمام تفاقم النزاع يمكن ل
و الأساس الدولية ماهية عمليات حفظ السلام  لذا سأتناول حفظ السلام في تصديه للنزاع و الحد من أثاره.

(، و ثاني )فرع ، و الإطار الإجرائي لإنشاء أو تشكيل عمليات حفظ السلام)فرع أول(القانوني لعملها 
   فرع ثالث(.)تطبيقات عمليات حفظ السلام في تسوية النزاعات المسلحة غير الدولية 

 ة و الأساس القانوني لعملهاعمليات حفظ السلام الدولي ماهيةالفرع الأول: 
( من 99أمام عجز مجلس الأمن عن إنشاء قوات الأمن الجماعي المنصوص عليها في المادة )     

الميثاق نتيجة للحرب الباردة، مما ترتب عليه عدم وجود قوات مسلحة تحت تصرف مجلس الأمن تمكنه 
مم المتحدة إلى اللجوء إلى إنشاء قوات حفظ من أداء مهامه في حفظ السلم و الأمن الدوليين، مما دفع الأ

الدوليين السلام الدولية في تدخلها من أجل احتواء النزاعات و المواقف التي تشكل تهديدا للسلم و الأمن 
 .، خاصة و أن الميثاق لم ينص صراحة على إنشائهاجدلال من كثيرالذلك أثار  وقد

الأساس  )فقرة أولى(،لذا سأعمد من خلال هذا الفرع إلى بيان ماهية عملية حفظ السلام الدولية      
 .)فقرة ثانية(لعمل قوات حفظ السلام  القانوني 

 عمليات حفظ السلام الدولية  ماهيةالفقرة الأولى: 
، و الذي ظهر السلام الدوليةمفهوم عمليات حفظ  الإشارة إلىميثاق الأمم المتحدة خاليا من جاء  لقد     

مفهوم  شهد كمحاولة للوفاء بمتطلبات المجتمع الدولي في مجال حفظ السلم و الأمن الدوليين، هذا و قد
الحرب بانتهاء النظام الدولي  ملامح التغيرات في بنية ومختلف فرضته تطورا كبيرا  عمليات حفظ السلام

                              
 .33قاسم إيراهيم متعب الجنابي، مرجع سابق، ص  1
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لأمن الدوليين قاصرة على النزاعات المسلحة فيما بين الدول و فلم تعد التهديدات على السلم و ا، الباردة
ليس  في مفهوم عمليات حفظ السلام التطور و هذا، مسلحة غير دوليةمعظمها نزاعات في حت ضنما أإ

 .مجالات جديدة لم تكن تضطلع بهاعدد العمليات، و إنما بسبب امتداد مهامها إلى في بسبب التزايد 
 حفظ السلاميات لأولا: تطور عم

إن عمليات حفظ السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة لم تعد قاصرة على البعد العسكري و الأمني، و      
هي المهام التقليدية لها و التي تتمثل بالأساس في وقف إطلاق النار و نزع أسلحة الأطراف المتحاربة، و 

التغيرات التي شهدتها الساحة الدولية و لاسيما  إنما باتت تضطلع بالعديد من المهام التي فرضتها طبيعة
مما فرض على التغير في طبيعة النزاعات المسلحة و التي باتت في معظمها نزاعات مسلحة غير دولية، 

 التأقلم و التكيف مع هذه التغيرات لمواجهة التحديات التي باتت تفرضها بفعالية. الأمم المتحدة
 الجيل الأول لعمليات حفظ السلام -(1

بنشر مراقبين عسكريين  0393بدأت عمليات حفظ السلام التي تضطلع بها الأمم المتحدة في عام     
(، UNTSOو الدول العربية ) إسرائيلغير مسلحين في الشرق الأوسط في بعثة لمراقبة اتفاقية الهدنة بين 

( لتكونا أول بعثتين للأمم المتحدة، UNMOGIP باكستان ) و مجموعة مراقبي الأمم المتحدة في الهند و
 .آنذاكمثالين لطابع المراقبة و الرصد الذي اتسمت به العمليات العمليتين و كانت هاتان 

 –العدوان البريطاني ن البداية الفعلية لإعمال نظام حفظ السلام في الأمم المتحدة جاءت إثر أإلا      
معها عن صوغ  أ م، إذ أسفرت هذه الأزمة و تعامل 0399ى مصر في عام عل الإسرائيلي –الفرنسي 

مفهوم "حفظ السلام"، و قصد به: نشر قوات عسكرية تابعة للأمم المتحدة في منطقة النزاع، بهدف 
 .1وصل إليها بين أطراف النزاع، و ذلك بموافقة هذه الأطراف"تالمساعدة في تطبيق الاتفاقيات التي يتم ال

(، و 0399-0391ذلك، تكوين بعثة أخرى قامت بمهمة استعادة السلام في الكونغو بين عامي )و تلا 
مصر و  في 0329، كما عملت بعثة أخرى عام شكلت قوة أخرى في جزيرة قبرص 0399في عام 

   . 2النار إطلاقعقب قرار وقف  إسرائيلالنار بين الدولتين و  إطلاقسوريا لمراقبة وقف 

                              
أفريقيا، دار الأيام للنشر و التوزيع، عمان، أكرم حسام فرحات، المسؤولية الدولية في إطار عمليات حفظ السلام في  1

 .93، ص 7109الطبعة الأولى، 
، أمواج للنشر 7107زياد عطا العرجا، دور الأمم المتحدة في تنظيم العلاقات الدولية ما بعد الحرب الباردة  و حتى عام  2

 .002، ص 7109و التوزيع، عمان، 
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و الرقابة، و  الإشرافليات حفظ السلام الدولية التي تنتمي إلى الجيل الأول عمليات و تضم عم     
المتحدة في هذه الفترة  الأممكما أن قوات حفظ السلام التي قادتها  .1عمليات الفصل بين القوات المتحاربة

 .2ميثاقالالفصل السادس من  أحكامند على تفي إطار ما يعرف باسم عمليات حفظ السلام و التي تس
 الجيل الثاني لعمليات حفظ السلام  -(2

موازي للطلب، نماذج عمليات حفظ السلام من نوع جديد غير في المفهوم المستعمل  بشكل ظهرت    
في تحديد شكل و طريقة عمل هذه القوات، و عليه فإن عمليات حفظ السلام من الجيل الثاني لم يعد 

يات العدائية عن طريق وضع طرف محايد بين طرفين متحاربين لدورها يقتصر على مجرد وضع حد للعم
  .3بل أصبحت جزء لا يتجزأ من هذا الحل.و العمل للوصول إلى حل سياسي للأزمة أو النزاع، 

حيث أدت التطورات في ممارسات أو عمليات "حفظ السلام" إلى ظهور مجموعة متنوعة من المفاهيم     
و المصطلحات التي تصف الطبيعة المختلفة للعمليات و المهام التي تضطلع بها. أي أن "حفظ السلام" 

في كل حالة أضحى مفهوما عاما يتطلب تفصيلات فرعية توضح النمط المحدد من العمليات المقصود 
و كعلامة على أهمية هذه العمليات، و كتقدير لجهود  .4بعينها، و الضوابط القانونية بكل حالة على حدة

 . 03335الأمم المتحدة في تلك المناطق، منحت قوات حفظ السلام جائزة نوبل للسلام عام 

 الجيل الثالث لعمليات حفظ السلام -(3
المتحدة عن طريق مجلس الأمن، هي  الأممل الثالث التي أنشأتها إن عمليات حفظ السلام من الجي     

تنادا إلى الفصل اس إيفادهاهي عمليات تم  عمليات تدخل في إطار ما يسمى بعمليات "بناء السلام" و
، و بالنظر إلى عمليات الجيل الأول و الثاني لحفظ السلام تعتبر هذه الأخيرة أكثر ميثاقالالسابع من 

تعقيدا و أكثر ثقلا، فهي تعطي مفهوم واسع جدا للسلم العالمي، تدمج بين الوسائل الدبلوماسية و 
 .  6الأزمةاية قصد إعادة بناء دولة بعد نهاية الأعمال العدائية أو بعد نه الإنسانيةالسياسية و العسكرية و 

                              
 .039، ص 7113فظ السلام الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، النظام القانوني لعمليات حمحمد صافي يوسف،  1
أحمد قلي، تطور دور قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسية، مجلة سداسية  2

 .792، ص 7101، 0تصدر عن كلية الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو، العدد 
 .نفس الصفحة، مرجع نفسه 3
 .90أكرم حسام فرحات، مرجع سابق، ص  4
 .003، ص ، مرجع سابقزياد عطا العرجا 5
 .791ص  نفسه،، مرجع أحمد قلي 6
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ها بأنها عمليات حفظ السلام المتعدد صفالعام السابق )كوفي عنان( يميل إلى و  الأمينجعل  مام     
ورت هذه المهام لتشمل اقتطاع أجزاء من أقاليم بعض الدول لتأمين مناطق أمنة للاجئين طالأغراض. و ت

قتة لحفظ النظام و الاستقرار في مناطق مؤ  إداراتحكومات انتقالية أو  إنشاءو العمل على  و حمايتها
إلى صون السلام و الأمن، تكلف قوات حفظ السلام الدولية، بصورة  بالإضافةو  النزاع داخل الدول.

القانون و  إنفاذالنظم القضائية و تدريب قوات  إصلاحفي العمليات السياسية و  المساعدةمتزايدة بمهمة 
  .1الشرطة و دعم عودة المشردين داخليا و اللاجئين

 الجيل الرابع -(4
إقرارها يتم عن طريق مجلس  أنالجيل الرابع لقوات حفظ السلام يشترك مع الأجيال السابقة في      

الأمن، في حين أنها تمتاز عنها بأنها قوات عسكرية مقاتلة، يشير بصددها الأمين العام السابق للأمم 
المتحدة "بطرس غالي" إلا أنها لا تثور، إلا في حال فشل الوسائل السلمية لتسوية المنازعات، ما يوجب 

م، و اقترح لذلك تشكيل وحدات تسمى وحدات فرض على مجلس الأمن أن يستخدم القوة لفرض السلا
السلام، تحدد مهامها من قبل مجلس الأمن بشكل مسبق، و أهم حالة مجسدة لهذا الجيل في رأي الأستاذ 

الدوليين  الأمن: حيث و بتطور النزاع في الصومال و تهديده للسلم و "غسان الجندي" هي حالة الصومال
، أين أشار القرار في فقرته السابعة إلى 0339مارس  79( في 309أصدر مجلس الأمن القرار رقم )

قيام القوات الدولية بما فيها القوات الأممية بتجريد الميلشيات الصومالية و على رأسها قوات الجنرال " 
عيديد" من السلاح، إذ فوضت الفقرة العاشرة من القرار للقوات الدولية باستخدام القوة ضد الميليشيات، ما 

 . 2اخرج هذه القوات عن طابع مهامها التقليدي المعروف عنها
و بعبارة أخرى ، يمكن القول إن فرض السلم هو نوع من العمليات العسكرية الدولية يقع في مكان ما     

 من أجندة من 99، و تجدر الإشارة إلى أن الفقرة اقطبين حفظ السلام و العمليات العسكرية واسعة الن
عدم  –أجل السلام تحدد ثلاث خصائص رئيسية لهذا النوع من العمليات الوسيطة و هي: الإجبار 

  . 3الحياد –ضرورة موافقة الإطراف المتنازعة 
 مفهوم قوات حفظ السلام ثانيا:

                              
 .099،092فرست سوفي، مرجع سابق، ص  1
 .033أحمد هلتالي، مرجع سابق، ص  2
 .99،99أكرم حسام فرحات، مرجع سابق، ص  3



 الباب الأول: الإطار القانوني لدور الأمم المتحدة في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية و تسويتها

077 

 

 تعريف قوات حفظ السلام -(1
ع تعريف لعمليات حفظ و إذا كان الاتجاه الغالب في الفقه المعاصر قد تفادى على هذا النحو وض     

على أنها: )  Indar jit rikyeعرفها الأستاذ  السلام الدولية، فإن البعض منه قد نحى منحا مغايرا حينما
عمل يهدف إلى منع و تهدئة و توقيف الأعمال العدائية بين الدول أو داخل إحداها من خلال تدخل 
طرف ثالث، و بحيث يكون هذا التدخل منظما و مدارا دوليا و يستخدم أشخاص عسكريين و شرطيين و 

لية دولية محايدة تتم بموافقة و هناك من يعرفها: ) بأنها آ .1مدنيين بهدف إعادة السلام و الحفظ عليه(
أطراف النزاع، و تتشكل من أفراد دوليين عسكريين أو مدنيين تحت قيادة الأمم المتحدة بهدف مساعدة 

 .2هذه الأطراف المتنازعة على العيش في سلام(
راف : ) استخدام قوات الأمم المتحدة كعازل بين الأطبأنها " بريان ايركهارت" بينما يرى الأستاذ      

 .3النار و ليس كقوات عسكرية ذات دور قتالي( إطلاقلحفظ وقف  كآليةالمتنازعة لوقف النزاع و 
و عرفها الموقع الرسمي لعمليات حفظ السلام الدولية: ) بأنها مجموعة من الموظفين المدنيين و      

ن للأمم المتحدة، تساعد على حفظ السلام في البلدان التي مزقها الصراع يأفراد الشرطة و العسكريين تابع
  .4سلام دائم( لإقامةو تهيئة الظروف 

 تمييز قوات حفظ السلام عن القوات القريبة منها -(2
م تقوم بها قوات عسكرية تنشئها الأمم المتحدة أو إحدى المنظمات الإقليمية، إن عمليات حفظ السلا    

بوظائفها دون اللجوء إلى استخدام القوة إلا بشروط محددة، و هي بذلك قد تتشابه مع بعض  و هي تقوم
 القوات العسكرية الأخرى كالقوات متعددة الجنسيات، و قوات الأمن الجماعي، و الأحلاف العسكرية.

لذلك كان و لابد من التمييز بين قوات حفظ السلام الدولية عن القوات القريبة منها، لأنه توجد عدة      
 ين تعاريف كل قوة عن الأخرى.نقاط مختلفة فيما بينها و ذلك من أجل تحديد مفهومها و إزالة اللبس ب

 تمييز قوات حفظ السلام عن القوات متعددة الجنسيات -أ(

                              
 .03محمد صافي يوسف، مرجع سابق، ص  1
، مسؤولية الحماية الدولية و التدخل الأجنبي الإنساني، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، زياد محمد السبعاوي  2

 .079،079، ص 7102
مراد كواشي، قوات حفظ السلام و أثارها على تطبيق القانون الدولي الانساني، دار الحامد للنشر و التوزيع، عمان،  3

 .71، ص 7109الطبعة الأولى، 
 .079، ص مرجع سابقمحمد جبار جدوع،  4
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( من قبل القوات Forces multinationales d’observateur) الجنسياتمتعددة تعتبر القوات     
المتحدة، كما أصطلح على تسميتها أيضا بــ "ذوي  الأممخارج منظمة  إنشائهاالعسكرية الدولية التي يتم 

 .1قاء"المتحدة "ذوي القبعات الزر  للأمم" قصد تمييزها عن قوات حفظ السلام التابعة القبعات البرتقالية 
المتحدة تختلف عن القوات متعددة الجنسيات التي يتم  للأممإن قوات حفظ السلام الدولية التابعة      

المتحدة و التي تتكون من القوات المسلحة لمجموعة معينة من الدول كي يتم  الأممتشكيلها خارج منظمة 
مب ابموجب اتفاقية ك المشكلةالدولة المضيفة بناءا على طلبها كما حصل في القوات  إقليمنشرها في 
في منطقة سيناء بعد انسحاب  الأمنو مصر، من أجل حفظ  إسرائيلالمبرمة بين  0323ديفيد لعام 

 .2الكيان الصهيوني و فشل مجلس الأمن في تشكيل قوات لحفظ السلام للقيام بتلك المهمة
وقف الاختلاف بين عمليات حفظ السلام الدولية و العمليات متعددة الجنسيات عند حد كون و لا يت      

الأولى تنشئها منظمة أو منظمات دولية في حين أن الثانية تنشها الدول، و إنما يوجد بينهما اختلاف 
قات للمنظمة أيضا في كيفية التمويل؛ فنفقات عمليات حفظ السلام الدولية تعتبر، على نحو ما سنرى، نف

نفقات العمليات متعددة  أنالدولية التي تنشئها و يجب أن يتحملها من ثم جميع الدول الأعضاء، في حين 
 الجنسيات تتحملها عادة الدول المعنية بها مباشرة و الدول التي تقبل طواعية المشاركة فيها بقوات.

ب ما يؤخد بينهما من تشابه في المهام، و لا ينبغي أن يحجالاختلاف بين هاتين الطائفتين و هذا       
 .3كذلك فيما يتمتع به أعضاؤها من حصانات و امتيازات و ما يقع على عاتقهم من واجبات

 تمييز قوات حفظ السلام الدولية عن القوات العسكرية الأخرى)قوات الأمن الجماعي( -ب(
نائبا عن  الأمنيقصد بالأمن الجماعي تركيز استخدام القوة في العلاقات الدولية بيد مجلس        

للقيام بها داخل نطاق  الإقليميةو هو قد يقوم بهذه المهمة وحده و قد يكلف المنظمات ، الجماعة الدولية
 قيام بتلك المهمة.أقدر على ال الإقليميةإذا ما كانت المنظمة  إشرافهمعين تحت رقابته و  إقليمي

 الأمنو بذلك فإن جوهر الأمن الجماعي يتلخص في مبدأ العمل الجماعي من أجل صيانة السلم و       
و هو يحدث عقب وقوع العدوان من جانب دولة أو أكثر على دولة أخرى أو مجموعة من  ،الدوليين

                              
كلية الحقوق  رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في العلوم، الدولية، ستجداتأحمد قلي، قوات حفظ السلام دراسة في ظل الم 1

 .97، ص 7109، -تيزي وزو –و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري 
 .072، ص سابق محمد جبار جدوع، مرجع 2
 .79محمد صافي يوسف، مرجع سابق، ص  3
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دوان و عقاب الدولة المعتدية عقابا اللازمة لوقف الع الإجراءاتو هنا يقوم مجلس الأمن باتخاذ  ،الدول
  .1على حفظ و صيانة السلم و الأمن الدوليين مسئولا الأمنفقد جعل الميثاق مجلس  ،جماعيا
 :الآتيةهذا و يمكن حصر الاختلاف بين قوات حفظ السلام و قوات الأمن الجماعي في النقاط      

المهمة الأساسية لقوات نظام الأمن الجماعي حسب نصوص الميثاق في ضرب المعتدي  تتمثل -
تتمثل في فو نجدة المعتدى عليه، أي هي عبارة عن عمليات ردعية، أما مهام قوات حفظ السلام 

 .2الأطراف المتنازعة لإجراء مفاوضات بين، و تهيئة المناخ القتال العمل على تحقيق وقف
تتميز بطابع رضائي  و هي لسلام الدولية لا ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة،عمليات حفظ اإن  -

المعنية، و لا يحق  طرافالأإلى الميدان إلا بموافقة جميع  إرسالهاحيث لا يمكن كقاعدة عامة 
راض الدفاع الشرعي و بناء على إذن صريح من غلأعضائها استخدام القوة المسلحة في غير أ 

لية الذي أنشائها، فإن العمليات العسكرية التي يمكن الاضطلاع بها في إطار جهاز المنظمة الدو 
، و التي لم ترى النور حتى الميثاقنظام الأمن الجماعي المنصوص عليه في الفصل السابع من 

، و القوات التي تتألف منها هي تتخذ على الرغم من إرادة الأطراف، هي عمليات قسرية الآن
 .3القوة استخدامقوات قتالية يستعان بها لأداء مهام عسكرية تتمثل في فرض السلام من خلال 

لقيادة لجنة أركان الحرب في الأمم المتحدة، في حين تكون تخضع الجماعي  الأمنقوات  إن -
 .4قوات حفظ السلام الدولية تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة

 تمييز قوات حفظ السلام الدولية عن الأحلاف العسكرية -ج(
التعاون في الشؤون الحربية شكل الأحلاف العسكرية، و هذه الأخيرة تعد مظهر للتعاون يتخذ عادة      

ارا كبيرا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، و شالثنائي أو الجماعي في الشؤون العسكرية ظاهرة عرفت انت
، و 5نطاق الدول المشاركة فيها إلى أن أصبح نظام الأحلاف العسكرية أحد معالم سياسة توازن القوى كبر 

 إنشاء أكبر حلفين عسكريين في التاريخ، حلف شمال الأطلسي و حلف وارسو.الحرب الباردة قد شهدت 

                              
 .009، ص مرجع سابق، إبراهيمعلي  1
 .93أحمد قلي، قوات حفظ السلام دراسة في ظل المستجدات الدولية، مرجع سابق، ص  2
 .70،70محمد صافي يوسف، مرجع سابق، ص  3
 .079محمد جبار جدوع، مرجع سابق، ص  4
 .93، ص مرجع نفسهأحمد قلي،  5
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دتان سياسيتان كاملتا و تعرف الأحلاف العسكرية بأنها: ) علاقة تعاقدية موثقة، تتعهد بمقتضاها وح     
السيادة أو أكثر بتقديم المساعدة العسكرية المتبادلة كل منهما للأخرى، بهدف زيادة قواهما الفردية أو 

 . 1الجماعية في مواجهة عدو مشترك، أو بهدف التصدي المشترك له في حالة الحرب(
 :الآتيةتلفان في الجوانب عتمد على موافقة الدول في عملها، إلا أنهما تخي هماأي أن كل من    

الأحلاف العسكرية تجعل العمليات العسكرية من أهم الوسائل في تحقيق أهدافها، في حين تعمل  -
ن الأمن و حماية حقوق و قوات حفظ السلام على حل النزاعات عبر تنفيذ اتفاقيات السلام و ص

 و مراقبة الانتخابات و غيرها من الطرق الدبلوماسية و السلمية. الإنسان
داخل الدول الأطراف، في حين تهدف قوات  الأمنتهدف الأحلاف العسكرية إلى حماية السلم و  -

 .2حفظ السلام الدولية إلى حماية السلم و الأمن الدوليين في جميع الدول

 ظ السلامالفقرة الثانية: الأساس القانوني لعمل قوات حف
أية إشارة صريحة بخصوص قوات حفظ السلام الدولية كانت نتيجة اتفاق أغلب  دون ميثاق الجاء     

الباحثين و فقهاء القانون الدولي، هو اقتراح أكثر من أساس قانوني لتشكيل هذه القوات من قبل فقهاء 
 .3ضا من قبل المجتمع الدوليالقانون الدولي و ذلك بعدما بات تشكيل هذه القوات يلقى القبول و الر 

، و نذكر من دد طبقا للفصل السادس من الميثاقن سلطة مجلس الأمن في هذا الصيرى البعض أ    
" الذي أكد على ذلك، و يرى أن إنشاء قوات حفظ السلام في قبرص كان في  Bowettبينهم الفقيه " 

، و كان ذلك بموجب القرار من الميثاق (99/0)إطار الفصل السادس من الميثاق و بصفة خاصة المادة 
 . 4م19/19/0399( المؤرخ في 039رقم )
في حين يرفض البعض الأخر ذلك و يرى أن هذه العمليات تعتبر من التدابير التي يتخذها المجلس      

في  .5من الميثاق (79)بغية حفظ السلم و الأمن الدوليين استنادا إلى سلطاته العامة المستمدة من المادة 

                              
، المكتب العربي للمعارف، مصر، 7110سبتمبر  00شوقي أبو العلا أحمد، العلاقات الأمريكية الأوروبية بعد  هويدا 1

 .3،3، ص 7109الطبعة الأولى، 
 .079محمد جبار جدوع، مرجع سابق، ص  2
 .093فرست سوفي، مرجع سابق، ص  3
 .002ص  مرجع سابق، ،الدولية مستجداتقوات حفظ السلام دراسة في ظل ال، أحمد قلي 4
 .91،90محمد صافي يوسف، مرجع سابق، ص  5
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حين وجد آخرون الأساس القانوني لعمل تلك القوات في اختصاص مجلس الأمن في اتخاذ التدابير 
 . 1( من الميثاق91المؤقتة استنادا إلى المادة )

أما ) داغ همرشولد( الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة فإنه يرجع هذا الأساس إلى ما سماه بــ)      
( يشتمل 93-99الميثاق، لأنه من المعروف أن الفصل السادس بمواده ) الفصل السادس و النصف( من

( يشتمل آليات اتخاذ 97 – 93على الآليات السلمية لتسوية المنازعات في حين الفصل السابع بمواده )
التدابير القسرية و العسكرية لإعادة السلم إلى نصابه في حالة وقوع العدوان، و بهذا المعنى تكون التسمية 

ـ )الفصل السادس و النصف( التي يقترحها )همرشولد( كسند قانوني لتشكيل هذه القوات هي تسمية من ب
حيث إمكانية استعمال آلية قوات حفظ السلام لمنع حدوث العدوان الذي قد يقع بعد استنفاذ الوسائل 

أو وسائل القمع  السلمية في الفصل السادس دون جدوى و الذي بدوره قد يجنب استعمال القوة المسلحة
 . 2المنصوص عليها في الفصل السابع

حول الأساس القانوني لإنشاء عمليات حفظ السلام، فإنني أميل إلى  ةالسابقلآراء امن خلال تحليل      
ترجيح الرأي الذي يرى أن الفصل السابع هو الأساس القانوني لإنشاء عمليات حفظ السلام، و ذلك راجع 

( من 93إلى العديد من الأسباب و التي نذكر منها: أن سلطة مجلس الأمن التقديرية بموجب المادة )
ت له مسؤولية حفظ السلم و الأمن الدوليين و منحته سلطة اتخاذ أي تدبير أو إجراء يمكنه الميثاق خول

من أداء هذه المسؤولية، و ذلك بما يمكنه من تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية و العمل على تسويتها 
      و ذلك من خلال إنشاء قوات حفظ السلام التي قد تكون تدبير مناسب لذلك.          

 و تشكيل عمليات حفظ السلامألإنشاء  الإجرائي الإطارالفرع الثاني: 
يعد إنشاء عملية ما لحفظ السلام أمرا بالغ الدقة و التعقيد بحسبان ما يثيره في الواقع العملي من       

جب نشر تساؤلات و إشكاليات يعنى بها ليس فقط الدولة أو الدول المتنازعة أو التي يسودها أوضاع تستو 
إحدى العمليات، و إنما أيضا الفصائل و الجماعات المسلحة المتواجدة على إقليمها، و بعض المنظمات 
الدولية التي تتمتع هذه الدول بعضويتها سواء أ كانت عالمية أو إقليمية، بل و كافة دول المجتمع الدولي 

                              
 .093، ص سابقمحمد جبار جدوع، مرجع  1
 .091، ص سابقفرست سوفي، مرجع  2
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الذي يهم الجماعة الدولية قاطبة، و أن على اعتبار أن العمليات تهدف إلى حفظ السلم و الأمن الدوليين 
      .1هذه الدول جميعا مدعوة إلى المشاركة فيها بالأفراد، و ملتزمة بالمساهمة في تمويل نفقاتها

، تمويل عمليات )فقرة أولى(لذا سأعمد من خلال هذا الفرع إلى بيان تشكيل عمليات حفظ السلام      
 .)فقرة ثالثة( ضوابط تشكيل قوات حفظ السلامقواعد و ، )فقرة ثانية(حفظ السلام 

 تشكيل عمليات حفظ السلامالفقرة الأولى: 
إلى مرحلة تتطلب تدخل عمليات  أمام تصاعد حدة النزاع سواء أ كان دولي أو غير دولي يصل فيها     

الذي يتوخى  الإقليمالمتحدة بعثة تقييم تقني إلى البلد أو  للأممحفظ السلام الدولية، ترسل الأمانة العامة 
تشكيل عملية لحفظ السلام من أجل تقصي الحقائق هناك، تقدم البعثة استنتاجاتها و توصياتها إلى 

 على أرض الواقع. الإنسانيالعام بناء على تحليلها و تقييمها للوضع الأمني و السياسي و  الأمين
و في ضوء ذلك، يقدم الأمين العام تقريره إلى مجلس الأمن مبينا الخيارات المتاحة لتشكيل عمليات       

حفظ سلام دولية و حجمها و تكاليفها التقديرية الأولية، و من ثم يكون للمجلس السلطة التقديرية بشأن 
 .2مهامها حجمها و تفاصيل ذلك، و في حال موافقته يصدر قرارا بتشكيل العملية مبينا فيها ولايتها و

عمليات حفظ السلام و يديرها، و يرفع التقارير إلى للأمم المتحدة هو الذي يوجه العام  الأمينو      
بشأن تقدمها. و تقع معظم البعثات الكبيرة الحجم تحت إدارة ممثل خاص للأمين العام. و  منلأمجلس ا

لحفظ السلام، و إصدار  الإجراءاتي وضع السياسات و تساعد إدارة عمليات حفظ السلام الأمين العام ف
عددا صغيرا من البعثات  الإدارةبعثات جديدة و إدارة البعثات الجارية. كما تدعم  إنشاءالتوصيات حول 

المتحدة مباشرة كبار الضباط العسكريين  الأممالسياسية، مثل بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، و تعين 
سكريين و المراقبين العسكريين الذين يعملون في بعثات الأمم المتحدة، عادة من خلال ضباط الأركان الع

  .3انتدابهم من القوات الوطنية المسلحة التابعين لها
إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة غير ملزمة على الاشتراك بأفراد قواتها في  الإشارةو تجدر      

في ذلك، فيبقى لها الحق في  تراكشالاللأمم المتحدة، أما و في حالة قبولها تشكيل القوة الدولية التابعة 
منها في أي وقت تشاء، كما يبقى الأفراد العسكريين و كذا أفراد الشرطة المدنية  سحب أفراد قواتها

                              
 .99محمد صافي يوسف، مرجع سابق، ص  1
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المتحدة أعضاء في المؤسسات الوطنية للدول المبعوثين منها على الرغم من  الأممالمنظمين إلى بعثة 
لأمم المتحدة، كما تبقى هذه القوات لالوظيفي الكامل  الإشرافأنهم يؤدون أعمالهم في هذه البعثة تحت 

 . 1سبقامرتباتها من حكوماتها، إلا أن الأمم المتحدة تعوض هذه الدول المطالبة بمبالغ يتفق على تقديرها م
 الفقرة الثانية: تمويل عمليات حفظ السلام

مسألة تمويل قوات حفظ السلام من المسائل المهمة التي تلعب دورا أساسيا في نجاح عمل هذه  تعد     
لقد استقر العمل على أن تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقسيم نفقات عمليات و القوات أو فشلها. 

للأمم المتحدة على كافة الدول الأعضاء في المنظمة طبقا للحصص التي ينص حفظ السلام التابعة 
ن تمويل المنظمة، مع وجوب مراعاتها الحالة الاقتصادية لدول أ( في ش02)المادة  عليها الميثاق 

الأعضاء في المنظمة، و على أن تتحمل الدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القدر الأكبر 
 .   2الأمن الدوليين و السلممن هذه التكلفة نظرا لمسؤوليتها الخاصة في حفظ 

يد هذه المبادئ و المبادئ العامة الأخرى التي يستند إليها تمويل و قد أكدت الجمعية العامة من جد     
و تتيح بلدان كثيرة أيضا طواعية هذا  م(.7111ديسمبر  79) 99/799عمليات حفظ السلام في القرار 

موارد إضافية لدعم جهود حفظ السلام التي تبذلها الأمم المتحدة على أساس عدم رد التكاليف، و ذلك في 
  . 3تكاليفالو الموظفين و المساهمات المالية فوق نصيبها المقرر من  الإمداداتللنقل و شكل توفير 

 : قواعد و ضوابط تشكيل قوات حفظ السلامةالثالث الفقرة
إن منظمة الأمم المتحدة يتعين عليها مراعاة مجموعة من القواعد و الضوابط أثناء تشكيل و نشر     

تتمثل في مجموعة أولى من المبادئ التي يجب  قوات حفظ السلام الدولية، و هذه القواعد و الضوابط
مجموعة ثانية من المبادئ على منظمة الأمم المتحدة التقيد بها أثناء تشكيل قوات حفظ السلام الدولية، و 

 .و التي يجب مراعاتها أثناء نشر قوات حفظ السلام في مناطق النزاع

 المبادئ الواجب احترامها عند تشكيل قوات حفظ السلام أولا:
إن المبادئ الأساسية التي ينبغي لمنظمة الأمم المتحدة مراعاتها في تشكيلها لعمليات حفظ السلام     

تتمثل في: مبدأ  و أتى بها الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة " داغ همرشولد "الدولية، و التي 

                              
 .39السلام دراسة في ظل المتغيرات الدولية، مرجع سابق، ص أحمد قلي، قوات حفظ  1
 .799،792أحمد قلي، تطور دور قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مرجع سابق، ص 2
 .92، ص سابقأكرم حسام فرحات، مرجع  3
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استبعاد الدول التي لها مصالح في النزاع أو ، و مبدأ عدم إشراك الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن
 اة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل.و مراع ،الدول المنتمية للأحلاف العسكرية

 مبدأ عدم إشراك الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن -(1
هذا المبدأ أدخله الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة " داغ همرشولد " لأول مرة حين شكلت قوات     

 . 1و طبق على تشكيل القوات الدولية في الكونغو 0399السلام الدولية الأولى في سيناء 
شاركة الدول دائمة العضوية في عمليات حفظ السلام حينما تكون و إذا كانت الحكمة من عدم م     

طرفا في النزاع تكون واضحة و منطقية حيث من شأن مثل هذه المشاركة التأثير على حياد العملية و 
نزاهتها، فإنه يوجد أيضا الكثير من المبررات و الأسباب التي تدعو إلى حظر مشاركة تلك الدول حتى 

 لا تكون فيها أطرافا مباشرة في النزاع.في الحالات التي 
، بما لها من ثقل الأمنهذه الأسباب أن للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس  ةو يأتي في مقدم     

اقتصادي و سياسي و عسكري، مصالح خاصة في كل أنحاء العالم، و من ثم في مختلف النزاعات و 
ن كنتيجة لذلك ضمان حيادها و عد انحيازها تجاه هذه الصراعات التي تدور في شتى أرجائه، و لا يمك

النزاعات،هذا بالإضافة إلى تجنب الصدام فيما بينها عند اضطلاع عمليات حفظ السلام مهامها الأمر 
 .2الذي يؤدي إلى إضعافها و يقلل من فرص نجاحها

و هذا المبدأ كأصل عام انسحب على مجمل عمليات الجيل الأول فقط، ماعدا حالة قبرص و لبنان      
الثاني فأصبح هذا المبدأ لا محل له، الجيل شاركت فيها وحدات من بريطانيا و فرنسا، أما في عمليات 

، هذا 3م0337ة في عامفمثلا بريطانيا أرسلت كتيبة طبية إلى كرواتيا، كما أرسلت كتيبة أخرى إلى البوسن
و يلاحظ أن مبدأ عدم مشاركة الدول الأعضاء في مجلس الأمن في عمليات حفظ السلام من الجيل 

 .دول دائمة العضوية في مجلس الأمنالثالث لم يعد موجود، حيث أنه أصبح من المعتاد مشاركة ال
 حلاف العسكريةاستبعاد الدول التي لها مصالح في النزاع أو الدول المنتمية للأ -(2
مهامها، بلقد تم إقرار هذا المبدأ من أجل ضمان حياد قوات حفظ السلام الواجب توافره أثناء القيام      

ذلك أن مشاركة قوات من الدول أطراف في النزاع أو الدول أعضاء في الأحلاف العسكرية ) حلف وارسو 

                              
 .99، ص أكرم حسام فرحات، مرجع سابق 1
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سابقا( و حلف )الناتو( من شأنه الإخلال و المساس بمبدأ عدم الانحياز أو الحياد و الذي يعتبر من 
المبادئ الأساسية لعمل قوات حفظ السلام، و ذلك في حالة قيام هذه القوات المشاركة في عمليات حفظ 

 لجنسية. السلام بأعمال و أنشطة لخدمة مصالح أحد أطراف النزاع بما يخدم مصالح دولة ا
و لعل الناظر على سبيل المثال في تشكيل مجموعة المراقبين العسكريين التابعين للأمم المتحدة في     

، 13/13/0333الصادر عن مجلس الأمن في  (903)إيران و العراق، و التي أنشئت بمقتضى القرار 
المملكة المتحدة من تشكيل  يلاحظ استبعاد جميع الدول العربية و كذا الولايات المتحدة الأمريكية و

 . 1العملية، و هو ما يعتبر تطبيقا سليما لمبدأ استبعاد الدول التي لها مصالح خاصة في النزاع
غير أنه يسمح لدول تنتمي إلى الأحلاف تولي القيام بأعمال الخدمات المتنوعة للقوة     
(Logistiqueو في هذا الإطار نجد أن وحدات من كندا تخصصت في ،)  مثل هذا النوع من عمليات

حفظ السلام، كما شاركت في دولة بولندا باعتبارها منتمية لحلف وارسو سابقا في الإشراف على مسائل 
 .   2تتعلق بالنقل

 مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل -(3
بعمليات حفظ خلال أعمال اللجنة الخاصة  0399أفريل  73هذا المبدأ طرحته نيجيريا لأول مرة في     

 .3السلام و طبق هذا المبدأ في عمليات الجيل الأول و الثاني
إن تطبيق مبدأ التوزيع الجغرافي العادل على عمليات حفظ السلام الدولية بصفة خاصة يهدف من      

جهة إلى الحيلولة دون هيمنة بعض الدول على هذه العمليات و استغلالها من أجل التواجد في مناطق 
من العالم لتحقيق أهداف خاصة بها، و من جهة أخرى إلى منع الدول الاستعمارية من التواجد معينة 

 وحدها مجددا على أراضي مستعمراتها القديمة الأمر الذي لا يكون غالبا في صالح عملية حفظ السلام.
الدولية لم  و يرى بعض الفقه أن تطبيق مبدأ التوزيع الجغرافي العادل على عمليات حفظ السلام     

يتحقق إلا في مرحلة متأخرة إلى حد ما حيث لم يحترم هذا المبدأ عند تشكيل قوة الطوارئ الأولى عام 
 .4م 0399أو عمليتها في قبرص عام  0391المتحدة في الكونجو عام  الأممأو بمناسبة عملية  0399

                              
 .021، ص سابق محمد صافي يوسف، مرجع 1
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 : المبادئ الواجب احترامها عند نشر قوات حفظ السلامثانيا
مجموعة من المبادئ مراعاة في مناطق النزاع لقوات حفظ السلام  نشرهاالمتحدة عند  الأمميتعين على     

الأساسية و هي: مبدأ الرضائية، مبدأ الحياد، مبدأ عدم استخدام القوة إلا في حالة الدفاع الشرعي، و 
اكن النزاع مراعاة هذه المبادئ و عليه فإنه يقع على عاتق قوات حفظ السلام الدولية عند انتشارها في أم

 و ذلك من أجل ضمان نجاح العملية. خرقها أثناء تأديتها لمهامها،عدم 
 مبدأ الرضائية -(1

ضرورة الحصول على موافقة الأطراف المتنازعة قبل نشر بعثة دولية لحفظ السلام و ذلك  بهيقصد      
بعثة السلام. كما تساهم  أفرادت المتنازعة مع نجاح المهمة، و ضمان تعاون الجها إمكانيةللتأكد من 

 .  1موافقة الأطراف المتنازعة في إيجاد بيئة مناسبة تمهد الجو تدريجيا لبدء حوار بناء بين الأطراف المعنية
فلا يمكن كقاعدة عامة نشر عملية ما لحفظ السلام إلا بعد الحصول على موافقة جميع الأطراف      

تسويته، و  أوالمعنية بالموقف أو النزاع الدولي أو غير الدولي الذي تنشر العملية للمساهمة في حله 
 .2بصفة خاصة موافقة الدولة أو الدول المزمع استضافتها للعملية على أقاليمها

 إجماعيعني بالضرورة أن يكون هناك  أطراف النزاع لموافقتها على نشر القوات المذكورة لا إبداءإن     
سيما إذا كانت الأطراف الرئيسة منقسمة داخليا أو كانت قياداتها الموافقة على المستوى المحلي، لافي 

و بهذا المعنى، فإن  .3للنزاعضعيفة، و من ثم يكفي أن تكون الموافقة على مستوى الأطراف الرئيسية 
 .4إرادتهاببعثات حفظ السلم لا تمثل انتهاكا لسيادة الدولة أو تدخلا في شؤونها الداخلية لأنها تقبلها 

 مبدأ الحياد -(2     
لذلك  ،5يثبت مصداقية قوات حفظ السلام و يجعل أطراف النزاع يثقون فيهامبدأ أساسي  يعد الحياد    

السلام الدولية بالحيادية في عملها، إذ لا تهدف عملياتها إلى تحقيق مصالح أي من تتميز قوات حفظ 
 أطراف النزاع على حساب الأخر، بل تهدف إلى تسوية النزاعات و استتباب السلام.
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 .079، مرجع سابق، ص زياد محمد السبعاوي  4
 .99الإنساني، مرجع سابق، ص مراد كواشي، قوات حفظ السلام و أثارها على تطبيق القانون الدولي  5
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كثرات أو التقاعس، إذ ينبغي لأفراد تلك القوات أن يكونوا التمييز بين الحياد و عدم الإ بو يج    
عاملهم مع أطراف النزاع، لكن دون أن يكونوا غير مبالين في اضطلاعهم بولايتهم من خلال محايدين في ت

فرض الجزاء على المخالفين للقانون و عدم غض الطرف عن أي انتهاك للسلام طبقا للمعايير و المبادئ 
 .1حدة لحفظ السلامتالدولية التي تدعمها عملية الأمم الم

 إلا في حالة الدفاع الشرعيمبدأ عدم استخدام القوة  -(3
إن قوات حفظ السلام الدولية في تنفيذها لمهامها المختلفة تنتهج نهجا واضحا يتمثل في عدم      

استخدامه في نطاق محدود و في حالة الدفاع عن النفس، و ذلك قصد ضمان عدم  أواستخدام السلاح، 
اع القائم، و كقاعدة عامة فإنه يتم تسليح قوات تحولها إلى طرف في النز  أوتعرض القوات الموفدة للخطر، 

حفظ السلام الدولية بأسلحة خفيفة دفاعية، و لا يرخص لهم باستخدامها إلا في حالة الدفاع عن النفس أو 
 . 2على المقر وفقا لقواعد الاشتباك الخاصة بكل عملية

أشخاص عمليات حفظ  و الحق في الدفاع الشرعي يثبت على هذا النحو من جهة لكل شخص من    
 السلام الدولية على حدة، و من جهة أخرى لأشخاص كل عملية منظورا إليهم ككيان واحد، و هو ما

حق هؤلاء الأشخاص في الدفاع الشرعي الفردي و الجماعي، أصدر الأمين العام للأمم  إقراريعني 
ل هؤلاء الأشخاص على المتحدة وثيقة تعرف هذا الحق على انه كل رد فعل حال و متناسب من قب

قامت الأمم المتحدة بتخويل قوات حفظ السلام في سيراليون  و قد.3العدوان المسلح الذين يتعرضون له
( من أفراد قوات حفظ السلام، و قد 911، بعد احتجازهم )7111باستخدام القوة ضد المتمردين في عام 

 .4تم فعلا استخدام القوة المسلحة لإنقاذ المحتجزين
في الأخير يمكن القول، أن عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أصبحت تلعب دور كبير في      

تسوية النزاعات المسلحة غير الدولية، خاصة في ظل تطور المهام الموكلة لها حيث لم تعد تقتصر على 
بل أصبحت تضطلع بمهام لاح المهام التقليدية لها و المتمثلة في الفصل بين القوات المتنازعة و نزع الس

  التي تساعدها على أداء مهامها. الآلياتجديدة، كما أنها تملك العديد من الوسائل و 

                              
 .073، ص مرجع سابقمحمد جبار جدوع،  1
 .790أحمد قلي، تطور دور قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مرجع سابق، ص  2
 .099،099ص مرجع سابق، محمد صافي يوسف،  3
 .990عبد الفتاح عبد الرزاق محمد، مرجع سابق، ص  4
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الآليات الدولية لتدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير الدولية  المبحث الثاني:
 بالطرق العلاجية

الذي يعمل نيابة عن أعضاء المجتمع الدولي  الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن أدركت ما اإذ      
النزاع المسلح غير  تسوية عملية في جدوى  ذات التسوية بالطرق الوقائية غير إجراءات و آليات أن

 مما الدوليين، الأمن و للسلم تهديد و دموية أكثر معه يصبح حد إلى يتفاقم النزاع أن يخشى و الدولي،
السابع من  الفصل لأحكام وفقا و صرامة شدة تدابير و إجراءات أكثر اتخاذ إلى يدفع المجلس إلى اللجوء

 .العسكرية القوة استخدام تشمل يمكن و التي الميثاق
من أجل توفير الحماية في إطار مبدأ مسؤولية الحماية عن طريق آلية التدخل الإنساني  إما و ذلك       

الدولية للمدنيين و التصدي للنزاع، أو تفويض الدول و المنظمات الإقليمية تطبيق تدابير الأمن الجماعي 
 مهم مبدأ جل تسوية النزاع، أو التدخل عن طريق إنشاء المحاكم الجنائية الدولية و إعمالأنيابة عنه من 

 والذي الدولية، للمحكمة الجنائية الأساسي روما نظام ديباجة في أدرج الذي و الجنائية العدالة مبادئ من
أثناء النزاعات المسلحة غير  المحاكمة من الدولية الجرائم مرتكبي إفلات من الحد ضمان مقتضاه من

الدولية،  الجنائية المحكمة في العام المدعي إلىفي النزاع  ةالمتسبب فاطر للأ إما بإحالة المجلس ،الدولية
محاسبة منتهكي القانون الدولي كذا و  و تسويته النزاع تدويلل خاصة جنائية محكمة بتشكيل قرار اتخاذ أو

 لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني.
من خلال هذا المبحث التدخل الدولي الإنساني في إطار مبدأ مسؤولية الحماية  تناوللذلك سأ      

، تفويض مجلس الأمن الدول و المنظمات الإقليمية التدخل في النزاعات المسلحة غير )مطلب أول(
   )مطلب ثالث(.، و تدخل منظمة الأمم المتحدة عن طريق المحاكم الجنائية الدولية )مطلب ثاني(الدولية 

 التدخل الدولي الإنساني في إطار مبدأ مسؤولية الحماية المطلب الأول:
لنزاع المسلح غير الدولي و استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، و فشل كل أمام تفاقم ا     

النزاع بالطرق الوقائية، و من أجل وقف هذه الانتهاكات يلجأ مجلس  تسويةفي  الأمم المتحدةمحاولات 
فيه النزاع الأمن إلى التدخل المباشر في النزاع بموجب قرار تحت أحكام الفصل السابع من الميثاق يكيف  

تدويل النزاع المسلح غير الدولي و العمل  على أنه يشكل تهديد للسلم و الأمن الدوليين، و ذلك من أجل
 .توفير الحماية للسكان المدنيين على تسويته و كذا
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التدخل فإن تدخل الأمم المتحدة في النزاع المسلح غير الدولي يكون بواسطة طار هذا الإفي  و     
ماهية التدخل  ) فرع أول (تطرق إليه من خلال أإطار مبدأ مسؤولية الحماية، و هذا ما س  الإنساني في

 الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلى مبدأ مسؤولية الحماية.    )فرع ثاني(الإنساني و مدى مشروعيته، 

 الأول: ماهية التدخل الإنساني و مدى مشروعيته الفرع
التدخل الإنساني يثير العديد من الإشكالات القانونية و السياسية، إذ لم يتفق فقهاء القانون الدولي       

ماهية التدخل و هذا ما سأتناوله  ،عيتهعلى تعريف جامع و مانع له، كما أنهم لم يتفقوا حول مشرو 
 .)فقرة ثانية(ة من طرف الأمم المتحد الإنساني، مشروعية التدخل )فقرة أولى(الإنساني 

 : ماهية التدخل الإنساني:ىالأول قرةالف
إذا كان ليس هنا مقام التفصيل في كيفية  و ،هو مفهوم قديم حديث في آن واحد التدخل الإنساني      

هذا المبدأ وتطوره في العصر الحديث، إلا أنه قد يكون من المهم الإشارة إلى أن هذا المبدأ قد ظهر  نشأة
 ، وكان ذلك بالتقريب في منتصف القرن التاسع عشر.طار ما عرف بحماية حقوق الأقلياتإبالأساس في 

 : مفهوم التدخل الإنسانيأولا
 اختلف فقهاء القانون الدولي في تحديد مفهوم التدخل الدولي الإنساني و انقسموا إلى اتجاهين:        

  المفهوم الضيق: -(1
إن ما يلاحظ على أنصار هذا الاتجاه أنهم يتفقون على وجوب أن يكون هذا التعرض مقرونا       

بالإكراه أو القسر أي أن يكون مقرونا باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها، أي أنهم يتجهون إلى 
دخل من مجرد النصيحة التضييق لمفهوم القوة بحيث يكون هنالك تأثير على إرادة الدولة و بهذا يتميز الت

 .1لودية أو التأثير السياسي العاما
:" بأنه يقوم باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها من قبل Thomas Frankالأستاذ  و قد عرفه       

دولة أو مجموعة من الدول بمعرفة هيئة دولية بغرض حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات الصارخة 
    2مواطنيها بطريقة فيها إنكار لحقوقهم بشكل يصدم الإنسانية." التي تقوم دولة ما ضد

                              
و القانون الدولي العام دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، الطبعة  محمد رضا يونس عدي، التدخل 1

 .03، ص 7101الأولى، 
حمد يعقوب عبد الرحمن، التدخل الإنساني في العلاقات الدولية، مركز الإمارات للدراسات و البحوث الاسترتيجية، م 2

 .70، ص  4002الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، 
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: " استخدام القوة المسلحة من قبل دولة أو عدة دول لحماية مواطني الدولة هالبعض إلى أن و يذهب      
    1المستهدفة من التدخل من انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق التي تحدث في تلك الدولة."

ربما يعود السبب في اعتماد القوة المسلحة من أجل القول بوجود تدخل إنساني شرعي من طرف        
لسياسية و الاقتصادية منها و ا، و أن الوسائل غير العسكرية كريةهؤلاء الفقهاء إلى نجاعة الوسائل العسك

افها الخاصة، الأمر الذي الدبلوماسية تستغرق مدة من الزمن غالبا ما تكون طويلة من أجل تحقيق أهد
 2يؤكد من جديد جدوى الوسائل العسكرية من اجل انقاد حياة البشر."

أنه  هذا الاتجاه من طرف العديد من الفقهاء على أساس أن التفسير الضيق غير كاف وأنتقد        
قط على يجب أن يوضع التدخل في إطار معناه المادي الذي يقضي بأن التدخل الإنساني لا يقتصر ف

 .ما ندى به أنصار المفهوم الواسع ، و هذا3التدخل المسلح و إنما يشتمل أيضا أشكالا أخرى من التدخل

 المفهوم الواسع -(2
 Alivierو من أنصار هذا الاتجاه الأستاذان ، يعطي هذا الاتجاه للتدخل الإنساني معنى واسعا       

Corten وPierre Klein  و ذلك من خلال إدراجهما للعديد من الوسائل التي يمكن أن يتم بها هذا النوع
من التدخل لعل أهمها: تنظيم الحملات الصحفية، و توقيع الجزاءات الاقتصادية، و فرض القيود على بيع 

قمع الأسلحة، و منع إرسال مواد الإغاثة للسكان، التدخل المسلح من طرف واحد، اللجوء إلى تدابير ال
  .4التي يتخذها مجلس الأمن

فهو الأخر من الفقهاء الذين تبنوا فكرة التدخل   ettati BMarioوكذلك الحال بالنسبة للأستاذ      
الإنساني بمفهومه الواسع، بمعنى التدخل الذي يتم تنفيذه دون اللجوء إلى القوة و إنما يمتد إلى إمكانية 

 .5رط وقف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنساناللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية، بش
تقدم فإنني أميل إلى تبني المفهوم الواسع للتدخل الدولي الإنساني نظرا للتطور  و على ضوء ما    

الكبير الذي لحق بالكثير من المبادئ القانونية إذ أصبح من المهم تدخل الأمم المتحدة من أجل حماية 
 نجاعة الوسائل الغير عسكرية التي جاء بها أنصار هذا الاتجاه.حقوق الإنسان، خاصة في ظل 

                              
 .073عبد الرزاق ناجي محمد الواقدي، مرجع سابق، ص  1
 .029، ص مرجع سابقعبد القادر بوراس،  2
 .093، صمرجع سابقمسعد قاسم عبد الرحمن،  3
 .992، ص سابق عاطف علي علي الصالحي، مرجع 4
 .023، ص نفسه عبد القادر بوراس، مرجع 5
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 : شروط التدخل الإنسانيثانيا
اشترط الفقه الدولي عدة شروط قانونية تضبط عملية التدخل الإنساني في الحالات التي يتم فيها       

 انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية و من هذه الشروط القانونية ما يأتي:
وجوب الاستناد إلى قواعد القانون الدولي: يجب أن تكون عملية التدخل الإنساني التي تقوم بها  .0

ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي للدول  (7/9)الأمم المتحدة غير موجهة وفقا للمادة 
 1ين.المعنية  أو على أي وجه أخر لا يتفق و مقاصد الأمم المتحدة بحفظ السلم الأمن و الدولي

وجود انتهاكات لحقوق الإنسان تبرز التدخل الإنساني، أي وجود سبب دافع للتدخل و انتهاك  .7
 .يادةالس

يجب أن لا تتجاوز العمليات العسكرية الهدف الإنساني المتمثل في حماية حقوق الإنسان و  .9
 .لجسيمةإيقاف الانتهاكات ا

لإنقاذ حياة الأفراد أو لحماية المصالح يجب أن تكون هنالك ضرورة ملحة تستدعي حقا التدخل  .9
 2الإنسانية المهددة بالخطر، و أن تكون هناك احتمالات كبير لنجاح التدخل.

يتعين قبل ممارسة التدخل الإنساني استنفاد الوسائل السلمية الأخرى كافة، فلا يتم اللجوء إلى  .9
ة المعنية، و مع مراعاة ألا ينتج عن القوة إلا بعد استنفاد الوسائل الأخرى التي تحترم سيادة الدول

 3التدخل أثار أكثر خطورة مما لو ترك الأمر ليحل داخليا.
موافقة مجلس الأمن في حالة وجود تدابير قسرية، و يفترض بهذه الموافقة أن تكون سابقة على  .9

بالتدخل البدء بالتدخل إلا أن هناك بعض الآراء تذهب إلى جواز الموافقة اللاحقة، أي بعد البدء 
، مع ضرورة أن يكون قرار التدخل صحيحا و قانونيا شكلا 4بشرط وجود ضرورة ملحة تبرر ذلك

 . 5و مضمونا
  .6سيادةالالشرعية وفقا لما يقتضيه مبدأ احترام  ةالحكومقبول لى اشتراط يذهب إ هناك من و  .2

                              
 .030، ص مرجع سابقفرست سوفي،  1
 .013،001 ، صسابقمرجع سلوان رشيد السنجاري،  2
 .939عاطف علي علي الصالحي، مرجع سابق،  3
 .001، ص نفسهمرجع  ،سلوان رشيد السنجاري  4
 .030، ص نفسهرجع مفرست سوفي،  5
 .90أحمد رضوان الفيومي، مرجع سابق، ص  6
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 من طرف الأمم المتحدة : مشروعية التدخل الإنسانيةالثاني قرةالف
ميثاق يمكن استنباط مشروعية التدخل الإنساني الذي  تقوم المن  (7/2)بالاستناد إلى نص المادة       

به الأمم المتحدة، على اعتبار أن حقوق الإنسان و إن كانت تعد من المسائل ذات الشأن الداخلي للدول، 
ة و متطورة بحسب تطور إلا أن الميثاق ينظر  إلى مسألة الاختصاص الداخلي باعتباره مسألة مرن

إلا أن التطورات التي شهدتها العلاقات الدولية في القرن المنصرم جعلت  ،1الظروف الداخلية و الدولية
، إلا أنه الأمم المتحدةنه كانت هنالك تطورات هامة قبل قيام أمن حقوق الإنسان شأنا دوليا، و بالرغم من 

 2تعد و لاشك حدا فاصلا في هذا الإطار. وق الإنسانمن المجزوم فيه أن نصوص الميثاق الخاصة بحق
كون احد الاستثناءات يأن التدخل الدولي الإنساني سElliot Abrams و بناءا على ما تقدم يرى    

 بأن التدخل Michael Smithو اعتبر مايكل سميث  3الجديدة لمبدأ عدم التدخل من قبل الأمم المتحدة،
في حالات تهديد السلم و الأمن الدوليين، و عندما يتعرض امن المدنيين العسكري يعد مسوغا قانونيا 

 4للخطر أو في حالة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و حصول الإبادة الجماعية.
:"بأن التدخل الإنساني من قبل الأمم المتحدة يعتمد على الهيكل الرئيس  Reismanو يرى الأستاذ       

و لعل من أبرز 5ة و الذي تتساوى فيه حقوق الإنسان مع المحافظة على السلام."لمقاصد الأمم المتحد
الأمثلة عن التطبيقات العملية للتدخل الإنساني من طرف الأمم المتحدة هو التدخل في شمال العراق 

الحكومة العراقية ضد هذه ، من أجل حماية حقوق الشعب الكردي من الاضطهاد الذي مارسته 0330
، و في 933و لقد كان هذا التدخل شرعيا بموجب قرار صادر من مجلس الأمن القرار رقم  ،الأقلية

، و التدخل في البوسنة و الهرسك في أوت 0339( ورواندا 0337الصومال)عملية استعادة الامل
 . 6، كل هذه التدخلات الإنسانية كانت أثناء نزاعات مسلحة غير الدولية0339

                              
 .022، ص فرست سوفي، مرجع سابق 1
التدخل الإنساني في ضوء مبادئ و أحكام القانون الدولي العام، دار النهضة، القاهرة، ، المحمد عماد الدين عطا الله 2

 .909، ص7112
 .001، ص 4022لأمم المتحدة و التدخل الإنساني، العربي للنشر، القاهرة، الطبعة الأولى،امعمر فيصل الخولي،  3
متحدة و التطبيق العملي دراسة مقارنة، الجنان للنشر و التدخل الدولي الإنساني بين ميثاق الأمم ال أنس أكرم العزاوي، 4

 .033، ص  4002 التوزيع، الخرطوم، الطبعة الأولى،
 .037، ص مرجع نفسه 5

6 Philipe alston and Euan macdonald, Humains rights intervention and use of force, oxford 

university press,new York, 2009,pp 90,91 
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خل الإنساني من قبل الأمم المتحدة كآلية لتدويل النزاعات المسلحة غير الدولية مجمل القول أن التد     
و العمل على تسويتها قد أثار الكثير من الجدل بسبب إثارته العديد من الإشكالات القانونية و السياسية، 

مخاوف إزاءه و ، حيث طرح العديد من التساؤلات و المارسة التطبيقية للتدخل الإنسانيو هذا ما أكدته الم
 و ضوابط قانونية و موضوعية في ظل عدم وضع معاييرذلك في ظل احتمالية عدم تبلور مضامينه 

، مما أدى إلى تراوح بالشكل الذي يسمح بتحقيق الأهداف و الغايات المرجوة منهتحدد حالات اللجوء إليه 
هذا من جهة، و من جهة ثانية فإنه يقتصر على  بين الفشل و الانحراف عن الهدف منه تطبيقاتهمعظم 

لحماية حقوق الإنسان و ليس هناك تصور لمرحلة ما بعد التدخل مرحلة التدخل في النزاع المسلح 
     الإنساني، و هذا ما دفع أعضاء المجتمع الدولي إلى البحث عن آلية جديدة تكون أكثر فاعلية.  

  دخل الإنساني إلى نهج مسؤولية الحماية الثاني: الأمم المتحدة من الت الفرع

 ز الحماية الدولية لحقوق الإنسانجل زيادة و تعزيأإن المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة من      
سعى إلى إيجاد آلية جديدة تكون كبديل للتدخل الدولي الإنساني و تعمل على استدراك مختلف النقائص 

، و التي شهدت العديد من و هذه الآلية هي مبدأ مسؤولية الحماية ،السابقةه تطبيقاتالتي اعترت 
 ها بأنها نزاعات مسلحة غير دولية.التطبيقات على الساحة الدولية على أوضاع يمكن وصف

أركان ، )فقرة أولى(لذا سأعمد من خلال هذا الفرع إلى بيان مضمون مبدأ المسؤولية عن الحماية      
 .)فقرة ثالثة(، تطبيقات مبدأ مسؤولية الحماية )فقرة ثانية( مبادئها الأساسيةمسؤولية الحماية و 

 : مضمون مبدأ المسؤولية عن الحمايةىالأول ةر قالف
 نشأة المسؤولية عن الحماية أولا:

الخمسين للجمعية العامة للأمم  ، ففي الدورة الرابعة و1مبدأ مسؤولية الحماية هو مبدأ حديث النشأة       
حماية  ، ومة في حفظ السلم والأمن الدوليينثر حالات الفشل التي رافقت أعمال المنظإعلى  تحدة، والم

، أعلن الأمين غيرها من بؤر النزاع في العالم رواندا و السلام العالمي خصوصا في النزاع في كوسوفو و
تهديدات  كوفي عنان الحاجة إلي إيجاد أرضية مشتركة للدول الأعضاء لمواجهة تحديات و السابقالعام 

 .2مقاصد الميثاق مشتركة، لا يمكن التصدي لها بدون العمل الدولي المشترك، المنصرف لتفعيل مبادئ و

                              
 .90، مرجع سابق، ص محمد السبعاوي  زياد 1

2 Cristina Gabriela badescu, opcit, p02. 
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الوزراء من قبل رئيس  ICISSأنشئت بعد ذلك اللجنة الدولية المعنية بالتدخل و سيادة الدول       
، و قد وصفت اللجنة تفويضها على وجه التحديد بأنه: عموما، 7111 سبتمبرالكندي جون كريتيان في 

 أكثر من أجل بناء فهم أوسع لمشكلة التوفيق بين التدخل بغرض حماية حقوق الإنسان و السيادة، و
 –وغالبا الشلل  – تحديدا، كمحاولة لتطوير إجماع سياسي عالمي حول كيفية الخروج من المهاترات

 1باتجاه العمل ضمن النظام الدولي، و بخاصة من خلال الأمم المتحدة.
 وافقت المتحدة للأمم العامة للجمعية المستوى  الرفيع الاجتماع وفي ، 2005 عام من سبتمبر في       
 التفاصيل، بعض حول اختلاف مع الحماية مسؤولية مبدأ اعتماد على المتحدة الأمم في الأعضاء الدول
 7119.2م لعا العالمي القمة لمؤتمر الختامية الوثيقة في وذلك

و قد تفاوتت ردود الفعل الدولية على التقرير المذكور سابقا. فالولايات المتحدة، و دول الاتحاد       
الأوروبي، و دول أوروبا الشرقية، بالإضافة إلى بعض الدول الإفريقية كانت من داعمي هذا القرار. لكن 

ول أمريكا اللاتينية كانت أكثر تشاؤما الكثير من الدول النامية مثل نيجيريا، و الهند، و جنوب أفريقيا و د
حياله، و اشترطت أن يكون تطبيق ما ورد في المشروع مشروطا باستشارة الدول و موافقتها المسبقة، كما 
اشترطت تمثيلا أوسع للدول في مجلس الأمن و أعلنت الكثير من دول الشرق الأوسط و أسيا، بالإضافة 

 . 3ف لمبدأ السيادة لصالح حقوق الإنسانإلى روسيا و الصين، أنها ضد أي إضعا

 : مفهوم مسؤولية الحمايةثانيا
يقصد بمسؤولية الحماية من وجهة نظر اللجنة أن سيادة الدولة تعني المسؤولية عن حماية رعاياها       

نة ترى اللج بسبب النزاعات المسلحة غير الدولية، ومن الجرائم التي تمثل أفعالا فظيعة و أضرارا خطيرة 
في تقريرها أنه في حالة فشل الدولة في تحقيق الحماية لرعاياها وفقا لنظامها القانوني الداخلي، و ذلك 
دونما تدخل من المجتمع الدولي، و ذلك إعمالا لمبدأ سيادة الدولة، و مبدأ عدم التدخل في صميم 

                              
جامعة أمحمد بوقرة، ، المسؤولية عن الحماية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق  إطارالتدخل الدولي في  علي بوكريطة، 1

 .03، ص7109بومرداس،
مبدأ مسؤولية الحماية و تطبيقاته في ظل مبادئ القانون الدولي العام، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في مصطفى قزران،  2

 .31. ص7109/7109بكر بلقايد، تلمسان،  أبيجامعة كلية الحقوق و العلوم السياسية ، القانون العام، 
 .99، مرجع سابق، ص زياد محمد السبعاوي  3
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ادرة أو غير راغبة في توفير الاختصاص الداخلي للدولة، غير أنه قد تكون سلطات الدولة الشرعية غير ق
 .1الحماية اللازمة لرعاياها، فإنه في هذه الحالة تنتقل مسؤولية الحماية إلى المجتمع الدولي

 من الرغم على الحماية لمسؤولية تعاريف لتقديم المحاولات بعض نجد الدولي، الفقه صعيد على و     
 ذات في تسلم لا كما ، ICISSلجنة تعريف في الواردة العناصر دائرة عن تخرج لا الموضوع لكنها حداثة
 الفظائع من المدنيين جديد لحماية نهج أنها"  م:ماسينغها ايف وصفتها فقد ،النقد بعض من الوقت

 على قادرة حماية مواطنيها أو غير في راغبة غير ما دولة تكون  عندما الدولي المجتمع يتولاه الجماعية
 بدونها( أو أو جماعية إبادة نية )مع واسع على نطاق مرتقبة أو فعلية الأرواح في خسائر من حمايتهم
 ."2النطاق واسع عرقي تطهير

 : أركان مسؤولية الحماية و مبادئها الأساسيةةالثاني قرةالف
 : أركان مسؤولية الحماية أولا

تشمل ثلاث  R2Pنص الجزء الثالث من القسم الأول من التقرير على أن مسؤولية الحماية        
التزامات رئيسية، يتعين الوفاء بها سواء كانت مسؤولية الحماية مازالت بأيدي الدولة الوطنية أو خرجت 

ة في منظمة الأمم من حدود مبدأ السيادة، و أضحت مسؤولية المجتمع الدولي قائمة ممثلا بصفة أساسي
المتحدة لاسيما مجلس الأمن خاصة فيما يتعلق بالأعمال القسرية، و هذه الالتزامات الثلاث هي:مسؤولية 

 مسؤولية إعادة البناء. الوقاية، مسؤولية الرد و
 Responsibility to prevent مسؤولية الوقاية: -(1

تتمثل هذه المسؤولية بمعالجة الأسباب الجذرية و المباشرة للصراع الداخلي و غيره من الأزمات       
التي هي من صنع الإنسان و التي تعرض الشعوب للخطر، و قد أكدت اللجنة أن مسؤولية الوقاية لم تعد 

 شأنا وطنيا أو محليا فحسب، بل واجبا يقع على المجتمع الدولي بكامله.
و تعزيز مشاكل الاجتماعية و الاقتصادية من الميثاق صراحة بأن إيجاد حلول لل 99تعترف المادة       

التعاون الدولي في مجالات الثقافة و التعليم و الاحترام العالمي لحقوق الإنسان، من أجل تهيئة دواعي 
اق على تحديد الأسباب المباشرة الاستقرار و الرفاهية لقيام علاقات سلمية بين الأمم، إلا أنه لا يوجد اتف

                              
 مبدأ مسؤولية الحماية في القانون الدولي العام دراسة تطبيقية على الأزمة الليبية، محمود بدر الدين،صالح محمد  1
 .79، ص 7107، دار النهضة، مصر، مجلة حلوان للدراسات القانونية و الاقتصادية، 79دد عمن ال رجستخم
 .39، ص سابقمصطفى قزران، مرجع  2
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المسجلة دون الإشارة إلى الأسباب الجذرية  زاعاتنال، إلا أنه اعترافا متزايدا على أنه لا يمكن فهم زاعنلل
كالفقر و القمع السياسي و غيرها من الأسباب الاجتماعية و السياسية، و قد أورد تقرير اللجنة الدولية 

أربعة تدابير لمنع الأسباب الجذرية و المباشرة للصراع، هذه التدابير   ICISSالمعنية بالسيادة و التدخل 
 .1منها ما هو داخلي أي تتخذه حكومات الدول لحماية شعوبها و منها ما هو ذو طابع دولي

 ، وإقامة الديمقراطية لأجليمكن أن تتخذه الدول بما  و تتعلق هذه التدابير التدابير السياسية: -أ(
سيادة القانون، كما تشمل أيضا  و الإنسانو حقوق  حماية الحريات التداول على السلطة وتكريس مبدأ 

عي المسا الدبلوماسية التي يمكن أن يتخذها الأمين العام للأمم المتحدة كالوساطة و التدابير السياسية و
 2.بعثات تقصي الحقائق الحميدة، و

تتمثل في تقديم مساعدة إنمائية لمواجهة النقص في توزيع الموارد و دعم  و التدابير الاقتصادية: -ب(
، و قد تشمل هذه رالدخول في معاملة تجارية أكثر يسالنمو الاقتصادي، كما تشمل تمويل الاستثمارات و 

 .3إجراءات ذات طبيعة قصيرة كالتهديد بجزاءات تجارية و مالية، و سحب كافة أنواع الدعم ذاخاتالتدابير 
و تشمل هذه التدابير العمل على تحقيق سيادة القانون و حكم القضاء و  التدابير القانونية: -ج(

استقلاليته عن السلطتين التشريعية و التنفيذية و الالتزام بدستورية القوانين و القرارات و حل جميع 
ل التدابير بتشجيع الأطراف الخلافات من خلال القضاء و تطبيق القانون، أما على المستوى الدولي فتتمث

المتخاصمة داخل الدولة و توجيهها أو إجبارها في نهاية المطاف للتوجه إلى التسوية السلمية لنزاعاتها و 
 .4من خلال الآليات التحكيمية و القضائية المتوفرة و التقييد بما تم التوصل إليه من خلالها

 العسكرية للمؤسسات اللازمة النظامية الإصلاحات إدخال إلى المبادرة وتشمل التدابير العسكرية: -د(
الميليشيات  دمج و العسكرية القوات تدريب و تعليم لتحسين إجراءات على ينطوي  الأمنية وقد والدوائر

تشجيع الجهود  والمتصارعة في المجتمع و تقوية آليات السيطرة المدنية بما في ذلك مراقبة الميزانية 
الدوائر الأمنية على أدائها و تشجيع الانضمام إلى نظم مراقبة التسلح و نزع السلاح و  سألةالرامية إلى م

 .5يةقوات الأمملتدابير عسكرية كالانتشار الوقائي ل ذاخاتعدم الانتشار، و على المستوى الدولي يمكن 

                              
 .91علي بوكريطة، مرجع سابق، ص  1
 .099سلوان رشيد سنجاري، مرجع سابق، ص  2
 .91 ، صنفسهعلي بوكريطة، مرجع  3
 .099 ص نفسه، سلوان رشيد سنجاري، مرجع 4
 .013، 013مصطفى قزران، مرجع سابق، ص 5
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 Responsibility to react مسؤولية الرد: -(2
 وبشكل المناسب الوقت" في الاستجابة عن بالمسؤولية الدولي المجتمع الثانية إلى الركيزة هذه تعهد      

 تدابير اتخاذ على فتقوم المسؤولية هذه آلية أَمّا الحماية، هذه تأمين في الدولة إخفاق يتجلى عندما "حازم
 مع التعاون  أو السابع الفصل إطار في القسرية التدابير أو ميثاق،ال من السادس الفصل إطار في سلمية

 من ةمتنوع ةمجموع الركيزة ، وتضم هذهمنه الثامن الفصل إطار في الإقليمية ودون  الإقليمية الترتيبات
 الأصول تجميد و حظر السفر و الأسلحة توريد وحظر الدبلوماسية الضغوط مثل السلمية التدابير
 .1التدخل العسكري حد  إلى الأمر يصل وقد الدولية، الجنائية المحكمة إلى والإحالة الأجنبية

يمثل ، و تشدد بقوة على رد جماعي على الفظائع الجماعية 7119من مؤتمر قمة  093الفقرة ف     
وقد أوضحت العديد هذا  ،أكثر الوسائل فعاليةالسابع من الميثاق أحد  بموجب الفصل خل العسكري التد

لدول من في منع اا مهم أن تلعب دوراللأمم المتحدة يمكن من الدراسات أن عمليات حفظ السلام التابعة 
 .2نزاع المسلح غير الدوليالعودة إلى ال

 Responsibility to rebuild مسؤولية إعادة البناء: -(3
 انتهاء بعد ما مرحلة في تنفذ التي الترتيبات و الإجراءات مجموعة البناء بمسؤولية ويقصد         

البيئة  عناصر بعض في تغيير بإحداث وذلك الانزلاق مجددا،النزاعات بهدف ضمان عدم النكوص أو 
 أجل من الدولة مستوى  على الوطنية القدرات وتعزيز أطرافه بين الثقة عوامل وتعزيز النزاع شهدت التي
 . 3التنمية أسس لوضع و النزاع نتائج إدارة
كما تتضمن مسؤولية البناء في المرحلة التي تعقب التدخل بشكل مباشر واجب الاهتمام بتوفير        

و توفير يق القانون و تفعيل دور القضاء الحد الأدنى اللازم من الأمن للمجتمع و الإسراع في تطب
لين عن مقومات الصحة العامة، و من جهة أخرى فإن هناك أهمية بالغة للعمل على محاسبة المسئو 

انتهاكات حقوق الإنسان في سبيل التوصل إلى تحقيق هدفي الردع العام و الردع الخاص بالإضافة إلى 
 .4الإصلاح، من خلال المساءلة الجنائية التي تحول دون عودتهم إلى ذلك أو قيام غيرهم بذات الأفعال

                              
، دون ذكر البلد،  79سياسات عربية، العددمجلة محمد علوان ، مسؤولية الحماية إعادة إحياء التدخل الإنساني،  1

 .73، ص7109نوفمبر
2 Cristina Gabriela badescu, opcit, p 80.  

 .077، ص سابقمصطفى قزران، مرجع  3
 .027، ص سلوان رشيد سنجاري ، مرجع سابق 4
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ضع إستراتيجية لما بعد التدخل و بناءا على ذلك فإن التفكير في التدخل العسكري يبرز أهمية و        
و حالات طوارئ إنسانية أو زيادة حدتها أو انتشارها أو بقائها، لذا يجب أن يكون  زاعاتنبهدف منع وقوع 

هدف هذه الإستراتيجية المساعدة على عدم ضمان تكرار الأحوال التي أدت إلى التدخل العسكري، و 
تدخل عسكري من أجل بناء السلام، و تشجيع النمو  المهم أيضا أن تتضمن المسؤولية النهائية لأي

  .1الاقتصادي لأنه ضروري لإنعاش البلاد المعني بشكل عام
قد لمسؤولية عن الحماية من تمثيله السابق ابتداء االنهج الثلاثي لأركان  في الأخير يمكن القول أن      
، ولكن تم تحديده بشكل أساسي  ICISSول من تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل و سيادة الداستمد 

 .2من وثيقة نتائج مؤتمر القمة العالمي 093و  093بموجب أحكام الفقرتين 
 يه مسؤولية الوقايةعلى أن قد ركزت اللجنة الدولية لسيادة الدول أن  يتضح على ضوء ما تقدم      
الأكثر أهمية لمبدأ مسؤولية الحماية، إلا أن تحقيق ذلك يبقى مرتبط بمدى قدرة الدولة على تنفيذ  الركن

الثلاثة التي حددتها اللجنة لها علاقة بمراحل تطور النزاع،  R2Pتلك التدابير، و أن مستويات تطبيق 
دولي أو العمل على منع المنع تكون قبل اندلاع النزاع المسلح غير الالوقاية أو بمعنى أن مسؤولية 

التصعيد و محاولة تسوية النزاع بالطرق السلمية، أما مسؤولية الرد فتتمثل في اتخاذ بعض التدابير 
باستخدام القوة من أجل حفظ السلم و الأمن و حماية المدنيين و تكون في مرحلة تصاعد حدة النزاع، أما 

لنزاع من خلال إعادة بناء مؤسسات الدولة و إعادة في مسؤولية إعادة البناء فتكون في مرحلة ما بعد ا
 الاستقرار و النظام العام.

 : المبادئ الأساسية لمسؤولية الحمايةثانيا
 إن مبدأ مسؤولية الحماية يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية و التي تتمثل في:    

 قضية عادلة -(1
 التدخل أجل من محددة JUSTA CAUSA عادلة قضية إلى الحاجة فكرة نأا واضح يبدو     

 الهدف يشكل الذي الكيان أنّ  "أكيناس توماس" بين  فقد المثال، سبيل على و .جديدة فكرة ليست الإنساني
 هي اللجنة معايير أن إلى أشير فقد الواقع، وفي .الذنب أشكال من بشكل يشعر أن يجب للتدخل

                              
 .97، 90، ص علي بوكريطة، مرجع سابق 1

2 Cristina Gabriela badescu, opcit, p 8. 
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 العادلة القضية فإنّ  تقدم، ما على بناء و".أوغسطين"  وضعها التي العادلة الحرب لعقيدة صياغة إعادة
 نطاق على عرقي وتطهير الأرواح في خسائر – كموضوعها نفسه بالقدر جديدة هي الحماية لمسؤولية

 .  1الماضي القرن  تسعينيات لأواخر الأساسية الإنسانية للمخاوف انعكاس وهي – واسع
 السلطة المختصة أو المتناسبة -(2
، ويشدد  العسكرية شرعي للقوةاللى الاستخدام المصدر المفضل للحصول عالأمن  يظل مجلس     

. و على ذلك فإن الجهة المختصة التي ينبغي أن تأذن للقيام 2بالتأكيد على ذلك )ICISS(لجنة  تقرير
   . 3لمتحدةالأمم اهي  توفير الحماية للمدنيينل R2Pبأي تدخل باستخدام القوة العسكرية من أجل تطبيق 

 النية الحسنة أو السليمة -(3
هي أن يكون الغرض الأساسي من التدخل هو وقف المعاناة الإنسانية أو منعها، فالقصد الوحيد الذي     

هذه  لربما تتوضحيبرر الموقف كله هو نية تجنب المعاناة البشرية و منع ارتكاب الانتهاكات الجسيمة و 
التدخل جماعي أو متعدد الأطراف دون أن يجنب ذلك خلط الدوافع و النية في عندما يكون  النية السليمة

 .4الواقع العملي عند حالات التدخل، و منها إسقاط نظام سياسي لأجل الإسقاط فقط و ليس لسبب مشروع

 الخيار أو الملاذ الأخير -(4
 العام أن "الاستجابة السريعة و، أكد الأمين لحمايةمبدأ مسؤولية ا عن تنفيذ 7113في تقرير لعام       

نتائج القمة العالمية: فشل  من الوثيقة 093يدخل حيز التنفيذ عندما يتم تحديد شرطين في الفقرة  الحاسمة"
 عندما تكون الوسائل السلمية ؛ والانتهاكات الأربع المحددة رائم والج السلطات الوطنية في حماية شعوبها

اتخاذ إجراء عسكري )بمجرد فشل السلطات  الحكومة الحالي هو أن قوة، لذا فإن إجماع غير كاف
 .5مجلس الأمنمن اختصاص ( المدنيين سكانلل الوطنية في توفير الحماية

                              
ايف ماسينغهام، التدخل العسكري لأغراض إنسانية: هل تعزز عقيدة مسؤولية الحماية مشروعية استخدام القوة لأغراض  1

 . 027، ص 7113، كانون الأول 329، العدد 30إنسانية؟، مختارات المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد 
2 Cristina Gabriela badescu, opcit, p 69. 
3 Idem, pp 74,75. 

 .93، مرجع سابق، ص زياد محمد السبعاوي  4
5 Salima yahiaoui et Nacer keteb, La responsabilité de protéger: quel rôle pour le Conseil de 

Sécurité de l’ONU?, revue académique de la recherche juridique,vol 17,Numero 01, 2018, p 

833.  
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إن السياق الذي تجري فيه عمليات التدخل له أيضا أهمية تنفيذية كبيرة، فالتدخل العسكري لحماية      
يحدث إلا كملجأ أخير أي بعد فشل التدابير الأخرى في تحقيق الأرواح المعرضة للخطر لا ينبغي أن 

نتائج مرضية، و من الحتمي أن يكون التدخل جزءا من إستراتيجية سياسية أوسع موجهة نحو إقناع الدول 
من  الانتهاكات الخطيرة ي العسكر  تدخلالمستهدفة بالتعاون مع الجهود الدولية. و يمكن التركيز على ال

 . 1تزام سياسي يخلق تفويضا لتحقيق تقدم في القدرات لزيادة فعالية مسؤولية الحمايةخلال إنشاء ال

 مبدأ التناسب بين التدخل و الهدف من التدخل العسكري  -(5
و معنى مبدأ التناسب أو إتباع الوسائل المناسبة أن يكون حجم التدخل العسكري من حيث الكم و       

لضمان تحقيق الهدف الإنساني المراد تحقيقه. و يجب أن تكون الكيف عند الحد الأدنى الضروري 
الوسائل العسكرية متناسبة مع الأهداف و الغايات المراد الوصول إليها و هي بطبيعة الحال توفير 
الحماية الدولية للمدنيين من الجرائم الواردة في مبدأ مسؤولية الحماية. و يجب أن يكون الأثر على النظام 

دودا، بقدر ما هو ضروري حقا لتحقيق الغرض من التدخل. و يجب أيضا مراعاة قواعد السياسي مح
القانون الدولي الإنساني مراعاة تامة خلال عملية التدخل الدولي. و لا شك أن للتدخل الدولي المسلح 

ينبغي أن يكون تبعاته على السكان المدنيين و على البيئة الإنسانية، و على البنية التحتية في الدولة، لذا 
 .2في أضيق الحدود و وفقا للهدف المحدد

 جدوى التدخل أو احتمالات نجاح معقولة -(6
يجب أن تكون هناك فرصة معقولة و جدوى من التدخل في وقف أو منع المعاناة البشرية و تفادي      

سو أمن عواقب عدم الانتهاكات من أجل تبرير التدخل، بل أكثر من ذلك فنتائج التدخل يجب ألا تكون أ
التدخل و التقاعس عن العمل. فإذا كان من المرجح أن تزيد الأمور سوءا بالتدخل، فلا ينبغي أن يتم 
ذلك. و لكن مع هذا و ردا على احتجاج الازدواجية في المعايير و التعارض الدولي فيمكن القول أن 

 .3التدخلات قد لا يتم تنظيمها بشكل معقول فلكل حالة ما يبررها
 كوت ديفوار في النزاع المسلح في : تطبيق مبدأ مسؤولية الحمايةالثالثة قرةالف

                              
 .907قزران، مرجع سابق، ص مصطفى  1
 .32صالح محمد محمود بدر الدين، مرجع سابق، ص  2
 .93، ص سابق، مرجع زياد محمد السبعاوي  3



 الباب الأول: الإطار القانوني لدور الأمم المتحدة في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية و تسويتها

099 

 

اندلعت موجة العنف و الانتهاكات الواسعة النطاق التي شهدتها جمهورية كوت ديفوار على اثر      
بين  ، و ما أعقبها من اقتتال مسلح عنيف73/00/7101الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد بتاريخ 

مؤيدي كل من )الحسن وتارا( الذي فاز في الانتخابات و خصمه المنتهية ولايته ) لوران جباجبو(، الذي 
رفض تسليم السلطة بعد خسارته في الانتخابات، و لكون الانتماء السياسي في كوت ديفوار مرتبط 

 .  1اقتتال شديدبالانتماء العرقي و القومي، فقد أدى ذلك إلى انقسام البلاد و دخولهما في 
بأديس أباب قلقه العميق  7100يناير  79المنعقدة في  09و قد أعرب الاتحاد الإفريقي خلال قمته      

  .2إزاء تصاعد الصراع في كوت ديفوار، الذي يشكل انحدارا للديمقراطية و السلم و الأمن في القارة
ديفوار، و تدخل المجتمع الدولي من أجل  كل المؤشرات كانت توحي بتدويل النزاع المسلح في كوت     

إدراج مجلس الأمن  لوق الإنسان، و هو ما تجلي من خلاتسوية النزاع و وقف الانتهاكات الجسيمة لحق
على جدول أعماله و الذي تكلل بإصداره العديد من القرارات، و لعل أهم قرار  "كوت ديفوار"الحالة في 

 . 3شهد تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية ( و الذي7100) 0329كان القرار رقم 
م نقله إلى المحكمة الجنائية ثاعتقال الرئيس المنتهية ولايته " لوران جباجبو " و انتهت الأزمة ب       

 0331الدولية لمواجهة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ثم عاد مجلس الأمن و أصدر القرار رقم 
الذي رحب من خلاله بالرئيس المنتخب " الحسن وتارا"، كما جدد هذا  و 7100أفريل  73الصادر بتاريخ 

بعد ذلك أصدر مجلس الأمن القرار رقم  .4القرار الحظر على الأسلحة و التدابير المالية المتعلقة بالسفر
(، و الذي أكد على انتهاكات حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني في العديد من 7107) 7197

، كما حسن وتارا " في حماية المدنيينفي كوت ديفوار، و أعاد التأكيد على مسؤولية الرئيس " ال المناطق
 .  5(  تمديد ولاية عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار7107) 7197قرر القرار 

                              
 .022سلوان رشيد سنجاري، مرجع سابق، ص  1
 .791سعاد سالم مفتاح المهدوى، مرجع سابق، ص  2
في جلسته الذي اتخذه المتعلق بتدابير تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية في دولة كوت ديفوار  0329رقم  قرار مجلس الأمن 3

 . S/RES/1975 7100مارس  91في المعقودة  9913
في جلسته  المتعلق بتجديد تدابير تطبيق مبدأ مسؤلية الحماية في كوت ديفوار الذي اتخذه 0331قرار مجلس الأمن رقم  4

 .S/RES/1980 7100أفريل  73 فيالمعقودة   9979
في جلسته  المتعلق بتمديد ولاية عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار الذي اتخذه 7197قرار مجلس الأمن رقم  5

  .S/RES/2062 7107جويلية  79 في المعقودة9302
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ة من الإشار  0329تقييم تجربة تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية في كوت ديفوار، يلاحظ خلو القرار  إن     
لمبدأ مسؤولية الحماية بشكل صريح، و أن الأمم المتحدة في تطبيقها لهذا المبدأ لم تلتزم الحياد بين 
أطراف النزاع فقد قامت القوات الأممية المتدخلة و خاصة الفرنسية بمهاجمة القواعد العسكرية الخاضعة 

بإعلان أن " الحسن  قد تجاوزت صلاحياتها  ONUللرئيس المنتهية ولايته " لوران غباغبو "، كما أن 
فمبدأ مسؤولية  ،لمجلس الدستوري للدولة هذا الاختصاص الذي يرجع بالأساس لوتارا " الرئيس الشرعي 

الحماية يهدف بالأساس إلى حماية السكان المدنيين أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، و هو لا يهدف 
  .لنزاعغييره و إنما يقتصر على المساعدة في التوصل إلى تسوية لة أو تإلى إسقاط نظام الحكم في الدول

في  لمنظمات الإقليمية التدخل المسلحالمطلب الثالث: تفويض الأمم المتحدة الدول و ا
 المسلحة غير الدوليةالنزاعات 

أنابت  الأمم المتحدة صاحبة الاختصاص الأصيل في حفظ السلم و الأمن الدوليين، لكنهاتعد      
، و قد منحته السلطات اللازمة للقيام بأعباء (79هذا الاختصاص بموجب المادة ) مجلس الأمن في أداء

 هذه الوظيفة، و لعل من أهمها سلطة اتخاذ تدابير الأمن الجماعي تطبيقا لأحكام الفصل السابع.
غير أن تطبيق تدابير الأمن الجماعي من قبل مجلس الأمن لا يمكن أن يتم دون إصدار المجلس     

( 93قرار يكيف فيه الوقائع المعروضة عليه أنها تشكل تهديد للسلم و الأمن الدوليين استنادا إلى المادة )
 . و العمل على تسويتها مجلس الأمن النزاعات المسلحة غير الدولية دويلمن الميثاق، بما في ذلك ت

و لكن إنابة الأمم المتحدة مجلس الأمن في تطبيق تدابير الأمن الجماعي كان قاصرا عليه، كما أن     
نصوص الميثاق  لم تنص على السماح للمجلس أن يفوض غيره في أداء هذه الوظيفة، و إن كان له حق 

 ن يتم ذلك بإشرافه و رقابته المباشرة.، على أذ تلك المهام بموجب الفصل السابعالتصرف في تنفي
إلا أن نشوب الحرب الباردة خلال تلك الفترة كان له تأثير مباشر في تعطيل أدوات مجلس الأمن في     

تطبيق تدابير الأمن الجماعي و خاصة لجنة الأركان التي لم يكتب لها النجاح، مما دفع مجلس الأمن 
ية استخدام القوة في مواجهة النزاعات المسلحة غير الدولية التي إلى تفويض الدول و المنظمات الإقليم

تشكل تهديد للسلم و الأمن الدوليين، لذلك فقد أسهمت الممارسات الدولية في تكريس فكرة التفويض من 
 ذلك في أكثر من حالة. إلىخلال لجوء مجلس الأمن 

، تطبيقات تفويض مجلس الأمن الدول و ()فرع أولالإطار القانوني للتفويض لذا سأعمد إلى بيان      
 .  )فرع ثاني( 7107المنظمات الإقليمية التدخل في النزاعات المسلحة غير الدولية دولة مالي 
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 الفرع الأول: الإطار القانوني للتفويض 
ر ير الذي طرأ على النظام الدولي مع بداية التسعينات من القرن الماضي، كان له بالغ الأثيإن التغ     

على ممارسات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق، لاسيما تلك المتعلقة بتنفيذ التدابير 
نزاعات مسلحة غير دولية و امتداد أثارها إلى الخارج بما يشكل تهديد  تشهدالعسكرية ضد الدول التي 

للسلم و الأمن الدوليين، و ذلك بتفويض الدول الأعضاء و المنظمات الإقليمية التدخل باسم الجماعة 
الدولية من أجل تسوية النزاع و بالتالي إعادة السلم و الأمن الدوليين إلى نصابهما، و ذلك في ظل غياب 

 ص صريح في الميثاق يخول لمجلس الأمن تفويض تنفيذ تدابير الأمن الجماعي نيابة عنه. ن
لذا سأعمد من خلال هذا الفرع إلى بيان مدى جواز تفويض مجلس الأمن الدول التدخل في النزاعات      

م القوة في تفويض مجلس الأمن المنظمات الإقليمية التدخل باستخدا ،)فقرة أولى(المسلحة غير الدولية 
 )فقرة ثانية(. النزعات المسلحة غير الدولية

الفقرة الأولى: مدى جواز تفويض مجلس الأمن الدول التدخل في النزاعات المسلحة غير 
 الدولية

نهاية  خاصة معن مسألة تفويض مجلس الأمن لسلطاته باستخدام القوة اكتسبت أهمية قصوى إ     
ت التفويض آلية أساسية للمجلس و عندما يعتقد أن العمل العسكري الحرب الباردة عندما أصبحت قرارا

يرى أن قواعد ميثاق  البعض إلا أنأصبح ضرورة، و التبرير لذلك أن المجلس يمارس سلطاته الضمنية. 
الأمم المتحدة و مبادئها يرفضان مبدأ التفويض المطلق، الذي ينتهك سلطات و مسؤوليات مجلس الأمن 

 .1لأمن الجماعيالخاصة بنظام ا
لذا فإن مسألة تفويض مجلس الأمن للدول بالتدخل باستخدام القوة العسكرية في النزاعات المسلحة      

غير الدولية من أجل التصدي لها و العمل على تسويتها قد أثار الكثير من الجدل على المستوى الفقهي 
 و قد انقسم الفقهاء في ذلك إلى اتجاهين:  

 أولا: الاتجاه المؤيد حق مجلس الأمن في تفويض الدول 
يمكنه اللجوء إلى اتخاذ التدابير العسكرية لمواجهة أحد النزاعات المسلحة غير  إن مجلس الأمن     

. و بما أن الأمم الدولية و ذلك بموجب صلاحياته المنصوص عليها في الفصل السابع من الميثاق

                              
 .793طه محيميد جاسم الحديدي، مرجع سابق، ص  1
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بها، فإن ذلك يعني أن الدول الأعضاء هي التي يعود إليها أمر تنفيذ هذه المتحدة لا تملك جيشا خاصا 
 .    1القوة، إلا أن ذلك يعد استثناء استخدامقد يتناقض و مبدأ عدم التدابير العسكرية، إلا أن تنفيذها 

ة إلى أنه توجد نصوص في ميثاق الأمم المتحدة تشير بصورة ضمنية إلى إمكانييذهب هذا الرأي و     
تفويض مجلس الأمن لسلطاته في تطبيق أحكام الفصل السابع من الميثاق إلى الدول الأعضاء. و 

( التي تعترف ضمنيا بحق مجلس الأمن 92( إلى )97( التي تتفرع عن المواد من )93بخاصة المادة )
لمجلس ( تجيز ل79( و )79في تفويض سلطاته إلى بعض الدول الأعضاء في المجلس. كما أن المواد )

.على الرغم من أن ميثاق الأمم لم يتضمن 2أن يكلف الدول بتنفيذ قراراته مادام أنها اتفقت على ذلك مسبقا
نصا صريحا يمنع مجلس الأمن تفويض صلاحياته المتعلقة باستخدام القوة، إلا انه و في نفس الوقت لا 

 .  3ذ قراراته المتعلقة باستخدام القوةيوجد في الميثاق مانع قانوني من أن يرخص مجلس الأمن للدول تنفي
تطبيقا لرؤيته فيما عرف بالأزمة الكورية حيث اتخذ مجلس الأمن قرارا باعتبار  وجد هذا الاتجاه     

، ثم أعقبه دعوة الدول الأعضاء في الأمم دخول القوات الكورية الشمالية إلى أراضي كوريا الجنوبية عدوانا
كوريا الجنوبية لدفع هذا الغزو و أوصى الدول المستعدة لتقديم هذا العون بأن المتحدة لتقديم كل العون ل

 الاتحاد السوفيتي يابتضع وحداتها العسكرية الوطنية تحت قيادة موحدة، و قد صدر هذا القرار في غ
هذه مجلس أي قرار بشأن ال، و انتشار القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية قبل اتخاذ عن جلسات المجلس

تحت القيادة  الأزمة، و هو ما نتج عنه أن تجمعت قوات الدول الراغبة في مساعدة كوريا الجنوبية
نظرهم في  وجهة ، و قد استند أصحاب هذا الاتجاه إلى تجربة الأزمة الكورية بما يؤيدالعسكرية الأمريكية

     .4( من الميثاق بشأن اتخاذ تدابير القمع99عدم التقيد بأحكام المادة )

 

                              
النقض في مجلس الأمن الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، سفيان لطيف علي، التعسف في استعمال حق  1

 .99، ص 7109الطبعة الأولى، 
خالد حساني، مشروعية استخدام القوة بتفويض من مجلس الأمن بين أحكام الميثاق و الممارسة الدولية، المجلة  2

  .013، ص 7102خاص، جوان  17، عدد 00الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد 
مصطفى عبد العزيز سالم أبو ربيع، استخدام القوة بتفويض من مجلس الأمن، رسالة ماجستير في القانون، جامعة أل  3

 .99، ص 7119/7112البيت، كلية الدراسات الفقهية و القانونية، الأردن، 
لربيع العربي، دار النهضة، عمرو رضا بيومي، حلف الناتو بين الهيمنة و غياب الأمن الجماعي دراسة في ضوء ثورات ا 4

 .093، ص 7109القاهرة، 
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 ثانيا: الاتجاه المعارض لتفويض مجلس الأمن الدول التدخل
هذا الاتجاه على أن ميثاق الأمم المتحدة لم يخول مجلس الأمن بأن يفوض دولة أو  يرى أنصار     

ت القائمة بإجراءات التدابير الجماعية القمعية و ذلك ضمانا لعدم أكثر بالإشراف و الرقابة على القوا
 .1الأهداف التي يحددها المجلس انحرافها عن

 الفصل في المقررة سلطاته تفويض سلطة الأمن مجلس يخول ميثاقال في صريح نص غيابل فنظرا     
 سلطاته تفويض القانونية الناحية من يملك لا المجلس أن يعتبر بعضال جعل الأعضاء، الدول إلى السابع

 حيث ،(92/9( و )99( )99)لاسيما الميثاق لمواد الضيق التفسير إلى ذلك في مستندين الدول هذه إلى
 المادة في عليها المنصوص الترتيبات وضع دون  (97) المادة تطبيق بإمكانية تسليمهم من بالرغم و
( 99ي هذه المادة، لأن المادتين )ف المقررة سلطاته المجلس تفويض إمكانية بتاتا يرفضون  أنهم إلا (،99)
 و رقابة تحت يكون  أن يجب( 97المادة ) بموجب العسكرية التدابير تنفيذ أن بوضوح تؤكدان( 92/9)

 .2مجلس الأمن طرف من المتخذة العسكرية الإجراءات لشرعية شرطا ذلك يمثل إذ المتحدة، الأمم إشراف
 من (019) المادة مضمون  مع يتفق لا الأعضاء الدول إلى القمعية السلطات تفويض أن كما    

 بعد إلا ،(97) للمادة وفقا مسؤولياته ممارسة في البدء الأمن مجلس استطاعة بعدم تقضي التي الميثاق،
 مجلس فيه يرى  الذي الوجه على بها معمولا (99) المادة في إليها المشار الخاصة الاتفاقات تصبح أن

 .3المسؤوليات تلك تحمل في البدء يستطيع أصبح أنه الأمن
و يذهب هذا الاتجاه إلى مركزية اختصاص مجلس الأمن لاستخدام القوة في حفظ السلم و الأمن     

الدوليين، و يؤكد أصحاب هذا الرأي على أن الميثاق لم يخول مجلس الأمن الحق في أن يفوض دولة أو 
بير الجماعية، و ذلك أكثر في القيام نيابة عنه بالإشراف و الرقابة على القوات القائمة بإجراءات التدا

 .  4ضمانا لعدم انحرافها عن الأهداف التي حددها مجلس الأمن
كما أن أغلب قرارات التفويض تأتي مبهمة، و غير محددة الدلالة و السند، و ذلك لضمان تمريرها،     

ك أما من خلال ضمان تصويت المعارضين لصالح القرار أو على أقل تقدير عدم معارضتها، و مثال ذل

                              
 .797طه محيميد جاسم الحديدي، مرجع سابق، ص  1
 .23خالد حساني، حدود سلطات مجلس الأمن في تطبيق تدابير الفصل السابع، مرجع سابق، ص  2
 .23،31مرجع نفسه، ص  3
 .99مصطفى عبد العزيز سالم أبو ربيع، مرجع سابق، ص  4
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( الذي اتخذ ضد العراق من أن الغاية منه هو إعادة السلم و الأمن الدوليين إلى 932ما جاء في القرار )
 .1قد تعدى تحقيق الأهداف المعلنة الذي قام بتنفيذ التفويضالمنطقة فإن حقيقة الأمر أن التحالف 

حة مذهبهم و بأن ما حدث في وجد أصحاب هذا الاتجاه في الأزمة الكورية مثالا واقعيا على صقد و     
هذه الأزمة لا يمكن اعتباره عمل قمع عسكري ضمن تدابير مجلس الأمن، و ذلك لعدم توافر الترابط بن 

 .2( من ميثاق الأمم المتحدة99( و )97( و )93المواد )
تفويض مجلس الأمن الدول تنفيذ تدابير الأمن الجماعي أثناء  أن على ضوء ما تقدم يتضح      

النزاعات المسلحة غير الدولية، يعتبر عمل غير مشروع لأن مجلس الأمن هو صاحب الاختصاص 
لمحافظة على السلم و الأمن الدوليين، إلا أنه و في حالة لالأصيل في القيام بتدابير الأمن الجماعي 

ل في النزاع من أجل وقف المجازر ضد الإنسانية و محاولة احتواءه و الحد عجز مجلس الأمن عن التدخ
يتعيــن  و ذلك وفق مجموعة من الضوابط إذ ،الدول الأعضاء التدخل في النزاع من أثاره يجوز له تفويض

ن الـدول كمـا أ ،التدابيـر المتخـذةتلك تنفيذ علـى  الإشراف وأن يقـوم بـدور الرقابـة  منالأعلــى مجلــس 
و ذلك من أجل ضمان ، بشأن التدابير المتخذة منالأالمفوضـة ملزمـة بتقديـم تقاريـر دوريــة إلــى مجلــس 

 و ضمان عدم انحرافه عن الأهداف المحددة له.        كما جاء تطبيق الدول قرار التفويض 
تدخل في النزاعات المسلحة غير لاللدول منح مجلس الأمن تفويض  أنالدولية  ةالممارس و قد أثبتت     

، هذا إلى جانب أن الدول المفوضة كثيرا ما تتجاوز الحدود و المعايير زدواجية و انتقائيةالدولية يخضع لا
نجد أن الدول تلجأ إلى التدخل في النزاعات المسلحة غير الدولية دون إذن مسبق كما ، الأهداف المحددة

 .7109تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في النزاع اليمني من مجلس الأمن، فعلى سبيل المثال 

الفقرة الثانية: تفويض مجلس الأمن المنظمات الإقليمية التدخل باستخدام القوة في 
 عات المسلحة غير الدولية االنز 
في ( من ميثاق الأمم المتحدة أن يستخدم التنظيمات الإقليمية 99لمجلس الأمن بناء على المادة )    

، و قد تم تأكيد ذلك في قرار الجمعية العامة رقم 3تنفيذ أعمال القمع من أجل حفظ السلم و الأمن الدوليين

                              
 .797،799محيميد جاسم الحديدي، مرجع سابق، ص طه  1
 .093،091عمرو رضا بيومي، مرجع سابق، ص  2

3 Cristina Gabriela badescu, opcit, p 57. 
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شريطة أن يكون عملها تحت رقابته و إشرافه، ذلك أنه من غير الجائز لهذه  0339،1لسنة  92/93
 .  2التنظيمات القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن المجلس

و هو ما يعني أن دور المنظمات الإقليمية في تلك الحالة ينحصر في تطبيق ما يراه مجلس الأمن،     
و أن ما تقوم به من أعمال القمع خاضع لرقابة و إشراف المجلس، مما تتحقق معه حالة التبعية بين تلك 

 .  3الوكالات و التنظيمات الإقليمية و مجلس الأمن
إقليمية باتخاذ تدابير قمعية بعد أن تكون قد بدأت فعلا في  ةمنظملمن الإذن إذا قرر مجلس الأ      

 .4اتخاذها فإنها تظل أعمالا غير مشروعة قانونا، و إن كانت الأعمال التي تتم بعد الإذن تكون مشروعة
 فيما يصدر عن المنظمات الإقليمية منالميثاق ( من 97/0إلى جانب ذلك يتضح من نص المادة )      

 مقاصد الأمم المتحدة و مبادئها. أعمال أو قرارات أن يكون متفقا مع
تتعلق بالشؤون الداخلية  –ما يصدر عن المنظمات الإقليمية من تصرفات أو أعمال قمعية  لذا فإن       

 .     5بالمشروعية يجب ألا تخالف تلك الضوابط كي تتصف –لأي من الدول الأعضاء
النزاعات المسلحة غير  أحد تفويض مجلس الأمن التنظيمات الإقليمية التدخل فيأن مجمل القول     

الدولية، لا بد من أن يخضع لمجموعة من الضوابط حتى يتسم بالمشروعية و هي: أن يكون التدخل بناء 
على تكليف أو إذن مسبق من مجلس الأمن، و أن يكون تدخل المنظمات الإقليمية خاضعا لإشراف و 

 جلس الأمن، و أن يكون التدخل متفقا مع أهداف و مبادئ الأمم المتحدة. رقابة م
 الفقرة الثالثة: القيود الواردة على التفويض   

( من ميثاق 93يشترط صدور قرار من مجلس الأمن بوجود إحدى الحالات الواردة في المادة )      
لمنظمات الإقليمية استخدام القوة في ، لذا فإن قرار مجلس الأمن بتفويض الدول و ا6الأمم المتحدة

النزاعات المسلحة غير الدولية يجب أن يكون قد قام المجلس بتكييف النزاع بأنه يشكل تهديد للسلم أو 

                              
 21، ص مرجع سابقأحمد طاهر الضريبي،  1
 . 939، ص أشرف عرفات أبو حجازة، مرجع سابق 2
، 7109عماد محمد علي، الأمم المتحدة و إرهاب الدولة في مجال السلم و الأمن الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة،  3

029 . 
 .923عاطف علي علي الصالحي، مرجع سابق، ص  4
 .29أحمد طاهر الضريبي، مرجع نفسه، ص  5
 و ما يليها من الرسالة. 97أنظر: الصفحة  6
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يشترط فيه استخدام القوة، بتفويض القرار  إلى جانب ذلك فإن إخلال به أو أنه عمل من أعمال العدوان.
المتضمن ترخيصا للدول الأعضاء  0339( لعام 391قرار رقم )أن يتضمن تفويضا صريحا مثال ذلك ال

 باستخدام القوة للإطاحة بالنظام العسكري في هاييتي إثر الانقلاب على الرئيس المنتخب.
كما و يجب أن يتضمن القرار تحديدا لأهداف التفويض، و نطاق العمليات العسكرية و طبيعتها، و      

في تحديد ما إذا كانت أهداف التفويض قد تحققت أم لا. و لا يجوز مجلس الأمن هو صاحب الصلاحية 
أن يتخذ التفويض لتحقيق غرض أوسع؛ و هو ضمان السلم في المستقبل، و بالتالي فإن استعادة السلم 

 .      1تتم فور قيام المجلس بوقف العدوان، و بذلك فإن التفويض ينتهي بمجرد تحقق ذلك
 (97)إلـى المـادة  اســتخدام القــوة العســكرية اســتنادا الأعضاءعنــد تفويضــه الــدول  منالأمجلــس  و     

علـى التدابيـر المتخـذة مـن جانـب الـدول، تنفيـذا  الإشراف وأن يقـوم بـدور الرقابـة يتعين عليه مـن الميثـاق 
 منالألزمـة بتقديـم تقاريـر دوريــة إلــى مجلــس لقـرار التفويـض. كمـا أن الـدول المفوضـة باسـتخدام القـوة م

        .                                                           . 2تتعلــق بســير العمليــات العســكرية
علـى  الأمنمـن الميثـاق ينـص علـى أنـه يجـب أن يكـون مجلـس  (99) ضافـة إلـى أن نـص المـادةإ     

ت الاوك ضـى تنظيمـات أو بواسـطةالدولـي بمقت الأمن ولحفـظ السـلم  الأعمالعلـم تـام بمـا يجـري مـن 
 .إقليميـة أو مـا يزمـع إجـراؤه منهـا

 الأمنمجــال للمقارنــة بيــن النصــوص النظريــة والممارســة التطبيقيــة فــإذا كان مجلــس  غيــر أنــه لا     
العسـكرية، فــإن الواقــع العملــي  علـى قراراتـه المتعلقـة باسـتخدام القـوة الإشراف وبالرقابـة  بالالتزاممقيـدا 

علــى القــوات التــي تقــوم بتنفيــذ قراراتــه للــدول  الإشراف ويبــرز تخلــي المجلــس عــن ســلطته فــي الرقابــة 
مـن تنفيـذ  الأخيرةالـذي مكـن هـذه  الأمر الأمريكيةـات المتحــدة لايخاصــة الو  التــي تنتمــي إليهــا هــذه القــوات

 وعـن المراقبـة  الأمنتخلـي مجلـس قد وجـد و  .الأمنأهـداف غيـر تلـك التـي تسـتهدفها قـرارات مجلـس 
نتيجـة  يالصومال النزاعو تأكد في علـى تنفيـذ قراراتـه أول تطبيـق لـه فـي النـزاع العراقـي الكويتـي،  الإشراف

 .3(239) بموجـب القـرار الأملعملــية اسـتعادة  ردخـل فـي إطـاى التعـن ممارسـة الرقابـة علـ هتخلـي

                              
 .72،73مصطفى عبد العزيز سالم أبو ربيع، مرجع سابق، ص  1
 .013خالد حساني، مشروعية استخدام القوة بتفويض من مجلس الأمن، مرجع سابق، ص  2
 مرجع نفسه، نفس الصفحة. 3
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الفرع الثاني: تطبيقات تفويض مجلس الأمن الدول و المنظمات الإقليمية التدخل في 
 النزاعات المسلحة غير الدولية 

في مجال حفظ  طرأت على الأمم المتحدة العديد من التطورات و خاصةبعد نهاية الحرب الباردة       
مختلف توسع في مجال تطبيق تدابير الأمن الجماعي في مواجهة من السلم و الأمن الدوليين، ما رافقها 

السلم و الأمن الدوليين خاصة بعد نهاية الحرب الباردة، و قد  التحديات التي باتت تشكل مصدر تهديد
، مما في العديد من المناطق في العالم ليةالنزاعات المسلحة غير الدو انتشار  تلك التحدياتمن أبرز كان 

و  إلى الدول الأعضاء النزاعات المسلحة غير الدوليةبالتدخل في  منح تفويضدفع مجلس الأمن إلى 
 .المنظمات الإقليمية

من الأمثلة الحديثة التي أصدر فيها مجلس الأمن  7107دولة مالي سنة في و يعد النزاع المسلح     
 باستخدام القوة نيابة عنه، من أجل التصدي للنزاع و العمل على احتواء أثاره.   قرار يجيز التدخل

 الأمم، تفويض ) فقرة أولى(7107في دولة مالي  النزاعلذا سأتناول من خلال هذا الفرع خلفيات     
  .)فقرة ثانية(التدخل العسكري في النزاع المسلح في دولة مالي  المتحدة

 2112في دولة مالي  النزاعالفقرة الأولى: خلفيات 
، الأمر الذي أدى إلى غياب المساواة منذ عقودمالي من سيطرة الأنظمة الاستبدادية  تعاني      

الاجتماعية بين مختلف أطياف الشعب المالي، و تدهور الأوضاع الاقتصادية للدولة، مما أدى إلى تولد 
الشعب المالي الذي سئم من الأوضاع التي ألت إليها البلاد و خاصة  حالة من الاحتقان داخل أوساط

، و التي دخلت في صراع دبعض الجماعات العرقية و التي نذكر منها على وجه الخصوص أقلية الأزوا
بعض  مع الحكومة المالية في تعبير منها على رفضها للأوضاع التي تمر بها البلاد، هذا بالإضافة إلى

، و لعل أبرز هذه 7107قليمية التي كان لها تأثير مباشر في اندلاع الأزمة المالية سنة المتغيرات الإ
 المتغيرات ما شهدته البلدان العربية من أزمات داخلية بصفة عامة و الأزمة الليبية بصفة خاصة.     

 في دولة مالي و تطوراتها أولا: بداية النزاع
 من داعد الأزواد لتحرير الوطنية الحركة هاجمت حين 7107 جانفي 02 مالي يوم في لنزاعا بدأ     
مع  الحدود على " تساليت" و  النيجر و مع الحدود قرب الواقعةا " و مناك " بينها من المالية المدن

سوء إدارة هذه الأزمة، من قبل السلطات المالية في الشمال، واحدا من الأسباب التي قدمها . الجزائر
يادة " أمادو سانجو " للانقلاب على الرئيس " أمادو توماني توري "، معلنا بعد ذلك المجلس العسكري بق
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حل كل مؤسسات الجمهورية، و تأسيس هيكل جديد يسمى: المجلس الوطني لاستعادة الديمقراطية و 
إصلاح الدولة. و هو ما أدى إلى استفادة المتمردين بعد الانقلاب من الفراغ في السلطة، و الأوضاع 

 .   1لعامة في البلاد حيث قاموا بالاستيلاء و السيطرة على مساحات واسعة في شمال البلادا
و في ظل الأوضاع الحالية في مالي أعلن " بيلا أغ شريف " الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير      

، كما أعلن عن احترامه لكافة الحدود الدولية مع دول عن قيام دولة الأزواد 7107أفريل  19أزواد في 
الجوار، راجيا من المجتمع الدولي قبول دولة " الأزواد " عضوا، و من جانب أخر، طالب " أمادو سانقو " 

 .2بدعمه من أجل مقاومة التمرد في الشمال بدلا من المطالبة و بتنحيته و م أدول غرب أفريقيا و 
الجزائر موريتانيا و النيجر إعلان الانفصال، و ردت المجموعة الاقتصادية  رفضت دول الجوار     

لغرب أفريقيا بتشكيل نواة لقوة عسكرية تحسبا لتدخل عسكري في مواجهة التمرد في شمال مالي، و 
اندلعت مواجهات و اشتباكات بين الحركة الوطنية لتحرير أزودا و الجماعات الإسلامية الناشئة في غرب 

 .3قيا، و سيطرت الجماعات الجهادية على مناطق أزواد مما دفع فرنسا إلى التدخل العسكري أفري
 في دولة مالي النزاعثانيا: أسباب 

 التي تتمثل في: إلى العديد من الأسباب و الدوافع المعقدة و المتداخلة النزاع في ماليرجع ي      
 الأسباب السياسية و الأمنية -(1

الذي قاده الكابتن ) أمادو سانقو(، كان يحكم جمهورية مالي الرئيس  7107مارس  77قبل انقلاب     
، إلا أنه و بعد فترة من 0330)أمادو توري(، الذي استولى على الحكم أيضا عبر انقلاب قاده في عام 

أعيد  7112و في عام فاز فيها بمنصب رئيس الجمهورية،  7117توليه السلطة قام بإجراء انتخابات عام 
 73انتخابه أيضا رئيسا للجمهورية مرة أخرى، و كان من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة في 

 .7107، لولا سيطرة النقيب )أمادو سانقو( على السلطة في مارس 7107أفريل 
دا منذ حوالي ثلاثة أما المشهد السياسي في مالي من ناحية أخرى، فهو يشهد صراعا قديما و متجد   

عقود من الزمن، بين الحكومة المركزية في باماكو، و ثوار الطوارق الذين يعبرون عن رفضهم للأوضاع 
                              

ي ( و إسهامها في تسوية النزاع في شمال مالECOWASعبد الحليم غازلي، الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ) 1
 .93، ص 7109، 17، العدد 19، المجلة الجزائرية للدراسات السياسية، المجلد 7107

 .729سعاد سالم مفتاح المهدوي، مرجع سابق، ص  2
عايدة العزب موسى، جذور العنف في الغرب الأفريقي حالتا مالي و نيجيريا، دار البشير للثقافة و العلوم، مصر، الطبعة  3

 .99،92، ص 7109الأولى، 
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السائدة، و قد شكل الطوارق الحركة الوطنية للتحرير )أزواد(، و قادوا ثورة مسلحة ضد الحكومة المالية 
 .1للسيطرة على الشمال المالي من قبالة التخوم الشمالية للصحراء الكبرى الأفريقية

بين طرفي النزاع من أجل وضع حد لعدم الاستقرار في  7119قامت دولة الجزائر بالتوسط في عام      
بمبادرة من أجل وقف القتال الدائر بين الطوارق و كل من  7113أكتوبر  9المنطقة، كما قامت ليبيا في 

رير ، قامت الحركة الوطنية لتح7100أكتوبر  71ذافي في مقتل الق حكومتي مالي و النيجر، إلا أنه بعد
 .71072، و بدأت عملياتها ضد الحكومة اعتبارا من جانفي الأزواد بإعادة تنظيم قواتها

 الأسباب الاقتصادية -(2
مالي دولة فقيرة يشتغل أكثر من ثلاثة أرباع سكانه بالزراعة و الرعي. في حين يستوعب قطاع     

منت القوى العاملة في  % 09مل في المرافق الحكومية و السياحة و الأعمال التجارية الخدمات، كالع
مالي، و يعمل معظم هؤلاء في باماكو و مدن الأقاليم الكبيرة.أما في مجال الصناعة، تعتبر صناعة 

 . 3النسيج و المواد الغذائية و المنتجات الجلدية من أهم النشاطات الصناعية بالبلاد
 يرةكب بصورة تٌأثر و القطن، صادرات ايملاس و الزراعة، على عتمد أساساي يالمال الاقتصادفإن لذا     

 يسنت بين % 9،2 ب الخام الداخل الناتج يف يةالسنو  يادةالز  متوسط قدر ولقد الأمطار،تساقط  بنسبة
 قدرتين ح يف الأمطار، قلة بسبب 7،2 بنسبة النمو تراجع م 2011 يف لكن ، 2010 و 7111

 ذلك، مع وبالموازاةيقي؛ الحق الخام يالداخل الناتج من % 0،9 بنسبة تقلص حدوث 2012 يف التوقعات
 فقد ذلك، كل ومع ؛39 %بنسبة يالخارج يلالتمو  تراجع بسبب ،7107ي فيل التمو  فرص تراجعت
   .4في خدمة ديونها 7107و  7100ي سنت يلةط يمال استمرت

و نظرا لتعذر مشروع التنمية و اللامركزية الموعود بدأ حاملوا السلاح من مختلف أطيافهم يعلنون أن     
 .  5عدوهم مشترك واحد و هو الجيش المالي الذي يمثل الدولة

                              
 .720،727سعاد سالم مفتاح المهدوي، مرجع سابق، ص  1
 .727،729مرجع نفسه، ص  2
، 7109، المكتب العربي للمعارف، مصر،  0330مادي إبراهيم كانتي، التحول الديمقراطي في جمهورية مالي منذ عام  3

 .79ص 
ية و المصالح الإستراتيجية و الشرعية شمامة خير الدين، التدخل العسكري الفرنسي بمالي بين خصوصية الأزمة المال 4

 .99، ص 7109، 17، العدد 10القانونية، المجلة الجزائرية للدراسات السياسية، المجلد 
 .99عايدة العزب موسى، مرجع سابق، ص  5
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 الأسباب الاجتماعية و الثقافية و الدينية  -(3
من سكان مالي في مناطق ريفية،  % 29و يعيش م الاثنية في مالي إلى عدة إثنيات مختلفة، تنقس    

من السكان. و نجد معظم السكان الأصليين يقطنون في قرى صغيرة في  % 72في حين يسكن المدن 
 .1الجزء الجنوبي من البلاد، يعتمدون في معاشهم على الزراعة كما يعملون في المزارع الريفية بالأجر

و هذا المطلب كانت  ،تنمية شمال ماليتحسين ظروف العيش و  تدعوا إلىالمطالب  كانت    
لعبت مسألة الهوية و  إلى جانب ذلكالحكومات المالية تجادل فيه بدعوى محدودية الموارد الاقتصادية. 

التمثيل في الحكومة المالية و مؤسسات الدولة دورا كبيرا، و إن كانت الحكومة المالية بذلت جهودا في 
ذلك. و مع عودة المقاتلين الطوارق من ليبيا و هم الممثلون في الحركة الوطنية لتحرير أزواد، ارتفع 

 .2يان تصدره الحركةالمطلب ليصبح تقرير المصير و الاستقلال في أول ب
 مالي النزاع في دولة تدخل العسكري في ال الأمم المتحدةالفقرة الثانية: تفويض 

أمام تفاقم الأوضاع في دولة مالي، ناشد قادة الانقلاب أعضاء المجتمع الدولي التدخل بتقديم الدعم     
لى مواجهة التمرد الانفصالي السياسي و المساعدات العسكرية إلى مالي لتعزيز قدرات الجيش المالي ع

 في الشمال بقيادة الحركة الأزوادية، و مواجهة تهديد الجماعات المسلحة الجهادية التي ظهرت إلى الوجود
، و أمام تطور الأوضاع في مالي بشكل خطير أدى و التي باتت تشكل خطرا على كيان الدولة المالية

  .في ماليالدولي ر قرار يجيز التدخل إلى تدخل مجلس الأمن في النزاع المالي و إصدا
 ة التدخل في النزاع في دولة ماليترخيص الأمم المتحدأساس أولا: 

أصدر مجلس الأمن  في ظل هذه الأوضاع التي أصبحت تشكل تهديد للسلم و الأمن الدوليين،     
في مالي؛ حيث تعرض لضرورة عودة الأوضاع الدستورية  نزاع، تناول معظم جوانب ال(7199رقم ) راالقر 

، و نتيجة للأعمال 3ف بالمجلس الذي كونه الانقلابيون قيادة السلطة المدنية، و عدم الاعتراتحت 
يشكل جريمة حرب  التخريبية التي مست مقامات تمبكتو قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه

                              
 .91مادي إبراهيم كانتي، مرجع سابق، ص  1
 .091عمر عبد الحفيظ شنان، مرجع سابق، ص  2
المتعلق بعدم إعتراف مجلس الأمن بسلطة الإنقلابيين في مالي الذي اتخذه في جلسته  7199قرار مجلس الأمن رقم  3

 .S/RES/2056 7107جويلية  19المعقودة في  9233



 الباب الأول: الإطار القانوني لدور الأمم المتحدة في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية و تسويتها

093 

 

و بعد ثلاثة أسابيع قام بفتح تحقيق ابتدائي حول الأحداث في مالي منذ  ،الأساسي بموجب نظام روما
 7107.1جانفي 

(، و الذي عبر فيه عن قلقه إزاء انعدام الأمن 7120ثم عاد مجلس الأمن و أصدر القرار رقم )     
لحماية نتيجة أنشطة الجماعات المسلحة، و تأكيده على مسؤولية السلطات المالية على تحقيق الأمن و ا

للمدنيين، و أنه يشجع المجتمع الدولي على تقديم الدعم لتسوية النزاع في مالي، من خلال إجراءات 
منسقة. و إحاطته بطلب السلطات الانتقالية المساعدة العسكرية من أجل مساعدة القوات المالية، و كذا 

لسلطات في مالي خاطبت بطلب السلطات المالية من منظمة الإيكواس نشر قواتها. كما يوضح أن ا
 . 2لية بعد استصدار قرار مجلس الأمنالأمين العام، طالبة الإذن بنشر قوة عسكرية دو 

بالموافقة على إرسال قوات دولية لمساندة  7107ديسمبر  71( في 7139رقم )القرار أصدر   و    
على أن تقوم قوات الجيش المالي في مواجهته للجماعات المسلحة التي تسيطر على شمال البلاد، 

الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ) الإيكواس ( بالعمليات العسكرية على أن تتولى دول المنظمة 
دعم هذه القوات، و قد تعهدت فرنسا في البداية بتقديم الدعم اللوجيستي لهذه القوات، إلا أن تقدم 

حفها نحو العاصمة " باماكو" هذا إلى الجماعات المسلحة و تمكنها من السيطرة على مدن جديدة و ز 
 .  3جانب مطالبة الرئيس المالي " يوكوندا تراوري " مساعدة فرنسا قد قدم حجة للتحرك الفرنسي السريع

، و نظمت قوة 7109و سارعت فرنسا منفردة بإعلان بدء العمليات العسكرية في مالي في جانفي    
تشاد ضمن ما أطلقت عليه اسم عملية " سيرفال " أو القط مقاتل يساعدها فريق من قوات  0211قوامها 

المتوحش، و شنت الطائرات الفرنسية ضربات جوية طالت حزاما واسعا من معاقل المتمردين يمتد من 
غاو و يمر بكيدال في شمال شرق أزواد بالقرب من الحدود مع الجزائر، و في غضون أقل من شهر من 

 .4نسية من السيطرة على مناطق أزواد الثلاثة كيدال غاو و تمبكتوبدء التدخل تمكنت القوات الفر 

                              
1 Selma sassi, Responsabilité de la communauté internationale dans la protection des biens 

culturels : Vers la consécration d’ « Une Responsabilité de protéger (R2P) le patrimoine 

culturel » pour combattre le « nettoyage culturel » ?, revue académique de la recherche 

juridique,volume 11,Numero 02 speciale, 21/08/2020, pp 743,744. 
 9399المتعلق بالسلام و الأمن في أفريقيا مالي و منطقة الساحل الذي اتخذه في جلسته  7120قرار مجلس الأمن رقم  2

 .S/RES/2071 7107أكتوبر  07المعقودة في 
  .39، ص 7109عمر الحسان، الديمقراطية الجديدة، أمواج للنشر و التوزيع، عمان، الطبعة الأولى،  3
 .99،92مرجع سابق، ص عايدة العزب موسى،  4
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 72الخارجية ) السياسة حول خطاب في قد أعلن (François Hollande ) الفرنسي الرئيس كان     
 مجلس تفويض من على بناء إلا السلم على ظ الحفا عمليات تشارك في لن فرنسا أن  (7107أوت 
إطارا " توفر الأمن مجلس بأن قرارات 2013 جانفي 11 التصريح في في الرئيس لم يتردد لذلك الأمن؛

 "التدخل شرعية " بأن ذاته اليوم يف صرح " فابيوس لوران "الفرنسي الخارجيةير وز  كون  رغم ،"للتدخل 
     .1نفسها عن الشرعي في الدفاع الدول حق من أي الميثاق، من " 51المادة من مستمدة

توجه قوات بلاده نحو الشمال؛  7109جانفي  09و في هذا الإطار أكد وزير الدفاع الفرنسي في    
. و في تصريح أخر 2لتقديم يد العون و المساعدة للقوات المالية التي تقاتل لاستعادة السيطرة على المدينة

 .3رهابيينا: تدمير الإطدف كان بسي، أن الهحول ما يجب القيام به الرئيس الفرنسي قال
 ثانيا: مدى شرعية التدخل الفرنسي في النزاع في دولة مالي

 سنة لمدة مالي في الإفريقية القيادة تحتبعثة المساعدة ل السريع بالنشر رخص الأمن مجلس إن     
 البعثة تساعد أن يمكن ةالأخير  هذه لكن فرنسا، ليس و الإفريقية البعثة بتفويض قام هنا مجلسالف .واحدة

  .المالية الحكومة من المساعدة طلب تلقت أنها ذريعة تحت العسكري  بالعمل وتنفرد تتجاهلها أن لا
 فرنسا كانت هل 2085 رقم القرار يتخذ لم الأمن مجلس أن فرض على معقدة وضعية أمام نحن     

 للحكومة للتدخل دعوات عدة الشرعية غير المالية الحكومة وجهت لقد الحكومة؟ طلب على بناء ستتدخل
 الحكومة طلب بناء على التدخل ذاإ ؟ 2085 القرار تمرير بعد إلا الأخيرة هذه تستجب لم فلماذا الفرنسية

 :هي لمعايير يخضع أن يجب الفرنسية المالية للحكومة
 .للتدخل الطالبة الحكومة شرعية -
 .الإنسان حقوق  وقواعد الإنساني الدولي القانون  بقواعد والالتزام التدخل حدود -
 تهديد تحت المالية الحكومة تكون  عندما الشرعي الدفاع إطار في تكون  الفرنسية المساعدة أن -

 4.داخلي؟ نزاع ليس و خارجي

                              
 .99شمامة خير الدين، مرجع سابق، ص  1
 .729سعاد سالم مفتاح المهدوي، مرجع سابق، ص   2

3 Nils andersson et Daniel lagot, opcit. P 24. 
مبروك غضبان، التدخل العسكري في مالي و مدى شرعيته، دفاتر السياسة و القانون، العدد الحادي عشر، جوان  4

 .29 ، ص7109
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 الواردة بالشروط لم يلتزم تدخلها فإن القرار، في المذكور المتدخل تكن لم فرنسا كون  عن فضلا و     
يستمر  أن يجب التخطيط العسكري  أن إلى الانتباه الأمن يلفت  مجلس إن :أضاف  و الذي القرار في
 المجموعة لي،ما مع واسع يقبتنس مليع الذي العامين الأم ناشدي و الهجوم انطلاق قبل التمحيص في

 و المصلحة ذوي  الشركاء يعجم المنطقة، دول بقية مالي، المجاورة الدول ،إفريقيا غرب لدول يةالاقتصاد
 مجال و في الخطط إعداد يف مساعدتهايم تقد يف بالاستمرار ،ية المعنيةالدول المنظماتيع جم

 باستمرار و علما بإحاطته وإفريقيا الغربية  لدول يةالاقتصاد المجموعة بانتشار المتعلقة يراتالتحض
 .1المفترض يرضي المجلس الهجوم بأن المسبق أيضا بالتأكد يناشد و المسار )ذلك( بمجريات

 قرار يف كريذ لم من طرف من العسكري  التدخل حصول إلى بالإضافة بأنه ياجل ضحيت إذا، هكذا    
 عدة"  الأستاذ يهعل أطلق ما أو ،...للهجوم السابق يصوالتمح والتشاور، التعاون، فإن الأمن؛ مجلس
 والذيبمالي  العسكري  التدخل "يجعل  ذلك كل بها، الالتزام ميت لم التي الأمن مجلس تعليمات" بكوش
 .2فرنسا القائم به غير شرعي كانت

 ان تدخل فرنسا قانوني؟ فمن ناحية، فإن السلطةكحول ما إذا  Daniel lagotكما تسأل الأستاذ     
من جهة أخرى ، جاء هذا و ، ، لم يكن لها أي شرعية حقيقية تدخللى طلبها البناء عو التي تم القائمة، 

أرجع الدور الرئيسي للدول الأفريقية. كما أن استمرار  حددته الأمم المتحدة ، والتدخل من الإطار الذي 
 .3العمليات بعد انتهاء الهجوم الإسلامي على باماكو يمثل إشكالية في هذا الصدد

 لصالح التدخل(، يتضح أن القرار أجاز 7107) 7139من خلال تحليل قرار مجلس الأمن رقم  و     
 البعثة لهذه القيادة يعطي أنه ذلك من أكثر المالي، بل الدعم بعثة ريحة و هي ص بصورة و محددة جهة
 لتلك كقائد لا و منفرد كمتدخل لا ضمنا لا و صراحة لا بالمرة تذكر لم فرنسا في حين أن سواها، دون 

إلى التساؤل حول مدى مشروعية تدخل القوات الفرنسية في النزاع في مالي على ضوء  ، مما يدفعالبعثة
 ؟ 7139القرار 

 
 

                              
 .92شمامة خير الدين، مرجع سابق، ص 1
 مرجع نفسه، نفس الصفحة. 2

3 Nils andersson et Daniel lagot, opcit, p 24. 
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 المطلب الثالث: تدخل الأمم المتحدة عن طريق المحاكم الجنائية الدولية 
لنزاعات المسلحة غير لدويل الأمم المتحدة في ت آلياتيشكل إنشاء المحاكم الجنائية الدولية أحد      

و ذلك بصفتها وسيلة لملاحقة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان و و تسويتها، الدولية 
، خاصة مع نهاية الحرب الباردة و التطور المؤسسي القانون الدولي الإنساني في زمن هذه النزاعات

لأمن الدوليين في تدويله للنزاعات المسلحة لمجلس الأمن أثناء مباشرته لاختصاصاته في حفظ السلم و ا
حيث عمد مجلس الأمن إلى إنشاء محاكم جنائية دولية مؤقتة في كل غير الدولية و العمل على تسويتها، 

من يوغسلافيا السابقة و رواندا، و إلى جانب إنشائه للمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة قام مجلس الأمن 
 كل من سيراليون و تيمور الشرقية.في  بإنشاء محاكم جنائية مدولة

لنزاعات في تدويل ا على المحكمة الجنائية الدولية كآلية الأمم المتحدة تاستندإلى جانب ذلك فقد      
المسلحة غير الدولية و تسويتها، و ذلك من خلال التحقيق و محاكمة الأفراد الذين يرتكبون أبشع الجرائم 

ي إطار إقرار العدالة الجنائية الدولية و تجسيد قواعد و مبادئ ميثاق الأمم يدخل ف و الذيضد الإنسانية، 
 المتحدة. 

إنشاء مجلس الأمن للمحاكم الجنائية الدولية الجنائية في  أتطرق من خلال هذا المطلب إلىس لذا     
الجنائية في إطار علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الدولية ، )فرع أول( النزاعات المسلحة غير الدولية
 .فرع ثاني() النزاعات المسلحة غير الدولية

 الفرع الأول: إنشاء مجلس الأمن للمحاكم الجنائية الدولية الجنائية 
المحاكم الجنائية بعض شهدت سنوات التسعينات من القرن الماضي قيام مجلس الأمن بإنشاء       

و التي و العمل على تسويتها مسلحة غير الدولية النزاعات ال تدويل الدولية الخاصة، و ذلك من أجل
و  انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منها ما رافق بسبباتسمت بخطورة كبيرة على السلم و الأمن الدوليين 

، و قد تم إنشاء هذه المحاكم بموجب قرارات صادرة من مجلس الأمن، و لعل من أبرز حرياته الأساسية
و التي شهدت إنشاء  0330، و النزاع في رواندا 0330يوغسلافيا السابقة هذه النزاعات النزاع في 

محكمتين دوليتين مؤقتة و كذلك النزاع المسلح في سيراليون و تيمور الشرقية و الذين شهدا إنشاء 
  .محكمتين مدولتين

ي النزاعات المسلحة إنشاء المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة فلذا سأعمد من خلال هذا الفرع إلى بيان      
 .فقرة ثانية(، المحاكم الجنائية المدولة ))فقرة أولى( غير الدولية
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 الفقرة الأولى: إنشاء المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة في النزاعات المسلحة غير الدولية
في العديد من البلدان التي  نسان و القانون الدولي الإنسانيلحقوق الإ جسيمةنظرا للانتهاكات ال    

شهدت نزاعات مسلحة غير دولية، مما استدعى تدخل منظمة الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن 
للتصدي لهذه النزاعات و العمل على تسويتها و الحد من أثارها، و لعل من أبرز هذه النزاعات النزاع غير 

قرارات مجلس الأمن أصدر لدولي في رواندا، حيث و النزاع غير ا 0330الدولي في يوغسلافيا السابقة 
النزاعين مستخدما سلطاته بموجب الفصل السابع و إنشائه محكمة جنائية دولية مؤقتة في بشأن تدويل 

يوغسلافيا السابقة و محكمة جنائية دولية مؤقتة برواندا للنظر في الجرائم المرتكبة خلال النزاع المسلح 
لمحاسبة الأطراف المتورطين في ارتكاب تلك الانتهاكات و ضمان عدم إفلاتهم  غير الدولي في الدولتين

         تناوله فيما يلي:   أ. و هذا ما سمن العقاب
 أولا: المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة

من  ، أصدر مجلس الأمن مجموعة1فيما يخص الأحداث في التي وقعت في إقليم يوغسلافيا السابقة     
القرارات وفقا للفصل السابع من الميثاق، و قد توالت هذه القرارات دون أن يكون لها فعالية حتى جاء قرار 

الذي طلب بموجبه من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد تقرير  0339( في عام 313مجلس الأمن رقم )
ار قرار من الأمانة العامة لهيئة حول إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بيوغسلافيا السابقة، تلاه إصد

، الذي في ضوءه صدر قرار 2الأمم المتحدة متضمنا مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
( بموجب الفصل السابع من الميثاق، و الذي بموجبه تم إنشاء المحكمة الدولية 372مجلس الأمن رقم )

 .  3يوجد مقرها في لاهاي و التي 0339نوفمبر  02في  (TPIY)ليوغسلافيا 

                              
جمهوريات، و داخل جمهورية صربيا، ثمة مقاطعتان تتمتعان بالحكم الذاتي هما  19كان الاتحاد اليوغسلافي يتكون من  1

ألغى الرئيس اليوغسلافي آنذاك الحكم الذاتي الذي يتمتع به إقليم كوسوفو، و يعد  0333كوسوفو و فوفودين، و في عام 
أعلنت جمهوريتا كرواتيا و سلوفينيا الاستقلال عن  79/19/0330د ففي هذا الإجراء هو الشرارة الاولى لتفكك الاتحا

يوغسلافيا، لكن صربيا و مونتنيجرو أعلنت الحرب على الكروات و السلوفين. و بعد أقل من عام أعلنت جمهورية البوسنة 
ي بين الصرب و المسلمين و الهرسك بدورهما الاستقلال، و أعلنت صربيا الحرب عليهما ليتحول فيما بعد إلى نزاع طائف

دور مجلس الأمن في البوسننين، أرتكبت فيه أبشع الجرائم ضد الإنسانية. لمزيد من التفصيل أنظر: أحمد عبد الظاهر، 
 .39،39 ، ص7109النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

رارات مجلس الأمن بخصوص إنشاء المحاكم الجنائية الدولية الخاصة، دراسات و أبحاث، هشام بخوش، مدى مشروعية ق 2
 .92، 99ص  ،7109جوان  ،03، العدد  2المجلد 

3 Michel bélanger, droit international humanitarian, gualino editeur, paris, p 128.  
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و قد رفضت حكومتا جمهورية يوغسلافيا الفيدرالية )صربيا و الجبل الأسود( الاعتراف باختصاص      
 .1المحكمة، مؤكدة رفضها التعاون سواء من خلال التحقيقات أو تسليم المتهمين

بمقرها في لاهاي بهولندا، و امتد اختصاصها لكل من  0339المحكمة أعمالها في نوفمبر  اشرتب    
ينتهك القانون الدولي الإنساني في كافة أقاليم يوغسلافيا السابقة بغض النظر عن انتمائه لأي من أطراف 

ئيس يوغسلافيا ماي كان يوم العمل الحقيقي للمحكمة من خلال توجيهها الاتهام إلى ر  79النزاع. و في 
و لعل أهم محاكمة  .2الأسبق " سلوبودان ميلوزوفيتش" بالإضافة إلى أربعة من المسؤولين في حكومته

على الإطلاق كانت محاكمة " سلوبودان ميلوزوفيتش"، حيث قامت بإدانته بتهمة انتهاك قوانين و أعراف 
 0333ي في كوسوفو خلال الفترة من عام الحرب، و جرائم ضد الإنسانية، و جرائم الإبادة للشعب الألبان

، حيث 7117من يونيو  07، و قد أصدرت ضده أمر بالقبض عليه و تقديمه للمحاكمة في 0333إلى 
تم القبض عليه بعد خسارته الرئاسة، و رغم المطالبات الدولية بتسليمه لمحكمة يوغسلافيا تمهيدا 

بلجراد، و بعد ضغوط شديدة قامت بتسليمه  لمحاكمته إلا أن صربيا صرحت بأنها سوف تحاكمه في
، إلا أن بطء الإجراءات و إطالة النزاع حال دون أن تصدر 7100مارس  90تمهيدا لمحاكمته في 

 .3م7100مارس  00المحكمة حكمها النهائي بشأنه، حيث توفي بزنزانته في 
تدويل النزاعات المسلحة غير و بذلك تكون هذه المحكمة قد أثبتت إمكانية نجاح منظمة الأمم في      

الدولية و العمل على تسويتها، و ذلك بتدويل المسؤولية الجنائية الفردية من أجل الوصول إلى كبار 
تمثل هذه المحكمة في ذات الوقت خطوة هامة في إرساء قواعد  كمامسؤولي الدول و الحكومات، 

 الوقوف في وجه مرتكبي الجرائم الدولية. المسؤولية الجنائية الفردية على المستوى الدولي، من أجل

 ثانيا: المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
من التوصل إلى عدد من الاتفاقات حول ترتيبات اقتسام السلطة خلال المرحلة الانتقالية  على الرغم    

و إنشاء جيش وطني جديد، و تم التوقيع على هذه  ( و إعادة توطين اللاجئين0339– 0337)أكتوبر 
الأحداث من جديد بإسقاط طائرة  اشتعلت ،0339 وتأ 9الاتفاقيات في جو احتفالي في أروشا في 

                              
 .019، ص مرجع سابقأحمد عبد الظاهر،  1
 .700مرجع سابق، ص فرست سوفي،  2
 غادة كمال محمود السيد، الموقف الإفريقي من قرارات المحكمة الجنائية الدولية تجاه إفريقيا، المكتب العربي للمعارف، 3

 .97، مصر، ص 7109



 الباب الأول: الإطار القانوني لدور الأمم المتحدة في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية و تسويتها

099 

 

، و أعتقد الهوتو أن التوتسي وراء إسقاط الطائرة، و مع حلول الليل 0339أفريل  09الرئيس الرواندي في 
مع مجموعة من الشباب المسلحين في قتل رموز أحزاب المعارضة و بدأت وحدات من الجيش بالاشتراك 

 . 1ألف 311عائلاتهم و بدأت عمليات الإبادة الجماعية إلى أن وصل عدد الضحايا إلى ما يزيد عن 
و إزاء هذه المجازر البشرية و الآلام الإنسانية، فقد وجهت الحكومة الرواندية نداءا عاجلا إلى الأمم      

مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه المجازر، و بناء عليه فقد أصدر مجلس الأمن  المتحدة،
، 2( و الخاص بإنشاء لجنة خبراء للتحقيق في رواندا399مجموعة من القرارات، كان أهمها القرارين رقم )

ية لرواندا و الخاص بإنشاء المحكمة الجنائية الدول 0339نوفمبر  3( الصادر في 399و القرار رقم )
لمقاضاة الأفراد المسؤوليين عن جرائم الإبادة الجماعية و انتهاكات القانون الدولي الإنساني، و قد قام 

 . 3م 0339جوان  72في أروشا عاصمة تنزانيا  (TPIR)مجلس الأمن بتثبيت مقر 
لوقف التقاتل صوتت و على الرغم من النداء المسبق للحكومة الرواندية للمجتمع الدولي للتدخل       

 نتيجة رواندا، التي كانت عضوا في مجلس الأمن ضد القرار القاضي بإنشاء المحكمة الخاصة بها،
 .4مرتكبي الجرائم من الهوتو في تعيين قضاة المحكمة بأي شكلمشاركة بعض الدول التي ساندت 

منية لاختصاص المحكمة من ( شخصا، و قد حدد المجلس الفترة الز 31و التي وجهت اتهاما إلى )      
و الإقليمي يشمل رواندا و الأقاليم المجاورة لها.  . و اختصاصها90/07/0339و لغاية  10/10/0339

 .5محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد القانون الدولي الإنسانيب تختص
ضد " جون بول اكايسو" عمدة مدينة  0333سبتمبر  7و قد أصدرت المحكمة أول أحكامها في      

"تابا" برواندا لارتكابه جرائم إبادة جماعية و جرائم ضد الإنسانية باعتباره محرضا مباشرا على ارتكابها و 
امبندا" الوزير الأول ضد " جون ك 0333سبتمبر  9حكم عليه بالسجن المؤبد، و صدر الحكم الثاني في 

                              
 .719،719علاء عبد الحميد عبد الكريم، مرجع سابق، ص  1
حكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة العربية للنشر و عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء الم 2

 .027،029، ص 7113التوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 
3 Michel bélanger, opcit, p 130. 

حسين على محيدلي، أثر نظام المحكمة الجنائية الدولية على سيادة الدول في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها،  4
 .93، ص 7109الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي 

 .707فرست سوفي، مرجع سابق، ص  5
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، و حكم عليه بالسجن مدى الحياة عما ارتكبه من 02/12/0339إلى  9/9في رواندا في الفترة من 
 . 1( متهما و هم قيد الحبس في تنزانيا21أفعال الإبادة الجماعية، و أصدرت مذكرات اعتقال في حق )

يوغسلافيا بما  لمحكمةالنظام الأساسي  رواندا مقتبس منيمكن القول، أن النظام الأساسي لمحكمة      
و  0339يتلاءم مع ظروف رواندا؛ فكان لمحكمة رواندا اختصاص مؤقت يمتد اعتبارا من أول يناير 

. و كما هو الشأن بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، كان 0339من ديسمبر  90حتى 
بادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية، إلا أن انتهاكات قوانين لمحكمة رواندا الحق في محاكمة جرائم الإ

الخاصة بالنزاعات المسلحة الدولية لم تكن تخضع لاختصاص  0393و أعراف الحرب و اتفاقية جنيف 
المحكمة نظرا لأن طبيعة النزاع في رواندا كان نزاع مسلح غير دولي، بينما دخلت انتهاكات المادة الثالثة 

 . 2و البروتوكول الإضافي الثاني ضمن اختصاص المحكمة 0393من اتفاقية جنيف  المشتركة

 الفقرة الثانية: المحاكم الجنائية المدولة
اعتمد مجلس الأمن نماذج أخرى لإقامة محاكم جنائية وصفت بأنها ذات طابع دولي، و ذلك عن      

فيها نزاع مسلح غير دولي ارتكبت خلالها جرائم طريق اتفاقيات ثنائية بين الأمم المتحدة و سلطة دولة قام 
ضد الإنسانية، و أخرى يعاقب عليها القانون الدولي، بالإضافة إلى جرائم يعاقب عليها القانون المحلي 

 كما حصل في كمبوديا و سيراليون.
حليين، و و قد سميت بالمحاكم المختلطة أو الهجينة، لأنها كانت مؤلفة من قضاة دوليين و آخرين م     

كانت تتولى بصورة رئيسية تطبيق القانون الجنائي الدولي بالنسبة للجرائم التي يعاقب عليها القانون 
الدولي، و هي السبب الأساسي في إنشاء هذه المحاكم و بعض أحكام القانون المحلي بالنسبة لأعمال 

 . 3ييعاقب عليها القانون الوطني، و لا تعتبر جرائم بنظر القانون الدول
هذا النوع من المحاكم المختلطة استند إليه مجلس الأمن في تدويله للنزاعات المسلحة غير الدولية و     

العمل على تسويتها، و لعل من أبرز المحاكم الجنائية المدولة التي قام مجلس الأمن بإنشائها محكمتي 
 تطرق إليه فيما يلي: أكمبوديا و سيراليون، و هذا ما س

                              
 .93، ص مرجع سابقغادة كمال محمود السيد،  1
 .007أحمد عبد الظاهر، مرجع سابق، ص  2
ع، مولود ولد يوسف، عن فعلية القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفلات من العقاب، دار الأمل للنشر و التوزي 3

 .39، ص7109الجزائر، 
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 كمة كمبودياأولا: مح
طلبت الحكومة الكمبودية المساعدة من الأمم المتحدة لمحاسبة المتسببين في تلك  70/19/0332في     

الخاص بإنشاء لجنة خبراء لجمع الأدلة و تحديد طبيعة  09797الجرائم، فاتخذت هذه الأخيرة القرار رقم 
محاكمتهم أمام سلطة قضائية دولية أو الجرائم المرتكبة و الأشخاص المسؤولين عنها، و مدى إمكانية 

أمام قضائية داخلية تحت رقابة دولية ، و توصلت بعد دراستها إلى أن الأسلوب الأنسب لمساءلة 
المتسببين في تلك الجرائم هو إنشاء محكمة دولية لذلك، وتوصلت اللجنة إلى هذا القرار بعدما لاحظت 

و افتقار هذه الأخير إلى المعايير الدولية للقضاء الجنائي،  تفشي الفساد و التأثير السياسي على القضاء،
 .  1و بعد عدة مشاورات تم بالفعل إنشاء المحكمة الدولية الجنائية في كمبوديا

بدأت في العاصمة الكمبودية محاكمة أربعة من أبرز رموز نظام الخمير  72/19/7100و بتاريخ     
عاما راح ضحيتها حوالي مليوني شخص، و قد قضت المحكمة  91الحمر بتهم ارتكاب جرائم ابادة قبل 

عاما  91عاما، ثم تم تخفيف الحكم إلى  99بداية بسجن زعيم الخمير الحمر " كاينغ غويك أيف " 
باعتباره اعتقل بطريقة غير شرعية لمدة خمس سنوات قبل تأسيس المحكمة، لكنه تم إعادة النظر في هذه 

 . 2ا للمحاكم الكمبودية بإدانته بعقوبة السجن مدى الحياةالعقوبة من المحكمة العلي

 ثانيا:المحكمة الجنائية المدولة لسيراليون 
من  تورطت في هذا النزاع العديدقد ، و 0330 عام حالة النزاع المسلح في جمهورية سيراليون  تبدأ    

سع و منهجي ضد السكان قامت بهجمات شنيعة و على نطاق واالتنظيمات و الفصائل المسلحة، و التي 
الاعتداءات الجنسية ضد جنيد الأطفال للأغراض العسكرية و المدنيين في سيراليون، و شملت الهجمات ت

 .3الرجال و النساء و الأطفال و الاختطاف و إرهاب السكان المدنيين و إتلاف ممتلكاتهم

                              
، 7109يوسف بوغالم، المساءلة عن الجرائم البيئية في القانون الدولي، مركز الدراسات العربية،مصر، الطبعة الأولى،  1

 .079،079ص 
 .33،30مولود ولد يوسف، مرجع سابق، ص  2
 .002أحمد عبد الظاهر، مرجع سابق، ص  3
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عندما قامت بإرسال أول بعثة لتفقد  0339بدأ اهتمام الأمم المتحدة بالشأن السيراليوني في عام       
، فضلا عن عدم مجتمع الدولي للأزمة مند بدايتهاالأوضاع في سيراليون، و من ثم يتضح أن إهمال ال

 .1، كان له دور كبير في نشوب النزاع و إطالة أمدهالتي عانت منها سيراليون الالتفات للمشكلات 
، عندما 7110فبالنسبة لموقف الأمم المتحدة من النزاع في سيراليون فإنها لم تتدخل إلا في مارس      

. و أمام تصاعد حدة العنف بين الجانبين 2بدأ نشر قواتها لحفظ السلم في المناطق التي يسيطر المتمردون 
ر ذلك طلبت حكومة سيراليون من تزايدت المطالب الدولية لإعادة قاعدة القانون في سيراليون. و على اث

مجلس الأمن المساعدة في مقاضاة المسؤلين عن انتهاكات حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني، و 
استجاب مجلس الأمن لهذا الطلب بتفويض الأمين العام للتفاوض على إبرام اتفاق مع حكومة سيراليون 

 . 3بشأن إنشاء محكمة خاصة مستقلة
، وقعت الأمم المتحدة و حكومة سيراليون على اتفاق إنشاء المحكمة المدولة، 7117جانفي  09في      

و ذكر الأمين العام في تقريره عن محكمة سيراليون: ) إنها محكمة فريدة ناتجة عن معاهدة دولية، و هي 
تضم اختصاصات مختلطة و تشكيلا مختلطا سوف تكون لها حق مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن 

 .    4(91/00/0339الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني و قانون سيراليون مند 
و واجهت محكمة سيراليون عدد من التحديات التي تتعلق بالاختصاص القضائي: منها صلاحية       

لومي  بين حكومة سيراليون و الجبهة الثورية المتحدة في 0332يوليو  2اتفاق لومي للسلام الموقع في 
( للجبهة الثورية المتحدة، و تجاوز مجلس الأمن لسلطاته في 3المتعلق بالعفو الممنوح بموجب المادة )

إنشاء المحكمة و افتقاره إلى السلطة الفعلية، و نتيجة لارتفاع التكاليف و عدم الحصول على التمويل 
ت المحكمة في تمويلها على المساعدة الذي تعهدت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بتقديمه بالكامل، اعتمد

 . 5التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية، مما أثر في استقلالية المحكمة

                              
المحكمة الخاصة لسيراليون في تحقيق العدالة الانتقالية، المكتب العربي للمعارف، سمر محمد حسين أبو السعود، دور  1

 .93، ص 7109مصر، 
 .793، مرجع سابق، ص سعاد سالم مفتاح المهدوى  2
 .709فرست سوفي، مرجع سابق، ص  3
 .077،079يوسف بوغالم، مرجع سابق، ص  4
 .97،99، ص جع سابقر مغادة كمال محمود السيد،  5
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إمكانية أثبتت التجارب الدولية في إنشاء المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة و المدولة  مجمل القول أن      
في تدويل المسؤولية الجنائية الفردية و  أسهمتقد النزاعات المسلحة غير الدولية، ف تسويةا في إسهامه

الإنسانية دون أية بالتالي إمكانية محاكمة قادة و رؤساء الدول، الذين يقومون بارتكاب أبشع الجرائم ضد 
فإن المحاكم الدولية الخاصة ، و بالتالي حدود أو ضوابط في زمن النزاعات المسلحة غير الدولية 

النزاعات المسلحة غير لأحد   في تدويل الأمم المتحدة أحد الآليات الرئيسة عبرتت )المؤقتة و المدولة(
حاجة ماسة  تإنشاء هذه المحاكم إلا أنه ظهر  الدولية في تجاربالالدولية، لكن و على الرغم من نجاح 

 .لضمان الفاعلية و السرعة في أداء المهام الموكلة إليها لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة

الفرع الثاني: علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الدولية الجنائية في إطار النزاعات المسلحة 
 غير الدولية

نظرا لأهمية دور مجلس الأمن في حفظ السلم و الأمن الدوليين، فقد تضمن النظام الأساسي      
قة بين مجلس الأمن و للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة نصوص قانونية هامة حدد بمقتضاها طبيعة العلا

يمتلك سلطات مهمة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ، فمجلس الأمن المحكمة الجنائية الدولية
يستطيع مجلس الأمن إذ الدولية، و لاسيما سلطتي الإحالة و طلب تأجيل المقاضاة و المحاكمة أمامها.

سلحة غير الدولية و التي تنطوي على ارتكاب عبر سلطة الإحالة إحالة الحالات الناجمة عن النزاعات الم
لذا سأعمد من خلال هذا الفرع إلى  ة، و بالتالي تدويلها و تسويتها.جرائم داخلة في اختصاص المحكم

 سلطات مجلس الأمن اتجاه المحكمة الجنائية الدولية، )فقرة أولى(بيان ماهية المحكمة الجنائية الدولية 
 فقرة ثالثة(.) المسلح في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية إحالة النزاع، )فقرة ثانية(

 الفقرة الأولى: ماهية المحكمة الجنائية الدولية 
تمثل المحكمة الجنائية الدولية الحلم الذي ظل يراود البشرية منذ زمن طويل، يمكن حصره على وجه      

التحديد منذ نهاية القرن التاسع عشر و حتى تاريخ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، إذ كان إنشائها إيذانا 
( من نظامها 9رائم التي حددتها المادة )بقيام هيئة قضائية دولية تأخذ على عاتقها محاكمة المتهمين بالج

  .1الأساسي. فكان إنشائها انعكاسا طبيعيا لما شهدته البشرية من جرائم راح ضحيتها الملايين من البشر

                              
 .39، ص مرجع سابقطلعت جياد لجي الحديدي، دراسات في القانون الدولي العام،  1
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جوان إلى  09و قد تم انشائها خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في روما خلال الفترة الممتدة من      
و التي تتكون  0333جويلية  02د تم التصديق على معاهدة روما في ، هذا و ق1م 0333جويلية  02
 حيز دخلت التي، 2دولة، و قد تم اتخاذ لاهاي مقر للمحكمة الجنائية الدولية 29مادة من قبل  009من 

 للمساعدة المعاهدات على قائمة دائمة دولية جنائية محكمة أول و هي بذلك تعد ،7117 عام في التنفيذ
 .3العقاب من الدولي المجتمع قلق تثير التي الجرائم أخطر مرتكبي لإفلات حد وضع في

 أولا: تعريف و تشكيل المحكمة الجنائية الدولية 
ة للأنظمة لالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة هي هيئة قضائية جنائية دولية دائمة مستقلة مكم    

ن عن ارتكاب ديين المسؤولياختصاصها الأفراد العاالقضائية الوطنية أنشئت بموجب اتفاقية دولية ليشمل 
 .4أشد الجرائم الدولية خطورة

و المحكمة الجنائية الدولية تتمتع بالشخصية القانونية الدولية، و تكون لها نفس الأهلية القانونية     
لمهام الموكلة . و إن البنية التنظيمية للمحكمة تعكس طبيعة ا5اللازمة لممارسة وظائفها و تحقيق أهدافها

 .6إليها، باعتبارها جهازا قضائيا يختص بمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن انتهاك أحكام القانون الدولي
 تتكون أجهزة المحكمة من:     
 ، و تتكون من الرئيس و النائب الأول و النائب الثاني للرئيس.رئاسة المحكمة -
 المحاكمة المسبقة.، و دائرة المحاكمة، و دائرة دائرة الاستئناف -
، و يختص بتلقي البلاغات و المعلومات الخاصة بالجرائم التي تدخل في مكتب المدعي العام -

 اختصاص المحكمة، و فحصها، و إجراء التحقيق بشأنها، و تأييد الاتهام أمام المحكمة.

                              
1 Michel bélanger, opcit, pp 131,132. 
2 Abdelhamid Berchiche, Les Forces Armées à L’épreuve Du Droit International Humanitaire, 

Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques, Volume 41, Numero 02, p 21. 
3 Rachida mermoune, The International Legal Framework to Protect Children in Armed 

Conflict, Revue sciences Humaines, vol A, N 46, Décember 2016, p 216. 
الجنائية الدولية دراسة في النص و التطبيق و موقف الأردن من نظامها الأساسي، دار الخليج محمد الطراونة، المحكمة  4

 .91، ص 7109للنشر و التوزيع، عمان، 
 .033عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص  5
زين الحقوقية، المحكمة الجنائية الدولية نشأتها و طبيعتها و نظامها الأساسي، منشورات  فاروق محمد صادق الأعرجي، 6

 .092، ص 7109لبنان، الطبعة الأولى، 
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، و يرأسه شخص يسمى مسجل المحكمة، و يختص بالجوانب غير القضائية الخاصة السجل -
 .1محكمة و إداراتهابال

قاضيا يتم اختيارهم بالانتخاب من جانب الدول الأطراف في  03فهي تتكون من  للقضاةأما بالنسبة     
النظام الأساسي، و يشترط في أن يكونو متمتعين بأعلى المؤهلات و الكفاءات خاصة في مجال القانون 

قوق الانسان، كما يشترط أن لا تضم المحكمة الجنائي و القانون الدولي الانساني و القانون الدولي لح
أكثر من قاض ينتمون إلى نفس الدولة، و يتمتعون بالاستقلالية التامة في أداء وظائفهم، و يتم انتخابهم 
عن طريق الاقتراع السري كأشخاص و ليس كممثلين لدولهم و لكن مع مراعاة ثلاثة مبادئ أساسية: تمثيل 

 .2في العالم، التوزيع الجغرافي العادل، تمثيل عادل للذكور و الإناثالنظم القانونية الرئيسية 
سنوات يقوم فيها القاضي بمزوالة مهامه بكل  3و فترة ولاية القاضي في المحكمة الجنائية الدولية     

 .3قضاة مزاولة أي نشاط ذي طابع مهني بخلاف عملهم في المحكمةلاستقلالية و نزاهة، و لا يجوز ل
تمتع قضاة المحكمة و المدعي العام و المدعون المساعدون و مسجل المحكمة، في ممارستهم و ي    

 لوظائفهم، بالمزايا و الحصانات الممنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسية.
 و بخصوص اللغات المستخدمة، فرق النظام الأساسي بين:    

 و هي الانجليزية، و العربية، و الفرنسية، و الاسبانية، و الصينية، و الروسية. اللغات الرسمية: -
و تقتصر فقط على الفرنسية و الانجليزية، و إن كان يمكن أن تنص لائحة  لغات العمل: -

 .4إجراءات المحكمة على حالات استخدام اللغات الرسمية الأخرى كلغات عمل
 ولية الدائمةثانيا: اختصاص المحكمة الجنائية الد

لقد قام نظام روما الأساسي بتحديد مدى اختصاص المحكمة القانوني، و ذلك بتحديد اختصاصها     
 الموضوعي و الشخصي، و كذا تحديد اختصاص المحكمة من حيث الزمان و المكان. 

 الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة -(1

                              
أحمد أبو الوفا، شريف عتلم، المحكمة الجنائية الدولية المواءمات الدستورية و التشريعية ) مشروع قانون نموذجي(، 1

 .91، ص 7119الملامح الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الرابعة، 
 .0333 ي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأساس 99المادة  2
 .0333 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 3فقرة  99المادة  3
 .91،90، ص مرجع نفسهشريف عتلم،  4
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( من النظام 19للمحكمة الجنائية الدولية بما تضمنته المادة )يتمثل الاختصاص الموضوعي      
الأساسي للمحكمة، و ذلك في النظر بالجرائم الأشد خطورة و التي هي موضع اهتمام المجتمع الدولية 
بأسره، و هذه الجرائم كما حددتها المادة المذكورة، تنحصر في جريمة الإبادة الجماعية، و الجرائم ضد 

 جرائم الحرب، و جريمة العدوان. الإنسانية، و
جاء تعريف جريمة الإبادة الجماعية في المادة السادسة من النظام  لقد: جريمة الإبادة الجماعية -

كما يلي: " تعني أي فعل  0393الأساسي للمحكمة مطابقا لتعريف اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 
من الأفعال الآتية متى ارتكبت بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية بصفتها 

زئيا: قتل أفراد الجماعة، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد هذه إهلاكا كليا أو ج
الجماعة، إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا، فرض 

 . 1تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة، نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى "
ظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة السابعة في أورد نالجرائم ضد الإنسانية:  -

النظام بتعريف للجرائم ضد الإنسانية، مع إيراد قائمة بالأفعال التي تدخل ضمن هذه الجرائم، و 
أن الرابط الذي يربط بين هذه الجرائم، هو أن ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي 

السكان المدنيين، عن علم بالهجوم، و الجرائم التي حددها نظام روما  موجه ضد أية مجموعة من
، و التي نذكر منها على سيل المثال لا 2الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة السابعة

  الحصر: القتل العمد، الإبادة، الاسترقاق، إبعاد السكان، التعذيب.
الفات و الانتهاكات التي تشكل خرقا لقوانين و يقصد بجرائم الحرب تلك المخ جرائم الحرب: -

أعراف الحرب و التي يرتكبها المقاتلون و أفراد الجيوش النظامية و القوات المحالفة بوجه عام، أو 
 .3حتى من جانب المدنيين إبان النزاعات المسلحة

ة اختصاص فيما ( من النظام الأساسي للمحكمة على انه يكون للمحكم13و قد نصت المادة ) هذا     
يتعلق بجرائم الحرب، و لاسيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة، أو في إطار عملية ارتكاب 

                              
 .0333الجنائية الدولية  من النظام الأساسي للمحكمة 19المادة  1
الجرائم ضد الإنسانية، دار أمنة للنشر و التوزيع،  الكسار، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في يسلوان عل 2

 .070، ص 7109عمان، 
زينب محمد عبد السلام، إجراءات القبض و التحقيق و التقديم أمام المحكمة الجنائية الدولية ) دراسة تحليلية مقارنة(،  3

 .799، ص 7109المركز القومي للاصدرات القانونية، مصر، الطبعة الأولى، 
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، أي تلك المرتكبة في 0393واسعة النطاق لهذه الجرائم : الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 
، الانتهاكات ن م دعراف الواجبة التطبيق في النزاعات المسلحة الدولية، الانتهاكات الخطيرة للقوانين و الأ

، أي تلك المرتكبة في النزاعات المسلحة 0393الجسيمة للمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 
 . 1غير الدولية، الانتهاكات الخطيرة للقوانين و الأعراف السارية على النزاعات المسلحة غير الدولية

لمحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بتعريف هذه تمارس ا جريمة العدوان: -
( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية، يعرف جريمة العدوان 070،079الجريمة وفقا للمادتين )

و يضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة، و يجب أن 
 .2حكام ذات العلاقة من ميثاق الأمم المتحدةيكون هذا الحكم متسقا مع الأ

 الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة -(2
تختص المحكمة بمقاضاة و محاكمة الأشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون الجرائم الواردة في      

تمتد ولايتها  دون أن ،3اختصاصها الموضوعي و يكونون عرضة للعقاب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة
( على عدم 72و تكريسا لاختصاصها الشخصي فقد أكدت المادة ) ،4إلى معاقبة الأشخاص الاعتبارية

الاعتداد بالحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت 
 تختص المحكمة بمحاكمة الأشخاص ، هذا و لا5في القوانين الوطنية أو الدولية في وقت ارتكاب الجريمة

 .6عام وقت ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم 03الذين تقل أعمارهم عن 
هذا و تنعقد مسؤولية القادة و الرؤساء الآخرين عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، و      

إنفاذ حماية حقوق  يترجم هذا الاختصاص الشخصي في إطار نظام عالمي لحقوق الإنسان لرصد آليات
الإنسان في جميع أنحاء العالم، و من ثم منح قدرة قانونية للأفراد على إنفاذ هذه الحقوق لملاحقة منتهكي 

                              
 .0333الجنائية الدولية  من النظام الأساسي للمحكمة 13 المادة 1
 .97ص  ،7109،عبد الهادي بوعزة، مجلس الأمن و المحكمة الجنائية في عالم متغير، دار الفكر الجامعي،الاسكندرية 2
 .0333الجنائية الدولية  من النظام الأساسي للمحكمة 79المادة  3

4 Marie louise tougas, droit international sociétés militaires privées et conflit armé entre 

incertitudes et responsabilités, editions bruylant, paris, 2012, p 249,259.  
 .0333الجنائية الدولية  من النظام الأساسي للمحكمة 72المادة  5
 .0333 الجنائية الدولية من النظام الأساسي للمحكمة 79المادة  6
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حقوق الإنسان من جهة، و من جهة أخرى أن تجعل الأفراد المتورطين في ارتكاب جرائم دولية محل 
 . 1لمحكمة الجنائية الدوليةمساءلة على صعيد عالمي، و هو ما ضمنه النظام الأساسي ل

 الاختصاص الزمني للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة -(3
( من النظام 9النظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة )ليس لها لمحكمة الجنائية الدولية إن ا     

 .2الأساسي هاالأساسي متى وقعت قبل تاريخ نفاذ نظام
ة التي تنضم إلى هذا النظام الأساسي بعد دخوله حيز النفاذ القانوني، و كذلك الحال بالنسبة للدول     

فلا تختص المحكمة إلا بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة، و هذا الحكم 
ذلك  أيضا يعتبر تطبيقا للمبدأ العام السائد في القوانين العقابية و هو سريانها بأثر فوري و مباشر، و

لتشجيع الدول على الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة دون الخوف من العودة إلى الماضي و إثارة 
 .3البحث في الجرائم التي تكون هذه الدولة قد ارتكبتها فيما مضى من الزمن

 الاختصاص المكاني للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة -(4
المكاني على الجرائم التي ترتكب في إقليم الدولة التي  الاختصاص الجنائية الدولية تمارسالمحكمة      

تصبح طرفا في نظامها، و أيضا في إقليم الدولة التي تقبل اختصاص المحكمة بموجب " الإعلان" الذي 
مسجل المحكمة، و قد أجاز النظام، لمدعي عام المحكمة أن يتخذ ما يلزم من ترتيبات أو يعقد لدى يودع 
اتفاقيات لا تتعارض مع النظام الأساسي تيسيرا لتعاون إحدى الدول أو إحدى المنظمات الحكومية من 

 .4الدولية أو أحد الأشخاص، لأجل ضبط المتهمين و تسهيل تسليمهم لأجل المحاكمة
 الفقرة الثانية: سلطات مجلس الأمن اتجاه المحكمة الجنائية الدولية

لذي يلعبه مجلس الأمن في حفظ السلم و الأمن الدوليين، لذلك كان نظرا لأهمية الدور الكبير ا    
الاتجاه السائد أثناء الإعداد لنظام المحكمة الجنائية الدولية هو إدراج بعض الصلاحيات لمجلس الأمن 

 ضمن النظام الأساسي للمحكمة.   

 أولا: سلطة مجلس الأمن في الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية

                              
 .99،99، ص سابقعبد الهادي بوعزة، مرجع  1
 .001، ص مرجع سابقسلوان على الكسار،  2
 .972، ص مرجع سابقعمر محمود المخزومي،  3
 .777أحمد هلتالي، مرجع سابق، ص  4
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ل سلطة الإحالة المكنة القانونية التي يستند إليها مجلس الأمن في تدويله للنزاعات المسلحة غير تشك    
الدولية، فبواسطة الإحالة يمكن لمجلس الأمن تدويل المسؤولية الفردية الجنائية للقادة و رؤساء الدول 

و بالتالي محاكمتهم و معاقبتهم،  المتورطين بارتكاب الجرائم الدولية أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية،
 و بالتالي المساهمة في معالجة هذا الشكل من النزاعات و هذا ما سنتناوله فيما يلي:

 مفهوم سلطة الإحالة  -(1
جريمة  1يقصد بالإحالة إخطار المحكمة الجنائية الدولية بشكوى مكتوبة عن ارتكاب في منطقة معينة    

 . 2أو أكثر من الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاصها وفقا للمادة الخامسة من نظامها الأساسي
و بناء على ما تقدم، يمكن لمجلس الأمن أن يحيل إلى المدعي العام أي "حالة" يبدو فيها أن جريمة      

المجلس إحالة تلك الحالة، فإن أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاصها قد ارتكبت. و عندما يقرر 
قرار مجلس الأمن الخطي إلى المدعي العام، مشفوعا  –و على الفور  –الأمين العام للأمم المتحدة يحيل 

بالمستندات و المواد الأخرى التي تكون وثيقة الصلة بقرار المجلس. و بالمقابل، تحال عن طريق الأمين 
                                                                                                                                                                                     .                                                                                                                            3لى مجلس الأمنالعام المعلومات التي تقدمها المحكمة إ

 الجوانب القانونية لسلطة الإحالة -(2
التي يقوم بها مجلس الأمن تكون على وفق الإجراءات التي نصت عليها المادة إن آلية إحالة الحالة      
سعة من أعضائه من بينها أصوات من ميثاق الأمم المتحدة، بأن يصدر قرار الإحالة بموافقة ت (72)

الأعضاء الدائمين مجتمعة، و بعدها يقوم رئيس المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة و إبلاغ الأمين العام 
 .4لمنظمة الأمم المتحدة ليقوم بإخطار الإحالة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

( أن مجلس 09محتوى الفقرة )ب( من المادة )أول نقطة تلفت إلى النظر لما جاء في  ذلك فإنل     
الأمن يمارس سلطة الإحالة وفقا للفصل السابع من الميثاق، أي أنها إجراء يدخل ضمن التدابير التي 

و ثاني  من الميثاق. 93يتخذها المجلس بعد معاينة الحالة المهددة للسلم و الأمن الدوليين وفقا للمادة 
على المدعي العام فقرة ب، هي أن مجلس الأمن يحيل  09حتوى المادة مسألة قانونية تلفت النظر لم

                              
الدعوى، و هي ، و الذي حدد الجهات المختصة بتحريك 0333من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  09المادة  1

 : أحد الدول الأطراف، مجلس الأمن الدولي، المدعي العام للمحكمة.
 .0333من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  9المادة  2
 .779فرست سوفي، مرجع سابق، ص  3
 .007، ص مرجع سابقطلعت جياد لجي الحديدي،  4
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لا يحيل عليه قضية معينة. فاعتماد مصطلح إحالة على مصطلح قضية له دلالته للمحكمة حالة و 
 .  1القانونية و كانت محل خلاف في الرأي أثناء مفاوضات روما

 شروط الإحالة      -(3
 الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى ثلاثة شروط يتعين توفرها و هي: من النظام 09تشير المادة      

أناط النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمجلس الأمن أن تكون الإحالة من مجلس الأمن:  -(أ
سلطة هامة في إحالة أي حالة للمدعي العام، و إذا ما كان هناك شك في ارتكاب إحدى الجرائم التي 

 .2ها المحكمة، و يعتبر الحق في الإحالة حقا استئثاريا و انفراديا لمجلس الأمن فقطتختص ب
و النظام الأساسي قد خلا لذكر أي وسيلة استصدار قرار الإحالة للمدعي العام، ما يعني الرجوع إلى     

إجراءات  من الميثاق تنص على 72القواعد العامة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، و لعل المادة 
التصويت، هذا و يقوم رئيس المجلس بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذا القرار لإخطار المدعي العام 

 .3ليقوم الأخير بمباشرة إجراءات التحقيق
النظام الأساسي للمحكمة على ضرورة  أكدأن تكون الإحالة بناء على الفصل السابع من الميثاق:  -(ب

( من الميثاق سلطات 93أن يكون قرار الإحالة مستندا للفصل السابع من الميثاق، إذ تمنح المادة )
تقديرية واسعة لمجلس الأمن، فإليه وحده يعود الحكم في وجود أو عدم وجود تهديد للسلم و الأمن 

رتكبت تدخل ضمن اختصاص المحكمة و ارتأى كذلك أن الدوليين، فإذا رأى مجلس الأمن أن جريمة قد ا
، 4من شأن هذا الإجراء حفظ السلم و الأمن الدوليين فإنه يستطيع إحالة الحالة إلى المدعي العام للمحكمة

و لعل هذا هو السبب وراء التأكيد في قرارات مجلس الأمن الصادرة بالإحالة على أن الحالة ) لا تزال 
 . 5و الأمن الدوليين( تشكل تهديدا للسلام

                              
الجنائية الدولية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، تخصص علاقة مجلس الامن بالمحكمة عبد القادر يوبي،  1

 .37، ص 7100/7107القانون الدولي العام، جامعة وهران، كلية الحقوق، السنة 
سلطة مجلس الأمن في إحالة الجرائم الدولية إلى المحكمة الجنائية الدولية، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية عمر سدي،  2

 .092،093، ص 7102، جوان 17، العدد 19الإقتصادية، المجلد و 
 .23عبد الهادي بوعزة، مرجع سابق، ص  3
عيشة بلعباس، صلاحية مجلس الأمن في الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية، المجلد  4

 .03، ص 7102العاشر، العدد الثاني، الجزء الأول، 
 .099مد عبد الظاهر، مرجع سابق، ص أح 5
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يجب أن ترتكب هذه الجرائم طبقا لما هو منصوص أن يبدو لمجلس الأمن ارتكاب جريمة أو أكثر:  -(ج
( من النظام الأساسي و التي هي من الجرائم التي تختص بها المحكمة، و بالتالي يبقى 9عليه في الماد )

لبحث عن نسبة الجريمة إلى فاعليها التي هي المجلس بعيدا عن التحقيق في من قام بالجريمة أو في ا
 .1من اختصاص المحكمة فقط

 ثانيا: سلطة مجلس الأمن في إرجاء أو إيقاف التحقيق و المقاضاة
مجلس الأمن يتمتع أيضا بسلطة طلب تأجيل التحقيق و المحاكمة بالنسبة إلى أي "حالة" تمت  إن     

( شهرا 07من جانب المدعي العام أن يكون التأجيل لمدة )إحالتها إلى المحكمة من جانب دولة طرف أو 
 .   2ميثاقالقابلة للتجديد شريطة أن تكون قرارات المجلس بهذا الشأن صادرة وفقا لأحكام الفصل السابع من 

( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أن مجلس الأمن لا 09يتضح من نص المادة) و     
بإيقاف التحقيق أو المقاضاة إلا إذا كانت المحكمة الجنائية قد بدأت بذلك فعلا، و عليه يباشر سلطاته 

 فإن سلطة مجلس الأمن في إيقاف التحقيق أو المقاضاة مقيد بشرطين:
أن تكون الجريمة قد وقعت فعلا " و قام المدعي العام بمباشرة تحقيقاته بصورة مباشرة  الشرط الأول:    

 حالة ".أو بناءا على إ
أن تكون هناك ضرورات توجب تأجيل المقاضاة أو التحقيق و أن هذه الضرورات  الشرط الثاني:    

ناجمة عن تطبيق مجلس الأمن لمهامه و على وفق الفصل السابع من الميثاق، فإذا ما وقعت جريمة من 
ديدا " للسلم أو إخلالا به أو ( من النظام الأساسي للمحكمة و التي تشكل ته9الجرائم التي حددتها المادة )

( من ميثاق الأمم المتحدة، جاز لمجلس الأمن أن يطلب من 93عمل من أعمال العدوان " طبقا للمادة )
 .3المحكمة الدولية تأجيل التحقيق و المقاضاة في جريمة محددة لمدة سنة قابلة للتجديد

وقف ممارسة تمن نظام روما الأساسي  (09)سلطة مجلس الأمن في الإرجاء بناء على المادة و      
الدعوى و دون النظر لأي اعتبار اختصاص المحكمة في نظر أي دعوى و في أية مرحلة كانت عليها 

                              
 .772فرست سوفي، مرجع سابق، ص  1
أيمن مصطفى عبد القادر أبو سالم، جرائم الحرب في إفريقيا في ظل القضاء الجنائي الدولي دراسة خاصة لحالتي رواندا  2

 .97، ص 7109و السودان، المكتب العربي للمعارف، القاهرة، الطبعة الأولى، 
 .009لجي الحديدي، مرجع سابق، طلعت جياد  3
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أخر، و قد يعلق عمل المحاكمة مدة سنة كاملة قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية، في حالة اضطراب السلم و 
  .1ملاحقة الجرائم المعنية تطرح قضايا سياسية دقيقةالأمن الدوليين أو تهديدهما بالخطر، أو أن 

 الفقرة الثالثة: إحالة النزاع المسلح في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية
لقد أثارت أزمة دارفور في السودان تداعيات خطيرة على كافة المستويات، و خاصة في مجال      

انتهاك حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني، مما دفع الأمم المتحدة إلى التدخل في النزاع عن طريق 
ز هذه القرارات هو مجلس الأمن الذي أصدر العديد من القرارات التي ساهمت في تدويله، و لعل أبر 

( و الذي بموجبه أحال النزاع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في 7119) 0939القرار 
 الجرائم التي تم ارتكابها أثناء النزاع إذا كانت تدخل في اختصاص المحكمة و محاسبة مرتكبيها. 

 أولا: الخلفية التاريخية لأزمة دارفور
موما على مساحة هائلة من الأرض في شرق القارة الإفريقية، تبلغ حوالي مليون و يقع السودان ع     
ألف كيلومتر مربع، كما تضمه حدود مشتركة مع العديد من الدول، و قد جعل هذا التجاور من  311

( مجموعة عرقية 99سكان السودان خليطا من عناصر مختلفة نزحت من دول الجوار، إذ يضم السودان )
إلى ى الخليط العرقي و الثقافي و الديني الهائل، بالإضافة أد ( جماعة، و قد932لى أكثر من )تتفرع إ

 . 2أسباب سياسية و اقتصادية متنوعة، إلى تفجر العديد من الأزمات في مختلف الأقاليم السودانية
ة في دارفور بدأت الحالي، إلا أن الأزمة ع في المنطقة كان منذ فترة طويلةعلى الرغم من أن النزا و     

مواقع الحكومة السودانية في رد على عقود من  ةتمردمجماعات الال، عندما هاجمت 7119في فبراير 
، قامت الحكومة التي يسيطر عليها العرب في رداً على ذلكو والإهمال. سياسة التهميش الاقتصادي 

) الفور و زغاوة  مساليت( في  3ت العرقيةمهاجمة المجموعالالخرطوم بتسليح وتزويد ميليشيات الجنجويد 
، و قد 4دارفور و كذلك قيام هاته القوات بتدمير الموارد الحيوية و مضخات المياه و العمل على تلويثها

حول وقوع جريمة إبادة جماعية و هو ما دفع  تصاعدت ادعاءات  من قبل الولايات المتحدة و إسرائيل 

                              
 .39عبد الهادي بوعزة، مرجع سابق، ص  1
 .923، ص مرجع سابقعمر محمود المخزومي،  2

3 Cristina gabriela badescu, opcit, p 138.  
4 Rphael van steenberghe, droit international humanitaire : un régime spécila de droit 

international ?, edition bruylant, paris, 2013, p p277,278. 
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و التي تشكلت  7119المبادرة من خلال إنشاء لجنة تحقيق في ماي  السلطات السودانية إلى أخد زمام
 .1بالفعل برئاسة رئيس القضاء السوداني السابق "دفع الله الحاج"

 ثانيا: موقف الأمم المتحدة 
الأمم المتحدة أن الوضع في دارفور يعتبر كارثة إنسانية عالمية على الصعيد الإنساني و على  رأت      

نسان، الأمر الذي دفع الأمين العام السابق " كوفي عنان" التدخل في دارفور لوضع حد صعيد حقوق الإ
للمأساة الإنسانية هناك كما هدد مع مجموعة الأزمات الدولية بتشكيل محاكم للنظر في جرائم الحرب و 

 .2محاكمة المسئولين عن تلك الانتهاكات
دارفور فقد أصدر العديد من القرارات بشأن أزمة  أما بالنسبة لدور مجلس الأمن في النزاع في      

تتضمن إدانته لانتهاكات حقوق الإنسان في منطقة دارفور و تقرر بأن  7119 -7119دارفور عامي 
، 0999الحالة في السودان تشكل تهديدا للسلم و الأمن الدوليين و من بين هذه القرارات القرارين رقمي 

ص على تكوين لجنة للتحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية، و في الذي ن 0999، خاصة القرار 0939
، وصولا 3 0293 -0219أصدر عدة قرارات و التي نذكر منها القرارين رقمي  7112-7119عامي 

 .   4و الذي بإحالة مجرمي دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية 0939إلى إصدار القرار رقم 

 دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية ثالثا: إحالة مجلس الأمن لقضية 
مجلس الأمن لجنة تحقيق دولية للوقوف على حقيقة الأوضاع في إقليم دارفور، و التأكد من  أنشأ     

( 0999وقوع أعمال إبادة جماعية في الإقليم من عدمه، إذ جاء تشكيل هذه اللجنة بموجب قراره رقم )
كومة السودانية على هذه اللجنة، و بالفعل باشرت اللجنة ، كما وافقت الح7119سبتمبر  03بتاريخ 

، و قد حددت لها ثلاثة أشهر لتقديم تقريرها، أنيط لهذه اللجنة مهمة 7119أكتوبر  79أعمالها في 

                              
1 Siham Gouasmia, The International Criminal Court mechanism to the implementation of 

responsibility to protect: Darfur case model, revue académique de la recherche 

juridique,volume 11,Numero 01, 2020, p 615.  
 .717 ، صمرجع سابقسعاد سالم مفتاح المهدوى،  2
 .901،900عاطف عاطف علي الصالحي، مرجع سابق، ص  3
المتعلق بإحالة الحالة في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية الذي اتخذه في جلسته رقم  0939قرار مجلس الأمن رقم  4

 .S/RES/1593 7119مارس  90المعقودة  9093
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التحقق من وجود إبادة جماعية و تطهير عرقي، و كذلك فحص جميع الاتهامات و التقارير، سواء كانت 
 . 1أفراد، لمعرفة الحقيقة بالنسبة للجرائممن حكومات أو منظمات أم 

، و 7119أفاد تقرير اللجنة و الذي سلم إلى الأمين العام للأمم المتحدة في كانون الثاني من عام      
أقر بمسؤولية حكومة السودان و ميليشيات الجنجويد عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. و أوصت 

الأمن الحالة في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية فورا" و أعدت قائمة اللجنة " بشدة أن يحيل مجلس 
( مشتبها يجب إجراء تحقيقات معهم، و بناء على هذه التوصيات أصدر مجلس الأمن القرار 90بـــ )

 .2بإحالة الملف الخاص بالنزاع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية 7119أذار  90( في 0939)

 1553الآثار القانونية لقرار الإحالة  رابعا:
، و الذي بموجبه أحال الحالة في )دارفور( إلى المدعي للمحكمة 0939أصدر مجلس الأمن القرار      

المدعي العام للمحكمة "أوكامبو" سرعان ما تلقف فقرة )ب(.  09يقا لأحكام المادة الجنائية الدولية تطب
لخاص بدارفور، و قد تقدم " أوكامبو" بمذكرة إلى المحكمة طالبها و تسلم ملف التحقيق ا 0939القرار 

من خلالها بتوقيف كل من أحمد هارون وزير الدولة السابق لشؤون الداخلية و وزير الشؤون الإنسانية، و 
تهمة تتعلق  90علي محمد علي عبد الرحمن باعتباره حسب أوكامبو أحد قادة الجنجويد، حيث وجه إليه 

 72الجماعية و جرائم الحرب في دارفور، و هي المذكرة التي بناء عليها أصدرت المحكمة في بالإبادة 
قرارها القاضي بتوقيف المعنيين مع طلب مساعدة كل من الحكومة السودانية، و دول  7112أفريل 

 ، و ذلك من أجل تحميل الأشخاص المتهمين3الجوار، و كافة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي
 المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها أثناء النزاع المسلح غير الدولي في السودان.

سوف تسعى للتوفيق ما مع التأكيد بأنها الحكومة السودانية القرار بأنه جائر و ظالم و قد وصفت      
لمحاكمة سودانيين  بين رغبتها في التعاون مع مجلس الأمن و ما بين الخط الأحمر الشعبي الرافض

 .5، مع التشديد على قدرة النظام القضائي السوداني على التصدي لكافة الجرائم4خارج البلاد

                              
 .033،031عبد القادر أبو سالم، مرجع سابق، ص أيمن مصطفى  1
 .799فرست سوفي، مرجع سابق، ص  2
 .933، ص مرجع سابق عبد الله نوار شعت، 3
 .739، ص مرجع سابقزكي البحيري،  4
، محمد عاشور مهدي، المحكمة الجنائية الدولية و السودان جدل السياسة و القانون، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان 5

 .97، ص 7101الطبعة الأولى، 
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إن تعاون السودان مع المحكمة خلال تلك الفترة كان شبه معدوم، مما دعا السيد )أوكامبو( في      
إلى إدانة عدم التعاون في خطاب وجهه إلى مجلس الأمن، و بالتالي في  7113و يونيو  7112ديسمبر 

ن مع المحكمة اعتمدت برئاسة مجلس الأمن بيانا يذكر فيه السودان بواجبه نحو التعاو  7113يونيو  09
 . 1بل إنها قدمت الحماية لهما همو تسليم المطلوبين؛ و لم تبد الحكومة السودانية أي جهود لاعتقال

تقدم  7113جويلية  09و أقدم " أوكامبو "على خطوة غير مسبوقة في تاريخ المحاكم الدولية ففي      
خلالها إصدار أمر بالقبض على الرئيس المدعي العام بمذكرة إلى المحكمة الجنائية الدولية طالبا من 

السوداني عمر حسن أحمد البشير، متهما إياه بارتكاب جرائم الابادة الجماعية، و الجرائم ضد الإنسانية، 
 . 2و جرائم الحرب في دارفور، حيث استعمل لهذا الغرض جهاز الدولة بأكمله

لب المدعي العام و أصدرت مذكرة اعتقال استجابت الدائرة التمهيدية لط 7113مارس  19و بتاريخ      
ضد الرئيس عمر البشير، و وجهت له التهم التي في طلب المدعي العام، باستثناء تهمة الإبادة الجماعية 

، و هي بذلك تعتبر مذكرة توقيف البشير الأولى التي تصدر من قبل المحكمة الجنائية 3التي تم استبعادها
، و قد دفع قرار المحكمة الجنائية الدولية العديد من القادة 4في منصبه الدولية ضد رئيس دولة لا يزال

تساؤل حول الدور المريب للمحكمة في أفريقيا مما يثير السؤال حول دورها في إفريقيا و الأفارقة إلى طرح 
    .  5بداية تفكير الدول الإفريقية في الانسحاب من المحكمة

أنف المدعي العام قرار الدائرة التمهيدية، فيما يتعلق بتهمة "الإبادة ، است7113يوليو  19و بتاريخ      
 19الجماعية"، مؤكدا وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن البشير قد ارتكب الجرم المنسوب إليه. و في 

، أصدرت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن الاستئناف المقدم من 7101فيفري 
، 7113مارس  19ب الإدعاء، و قررت، بالإجماع، إلغاء قرار الدائرة التمهيدية الأولى الصادر في جان

                              
 .712 ، صمرجع سابقسعاد سالم مفتاح المهدوى،  1
 .911، ص سابقعبد الله نوار شعت، مرجع  2
 .073عبد القادر يوبي، مرجع سابق، ص  3

4 Rphael van steenberghe, opcit, p 278. 
5Abdeslem Dahmani, Le retrait des États d’Afrique du Statut de Rome : Un nouveau défi pour 

la Cour Pénale Internationale,  revue académique de la recherche juridique,vol 08, Numero 

01, 2017, pp 41,42. 
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في شقه المتعلق برفض إصدار أمر بالقبض على البشير بتهمة الإبادة الجماعية. و طلبت دائرة 
 .  1بض تهمة الإبادةالاستئناف من الدائرة التمهيدية النظر مجددا فيما إذا كان القرار ينبغي تضمين أمر الق

أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف  7101جويلية  07و بتاريخ      
ثانية ضد الرئيس السوداني ) عمر البشير( لارتكابه جريمة ثالثة، و هي إبادة جماعية ضد المجموعات 

 . 2العرقية )الفور و المساليت و الزغاوة(
في الأخير يمكن القول، أن تدخل الأمم المتحدة في النزاع المسلح غير الدولي في دارفور بموجب      

العديد من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن صاحب الاختصاص الأصيل في حفظ السلم و الأمن 
( 7119) 0939الدوليين أدى إلى تدويل النزاع المسلح في دارفور، و خاصة قرار مجلس الأمن رقم 

 الذي أحال بموجبه الحالة في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
و على ضوء ما تقدم يتضح أن منظمة الأمم المتحدة قد تدخلت في النزاع المسلح في دارفور عن      

طريق إحدى الآليات العلاجية من أجل تدويل النزاع و العمل على تسويته، فالقرارات الصادرة عن مجلس 
عملت على تدويل النزاع و بالتالي إخراجه من نطاق الاختصاص و المتعلقة بالنزاع في دارفور  الأمن

بتسوية النزاع إلا  الأمم المتحدةالداخلي لدولة السودان إلى نطاق الاختصاص الدولي و بالتالي اختصاص 
الجنائية الدولية و  ( و إحالته الحالة إلى المحكمة7119) 0939صدور القرار رقم من أنه و على الرغم 

عمر البشير بارتكاب جرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب و جريمة الرئيس السابق توجيه الاتهام إلى 
التي ، و هالإبادة الجماعية، و التي على إثرها أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة مذكرتي توقيف ضد

هذا و تجدر الإشارة إلا ه، لا يزال في منصبسابقة أولى توجه فيها المحكمة التهم إلى رئيس دولة  كانت
، إثر انقلاب عسكري بعد موجة الاحتجاجات الشعبية 7103أن البشير قد تم عزله من الرئاسة في العام 

إلى المحكمة  عمر البشير فضت تسليمالجديدة ر  قيادة، غير أن ال7103التي شهدها السودان أواخر العام 
 .كمتهاحبمو أنها هي من ستقوم  الدولية

 
 

                              
 .93، ص 7101، مرجع سابقمحمد عاشور مهدي،  1
  ،00لحقوق و العلوم السياسية، المجلد المحكمة الجنائية الدولية: محكمة لإفريقيا، المجلة النقدية لمولود ولد يوسف،  2

 .999ص  ،7109 ،17العدد 
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 خلاصة الباب الأول
خلال ما تقدم في هذا الباب حول الإطار القانوني لدور الأمم المتحدة في تدويل النزاعات من       

المسلحة غير الدولية و تسويتها، حاولت تحديد الأساس القانوني لدور الأمم المتحدة في تدويل النزاعات 
ذي يعد بمثابة المسلحة غير الدولية، و ذلك من خلال النصوص القانونية في ميثاق الأمم المتحدة ال

دستور لها، و بالتالي فإن تقدير مدى مشروعية أي فعل تدخل تقوم به الأمم المتحدة لا يكون إلا من 
( من الميثاق التي تنص كقاعدة عامة على مبدأ 7/2خلال نصوص الميثاق، و ذلك بدراسة نص المادة )

لك عدم جواز تدخلها في النزاعات في الشؤون الداخلية للدول بما في ذ الأمم المتحدةعدم جواز تدخل 
المسلحة غير الدولية و التي تعتبر من قبيل الشؤون التي تقع ضمن الاختصاص الداخلي للدول الذي 

 التدخل فيه.    الأمم المتحدةيحظر على 
إلا أن تلك القاعدة تنص على استثناء يرد على مبدأ عدم جواز تدخل الأمم المتحدة في النزاعات       
لحة غير الدولية المتمثل في جواز تدخل مجلس الأمن عن طريق تطبيق تدابير القمع المنصوص المس

( الفصل السابع من الميثاق و التي بموجبها 93عليها في الفصل السابع من الميثاق، هذا و تفتح المادة )
و وقوع عمل يملك مجلس الأمن سلطة تقديرية واسعة في تكييف حالات تهديد السلم أو الإخلال به أ

عدوان، و التي مكنت مجلس الأمن من التوسع في تحديد مصادر تهديد السلم و الأمن الدوليين فلم تعد 
تقتصر على النزاعات المسلحة الدولية بل أصبحت تشمل النزاعات المسلحة غير الدولية و قضايا حقوق 

و هي الأسس التي استند إليها  الإنسان و الحق في تقرير المصير و الديمقراطية و الإرهاب الدولي،
 مجلس الأمن في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية.

في تدويل النزاعات المسلحة غير  الأمم المتحدةبالإضافة إلى إبراز الآليات الدولية التي تملكها      
تبع ير الدولية النزاعات المسلحة غي فيالأمم المتحدة دور الدولية و العمل على تسويتها، حيث تبين أن 

أسلوبين: الأسلوب الأول المتمثل في تدخلها عن طريق الآليات الدولية الوقائية المختلفة كالتسوية السلمية 
أو عن طريق فرض العقوبات الدولية أو التدخل عن طريق عمليات حفظ السلام، و أما الأسلوب الثاني 

ية كالتدخل الإنساني في إطار مبدأ مسؤولية العلاجالآليات فيتمثل في تدخل الأمم المتحدة عن طريق 
الحماية من أجل تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية و تسويتها أو عن طريق تفويض الدول و 
المنظمات الإقليمية التدخل و كذلك من خلال إنشاء المحاكم الجنائية الدولية في تدويل النزاعات المسلحة 

 اكمة مرتكبي الجرائم الدولية خلالها.   غير الدولية و تسويتها عن طريق مح



 

  ثاني:الباب ال

فاعلية دور الأمم المتحدة في 
مواجهة النزاعات المسلحة غير 

 الدولية
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 تمهيد

أصبحت النزاعات المسلحة غير الدولية واحدة من الاهتمامات الرئيسية للأمم المتحدة خاصة مع      
و الأمن نهاية الحرب الباردة، نتيجة لما يترتب عليها من أثار داخلية و خارجية بما يشكل تهديد للسلم 

الأمم  ( من ميثاق2/7الدوليين، و ظهور المزيد من القيود على مبدأ عدم التدخل الوارد ذكره في المادة )
نتشار هذا الشكل من النزاعات في العديد من المناطق في العالم إلى تزايد اهتمام إ، حيث أدى المتحدة

 الأمم المتحدة بمعالجتها.

العديد من الاضطرابات و الاحتجاجات  2122العربية مع بداية العام هذا و لقد شهدت المنطقة      
، ففي حين نجحت الشعبية ضد أنظمة الحكم القائمة للمطالبة بالحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية

بعض هذه الاحتجاجات في تغيير أنظمة الحكم على غرار الحالة في تونس و مصر، شهدت 
كل من ليبيا و سوريا تصعيدا خطيرا بتحولها إلى نزاعات مسلحة غير دولية بين  الاحتجاجات الشعبية في

قوات النظام و جماعات المعارضة المسلحة، و ما رافقها من استخدام مفرط للقوة المسلحة مما ترتب عليه 
 وقوع العديد من الضحايا في صفوف المدنيين الأبرياء.

جل وقف المجازر أفي منظمة الأمم المتحدة إلى التدخل من و هو ما دفع المجتمع الدولي ممثلا      
د المدنيين الأبرياء، و محاولة احتواء النزاع و التصدي له و الحد من أثاره، إلا أن دور الأمم المتحدة ض
على واجه بعض المعوقات، التي أثرت و العمل على تسويتها قد النزاعات المسلحة غير الدولية  تدويلفي 

النزاعات المسلحة غير الدولية، و هو ما أدى إلى تعالي بعض  في معالجة نظمة الدولية المفعالية 
المتحدة بصفة عامة و دورها الأمم الأصوات على مستوى المجتمع الدولي التي تنادي بإصلاح منظمة 

 بصفة خاصة. تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية و تسويتهافي 

لذلك سأعمد من خلال هذا الباب إلى تقييم دور الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير الدولية      
دور الأمم المتحدة إصلاح )الفصل الثاني( ، على أن أخصص )فصل أول( 2122داخل البلدان العربية 

 في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية و تسويتها.
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الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير الدولية " النزاعات داخل الفصل الأول: دور 
 نموذجا " 2011 البلدان العربية

شعبية في إطار ما أطلق عليه بــ ) الربيع  إحتجاجات 2122شهدت البلدان العربية مع بداية عام     
ثلة في إسقاط أنظمة الشعبية في معظم المطالب و المتم حتجاجاتالعربي(، هذا و تشترك معظم هذه الإ

و قد كانت  الحكم القائمة منذ سنوات طويلة، و المطالبة بالديمقراطية و حقوق الإنسان و الحريات العامة،
الشعبية في تونس " ثورة الياسمين " و " ثورة يناير"  حتجاجاتنطلاق هذه الإإالبداية أو الشرارة الأولى في 

 .سلميا فيها نتهت بإسقاط أنظمة الحكمإفي مصر و التي 

 خطيرةت الشعبية في بلدان أخرى منعرجات و تطورات حتجاحابعض الإ شهدتفي المقابل و لكن       
ت الشعبية إلى نزاعات مسلحة بين جماعات المعارضة و النظام الحاكم، و لعل من حتجاجابتحول الإ

أكثر تمسكا بالسلطة و عدم  وحيث كان النظام الحاكم في كلا البلدين متشددا  أبرزها ليبيا و سوريا،
نتهاكات الا راح ضحيتها الآلاف نتيجة  أمنيةأزمة سياسية و أزمة  ترتب عليه التنازل عن الحكم، مما

من أجل وقف  ممثلا في منظمة الأمم المتحدة جسيمة لحقوق الإنسان، مما تطلب تدخل المجتمع الدوليال
 هذه الانتهاكات الخطيرة و الحد من أثارها، خاصة و أنها أصبحت تشكل تهديد للسلم و الأمن الدوليين.

، )مبحث الأول( 2122متحدة في النزاع المسلح في ليبيا لذا سأتناول في هذا الفصل دور الأمم ال       
 .ثاني()مبحث و دور الأمم المتحدة في النزاع المسلح في سوريا

 1122المبحث الأول: دور الأمم المتحدة في النزاع المسلح في ليبيا 

الشعبية هدفت من خلالها الشعوب إلى  حتجاجاتالأخيرة موجة من الإ الآونةشهد العالم العربي في       
و من تونس  الأحداثهذه  كانت بدايةأنظمة الحكم القائمة التي دامت سيطرتها طويلا، و قد  إسقاط

 الشعبية حتجاجاتالإنتقلت بعد ذلك إلى سوريا و اليمن، و لعل ما يميز هذه إمصر وصولا إلى ليبيا كما 
شتراكها عامة في الدوافع التي أدت إلى اندلاعها، و لعل إهو حدوثها في فترة زمنية متقاربة و ذلك بسبب 

حتجاجات احل مختلفة بداية من الإمر من الأزمة الليبية تعتبر من أبرز هذه الأزمات نظرا لما مرت به 
جل أالشعبية إلى التحول إلى النزاع المسلح غير الدولي، وصولا إلى تدخل الأمم المتحدة في النزاع من 

 التصدي له و العمل على تسويته و الحد من أثاره.
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، تدخل )مطلب أول( في ليبيا نزاعر الاخلفيات و مسإلى بيان هذا المبحث  لذا سأعمد من خلال      
 . )مطلب ثاني(الأمم المتحدة في النزاع المسلح الليبي 

 ليبيا لنزاع فيالمطلب الأول: خلفيات و مسار ا

نطلاق الأزمة الليبية، و قد كانت في البداية عبارة عن لإ 2122كانت البداية في  أواخر فيفري     
التي كانت قائمة  اتلأزمالليبية با زمةلأاشعبية عمت أرجاء ليبيا، و قد كان واضحا مدى تأثر  إحتجاجات

التونسية و المصرية السابقتين لها و محاولة محاكاة هاتين التجربتين، و قد في محيطها العربي الأزمتين 
السابقة تطالب بإصلاحات شاملة في مختلف النواحي،  حتجاجاتو كغيرها من الإ حتجاجاتكانت تلك الإ

قد كان فمن أجل البقاء في السلطة،  القوةباستخدام  حتجاجاتإلا أن النظام الليبي حول قمع هذه الإ
 إلى نزاع مسلح. الشعبية حتجاجاتالإ مما أدى إلى تحولالنظام الليبي الأشد تمسكا بالسلطة، 

، بداية الأزمة الليبية و )فرع أول( في ليبيا النزاعأسباب  إلى بيانبحث مال هذامن خلال لذا سأعمد     
 )فرع ثالث(. نزاع في ليبيا، المواقف الإقليمية و الدولية من ال)فرع ثاني(تطوراتها 

  النزاع في ليبياالفرع الأول: أسباب 

النظام  بإسقاطمطالبة  2122الشعبية في البلدان العربية مع بداية العام  حتجاجاتنطلقت الإإ      
إلى  حتجاجاتالحاكم و تغيير الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية السائدة، و بالرغم من سعي هذه الإ

ختلفت من دولة إلى أخرى تبعا لطبيعة النظام السياسي القائم و إهدف مشترك، إلا أن دوافع قيامها قد 
 أسبابيديولوجيات السائدة فيه، و بالنسبة للنزاع الليبي يمكن القول أن أسباب قيامه تعود إلى عدة الإ

الخارجية دورا هاما في  الأسباب، كما لعبت أيضا )فقرة أولى(داخلية انطلقت من الواقع الليبي الداخلي 
 .)فقرة ثانية(ظل تأثر النزاع الليبي بجملة التغييرات التي شهدتها المنطقة العربية ككل 

 الفقرة الأولى: الأسباب الداخلية

 فيما يلي: 2122 النزاع المسلح في ليبياندلاع إتتمحور أهم الأسباب و الدوافع التي أدت إلى     

 ليبيافي  أولا: طبيعة نظام الحكم
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اتسم النظام السياسي الليبي السابق بشخصية معمر القذافي، حاله كحال الأنظمة السياسية      
، حيث أنه " القذافي " وصل إلى السلطة عن -بعدم توفر الشرعية السياسية  –الدكتاتورية الاستبدادية 
ه " الاتحاد سما، و في سبيل أن يضع له شرعية سياسية قام بتأسيس حزب طريق انقلاب عسكري 

الاتحاد الاشتراكي العربي(، و إن حل هذا التنظيم لكن الأمر لم يدم طويلا فقد حل ) الاشتراكي العربي "،
السياسي كان لاعتقاد القذافي بأنه لم يكن يمثل آلية من آليات الزعامة التي ينشدها لنفسه إضافة إلى ذلك 

 . 1قوى أخرى لتأسيس أحزاب سياسية أخرى أن قيام هذا التنظيم السياسي قد يشجع أو يحفز 

على الرغم من وعود القذافي في بداية الانقلاب بوضع حد لموالاة القبائل و عدها بأنها تعود إلى  و     
ة أخرى من اجل عصر أخر، لكنه لم يتخلص من هذه الذهنية و الثقافة التقليدية فلجأ إلى دعم القبائل مر 

من توزيع )الريع النفطي( عليها بشكل واسع في سبيل إحكام قبضته على مستفيدا ، التخلص من معارضيه
 .3و هو ما يفسر الثراء الفاحش لعائلة القذافي و الأشخاص المقربين من النظام ،2السلطة

 2777في العام  نظام غير اعتيادي وضع أسسه العقيد معمر القذافي إلىتغير نظام الحكم في ليبيا      
المؤتمر الشعبي العام أعلى سلطة تشريعية في الدولة وفق يعد  و ،4" سلطة الشعب " عن قيامو إعلانه 

، و أمين اللجنة الشعبية العامة يؤدي 5هذا النظام، حيث يحل محل مجلس الوزراء و يقوم بسن القوانين
 .دور رئيس الوزراء و كانت اللجنة الشعبية تضطلع بالمسؤولية عن تطبيق قرارات المؤتمر الشعبي

" القيادات الشعبية الاجتماعية " و هي مؤسسة تجمع بين  2771عام الفي أسس القذافي  قدو       
 زعماء القبائل في منظمة واحدة تحت سيطرة النظام أوكلت لها مهمة " نشر الثورة و محاربة الفساد و

                                                           
) رؤية سياسية تحليلية(، مجلة  2122فيفري  27عبد الحفيظ جبر حافظ، التطورات السياسية في ليبيا على أثر ثورة  1

 .  211، ص 13المستنصرية للدراسات العربية الدولية، جامعة النهرين كلية العلوم السياسية ، العدد
 .نفس الصفحة، مرجع نفسه 2

3 Luis Martinez, Les usages mafieux de la rente pétrolier, Revue politique africaine, 

Trimestriel, karthala, paris, N° 125, Mars 2012, P 28.   
كتابا و هو ما يسميه النظرية العالمية الثالثة ) باعتباره طريقة الحكم الثالثة بعد الماركسية و الرأسمالية(، التي ألف لها  4

 .باسم الكتاب الأخضر يشرح فيها أسسها و مفاهيمها و يعتمد نظام الحكم هذا الذي أسسه القذافي على مبدأ اللجان الشعبية
أمير فرج يوسف، جرائم قتل الثوار المتظاهرين و تعذيبهم و مسؤولية القادة و الحكام و الزعماء في العالم العربي طبقا  5

 .11، ص 2121ة من الناحية الجنائية و المدنية و التأديبية، الطبعة الأولى، للقوانين المحلية و الدولي
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يطرة زعماء القبائل سنحراف و محاولات التأمر و الخيانة "، غير أنها استعملت بشكل جوهري لضمان الإ
 .1قد حولت القبيلة من مؤسسة غير رسمية إلى شريك رسمي في العملية السياسيةو ، على قبائلهم

إن استعمال النظام الليبي للقبائل كان بمنزلة أداة تمكنه، في ظل تحالفاته الخارجية، من الاعتماد       
الاجتماعي الأكثر قدرة على احتضان الأفراد، و الداخلية، فالقبيلة ظلت الهيكل  على علاقاته الحميمة

التحكم في مساراتهم السياسية، في غياب مكونات مدنية أخرى للانتماء، كالأحزاب و النقابات و 
 .3و من اللافت أن القذافي نفسه لم يشغل أي منصب رسمي في السلطة في الدولة الليبية، 2الجمعيات

سنة أقام العقيد القذافي نظام مبني على حكم الفرد الواحد و كانت سلطته هي  22على مدار ف      
من مجموعة السلطة المطلقة موجزة في شعار " الله، معمر، ليبيا "، و بذلك تألف جهاز السلطة في ليبيا 

الرسمية للتسلسل و بذلك انعدمت الخصائص  ،وامر قائد البلادمعقدة من الوحدات و الأفراد يخضعون لأ
النظام الذي وضع أسسه " معمر  و هو ،4الهرمي الحكومي المرتبط بتركيبات كيانات الدولة التقليدية

 . 6ما يفسر معانات ليبيا من الغياب التام لمؤسسات الدولة الحديثةهو و  ،5في الكتاب الأخضرالقذافي" 

 الأسباب الاقتصادية ثانيا:

( ٪71)على الاقتصاد الليبي على امتداد فترة طويلة، فساهم بأكثر من  إن قطاع المحروقات سيطر     
( من الإيرادات ٪71( من الصادرات، و ما يقرب من )٪71في إجمالي الناتج المحلي، و ما يزيد على )

حتياطيات إ( من ٪1.1الحكومية، و تحظى ليبيا بمكانة بارزة في سوق الطاقة الدولية نظرا لامتلاكها )

                                                           
يسرى أوشريف، تداعيات الأزمة الليبية على الأمن في الجزائر، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية  1

 .72، ص 2121/2122ة، تخصص دراسات مغاربية، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق و العلوم السياسي
محمد نجيب بوطالب، الظواهر القبلية و الجهوية في المجتمع العربي المعاصر دراسة مقارنة للثورتين التونسية و الليبية،  2

 .22، ص2122المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات، الدوحة، الطبعة الأولى، 
بناء الدولة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، يوسف محمد جمعة الصواني، ليبيا الثورة و تحديات  3

 .223، ص 2121
بعد القذافي، مجلة الحقوق و العلوم السياسية، جامعة  عمر فرحاتي و سليماني مباركة، التحديات الأمنية في ليبيا ما 4

 .27، ص 2122خنشلة، العدد الخامس، جانفي 
5 Camile sari et abdelrrahmen mebtoul, quelles gouvernances et quelles institutions au 

maghreb face aux enjeux géostratégiques ?, L’harmattan, paris, 2015, pp 41,42.    
مسؤولية الحماية، سلافة طارق الشعلان، مشروعية التدخل العسكري في ليبيا في إطار مشروعية التدخل الإنساني و  6

 .32، ص 2121مجلة القادسية للقانون و العلوم السياسية، المجلد السادس، العدد الأول، 
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مليون برميل في  2777يبلغ  نزاعالخام العالمية المثبتة، و كان إنتاجها من النفط الخام قبل قيام الالنفط 
 .1مليون برميل من الغاز الطبيعي 172( من الإنتاج العالمي، و قرابة ٪2أي ما يعادل )اليوم 

( مليار دولار إلى جانب 11ما يزيد على ) كلفت ليبيا على العقوبات التي فرضها مجلس الأمن و      
إلى إضعاف النظام بصورة كبيرة، و أدت إلى تدهور الظروف الاجتماعية مما أدى تدهور صناعة النفط 

   .2يين لاسيما من ذوي الدخل المحدودو الاقتصادية لشرائح كبيرة من المواطنين الليب

، أخد النشاط الاقتصادي يزداد بشكل 2111و عقب رفع عقوبات الأمم المتحدة السابقة في العام       
-2112( خلال الفترة من ٪1لمدة سبع سنوات، فبلغ متوسط الناتج المحلي الحقيقي حوالي )مطرد 
ل (، و ارتفعت الأصو ٪2، و ظل متوسط المعدل السنوي للتضخم في أسعار المستهلك أقل من )2121

 . 3 2121مليار دولار في نهاية عام  271إلى  2111مليار دولار في نهاية عام  21الأجنبية من 

فعلى الرغم من أن ليبيا تعتبر دولة نفطية على غرار دول الخليج إلا أن هنالك فارقا شاسعا في         
ألف دولار، لا  71طر لـ مؤشرات التنمية الاقتصادية و البشرية، فبينما يصل متوسط الدخل الفردي في ق

 .٪ 11ي ليبيا من نسبة بطالة تصل ، كما تعانألف دولار 22لفردي في ليبيا عن يزيد متوسط الدخل ا

و بجانب هذه المؤشرات فثمة فوارق جمة في البنى التحتية في ليبيا و دول الخليج، رغم الحجم        
، و التي 2121مليار دولار في تقرير للبنك الدولي في العام  22الهائل من العوائد النفطية التي تجاوزت 

تع ليبيا بترتيب إيجابي على مؤشر غالبا ما توزع على أجنحة النظام و القبائل المؤيدة للقذافي، و لا تتم
دولة في تقرير  273من بين  222التابع لمنظمة الشفافية الدولية، فقد حلت بالمرتبة رقم  مدركات الفساد

 .4، و هو ما يعد مؤشرا على تغلغل الفساد المالي في أبنية الدولة2121مدركات الفساد لعام 

 الأسباب الاجتماعيةثالثا:

                                                           
رالف شامي و نخبة من الخبراء، ليبيا بعد الثورة: الفرص و التحديات، صندوق النقد الدولي، واشنطن، الطبعة الأولى،  1

 .2، ص 2122
 .172جبر حافظ، مرجع سابق، ص  حفيظعبد ال 2
 .2، ص نفسهرالف شامي و نخبة من الخبراء، مرجع  3
 .32، ص مرجع سابقسلافة طارق الشعلان،  4
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 ٪ 71الملاحظ على تركيبة المجتمع الليبي شدة انتماء الفرد للقبيلة إذ تشير الإحصاءات إلى أن         
على عكس باقي دول شمال إفريقيا ، و هو ما يدل على أن ليبيا1يشعرون بالانتماء إلى القبيلةمن الليبيين 
إداريا حقيقيا، بل تشكل تشكل بناء سياسيا أو دون أن تحافظ على شكل تنظيمي قبلي،  لا تزال ليبيا

مجالات تضامن و تأثير مهم جدا إذ يتمتع رؤساء القبائل بسلطة معنوية حقيقية لكن لا يتمتعون بسلطات 
هذه الخصوصيات التي تميز النظام الاجتماعي الليبي فرضت القبيلة كبنية اجتماعية  .2إدارية معينة

    . 4في ليبيا، و بذلك لا يوجد مجتمع مدني 3ثقافية سياسية كامنة

على صعيد الأمن الاجتماعي تمتعت ليبيا بدرجة كبيرة من الأمن الاجتماعي، بفضل سياسات أما        
تكشف  ، حيث5الدعم السلعي و التأمين الصحي و كذا الأمن الجنائي في ظل القبضة الأمنية للنظام

مؤشرات تقارير التنمية البشرية للأمم المتحدة خلال تلك الفترة، عن أن ليبيا تعتبر من الدول العربية التي 
( على المستوى العالمي في 22أحرزت تقدما في دليل التنمية البشرية، فبعد أن كانت تحتل المرتبة )

( في 11، ثم المركز )2112ر عام ( في تقري22رقم )، تقدمت إلى المركز 2111التنمية البشرية عام 
، مع احتفاظها عبر السنوات الثلاث الأخيرة 2121( في تقرير عام 12، و المركز )2117تقرير عام 

لذلك فقد بينت الاتجاهات التي رصدها التقرير منذ  .6بالمركز الأول على المستوى الإفريقي في التنمية
  .7ورا فاق جميع الأقطار العربيةطتقدما و تأن ليبيا كانت تحقق  2121و حتى عام  2111عام 

من العائدات الحكومية، بناء دولة  ٪71كما لم تعزز عائدات النفط، الذي يسهم بأكثر من        
متماسكة أقاليمها عبر إنفاق عوائده بدرجة من العدالة و التنمية؛ فقد سمحت فوائد النفط للنخب المرتبطة 
بالقذافي بالعمل دون رقابة، بما ساعد على التوزيع غير المتوازن للثروة، و هو ما خلق إحساسا بالظلم من 

                                                           
و الدولية،  الإستراتيجيةمنى حسين عبيد، أبعاد تغيير النظام السياسي في ليبيا، مجلة دراسات دولية، مركز الدراسات  1

 .12، ص 2122، كانون الثاني12جامعة بغداد،العدد 
 .72، ص مرجع سابقيسرى أوشريف،  2
 . 71محمد نجيب بوطالب، مرجع سابق، ص  3

4 Ali bensaad, changement social et constatations en libye, Revue politique africaine, 

Trimestriel, karthala, paris, N° 125, Mars 2012, p 06. 
الموقع  23/12/2127لح في ليبيا و مساراته المحتملة، تاريخ الزيارة محمد عاشور مهدي، قراءة في أسباب الصراع المس 5

 http://www.sis.gov.eg/Newvr/34/9.htmالإلكتروني: 
 .222،227عمر عبد الحفيظ شنان، مرجع سابق، ص 6
 .222، ص مرجع سابقيوسف محمد جمعة الصواني،  7
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الجنوب؛ حيث ركز القذافي التنمية في بقعته المفضلة سرت ) الوسط(،  الأقاليم، و خاصة في الشرق و
  .1فيما ساد الفقر و نقص الخدمات الأساسية في الشرق و الجنوب

، و إلى طريقة إعداد الإحصاءاتلذلك، فإن هذه المؤشرات تظل خادعة، بحكم أنها استندت إلى      
الحكومي نسبة إلى  الإنفاقالحسابات القومية، و إلى تقسيم الدخل القومي على عدد السكان، و معدلات 

 .2السكان، و هو ما يعطي انطباعات غير حقيقية

    انتهاك حقوق الإنسان و قمع الحريات العامة :رابعا

إن قضايا حقوق الإنسان كثيرا ما طرحت في المنتديات الدولية المرتبطة بقضايا هذه الحقوق في        
و  ،3ظل نظام معمر القذافي، من قبل مؤسسات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان و آلياتها الإجرائية الخاصة

من أنحاء ليبيا، إذ  سجين 2271جريمة سجناء سجن أبو سليم في طرابلس إذ قتل ما يقارب تعتبر 
 .21124و لكن لم يتم الإفصاح عنها إلا في عام  2772في سنة  ارتكبت المجزرة السابقة الذكر

، ، إذ انتصر نادي الأهلي في العاصمة طرابلس 2772حدثت مجزرة أخرى في العام و        
وا بالهتافات هلي و أخذالطرابلسي على النادي الاتحادي في إحدى مباريات كرة القدم، فتحمس مشجعو الأ

، فلم ترق له هتافات الجمهور حاضرا في المباراة، و قد كان وقتها الساعدي القذافي ضد النادي الاتحادي
 .   5لأنه كان عضوا في النادي الاتحادي آنذاك، و لذلك أمر قوات الأمن بإطلاق النار على المشجعين

على اثر محاولة  2777بحركة انتقامية في مدينة بنغازي عام  "معمر القذافي"قيام  جانب  إلىهذا        
طفلا بريئا بفيروس نقص المناعة "الإيدز" و استهزائه  211اغتياله في تلك المدينة إذ قام بحقن ما يقارب 

بسبب أزمة الرسوم المسيئة  2112أحداث عام في بنغازي اندلعت . كما 6من أهالي الضحايا فيما بعد

                                                           
خالد حنفي علي، أبعاد و جهود تسوية الصراع الليبي من منظور حساسية النزاعات، المركز الإقليمي للدراسات  1

 . 23الإستراتيجية، القاهرة، ص
 .222، ص مرجع سابقيوسف محمد جمعة الصواني،  2
 .221،222عمر عبد الحفيظ شنان، مرجع سابق، ص 3
، مجلة المستنصرية للدراسات 2122لأسباب و التحديات و التداعيات بعد العام عمار جعفر العزاوي، الثورة الليبية...ا 4

 . 73،77، ص 2121، 11العربية و الدولية، العدد 
 .17أمير فرج يوسف، مرجع سابق، ص  5
 .73، ص نفسهعمار جعفر العزاوي، مرجع  6
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تجهوا نحو إفيفري و  27 مظاهرات يوم فيسكانها  للنبي محمد صل الله عليه و سلم، التي خرج 
     .1متظاهرا 22بمقتل  الأمر نتهىإو  و تصدت لهم قوات الأمن هاقتحامإوا و حاول القنصلية الايطالية بها

الليبية قامت أساسا بدافع التخلص من الظلم و القهر،  الأزمةو على ضوء ما تقدم يمكن القول إن       
و بحافز التحرر من التسلطية و الولوج إلى عصر الديمقراطية و الحريات أكثر من أي سبب أخر، أي 

     .2أنها كانت ثورة الحريات و الكرامة

 إندلاع الإحتجاجات الشعبية في ليبيادور الشباب في : خامسا

دور كبير في الحركة الاحتجاجية، محاكيا بذلك بروز الشباب التونسي و  الشباب في ليبيا لعب      
( من مجموع السكان ٪12نحو ) سنة 21ن سن عالمصري، و يشكل الشباب الليبي الذين تقل أعمارهم 

ب ، و أصبح يطالالهوان و الذلالليبيين، و يرى بعضهم أن هؤلاء الشباب باتوا غير مستعدين لتقبل 
بالتغيير الجذري، للوصول إلى العدالة الاجتماعية و التغيير الديمقراطي و توزيع ثروات البلاد على أسس 

   .3المساواة و العدالة، لذلك لجأ إلى تأسيس مجموعات شبابية عديدة

جانفي  23و قد انشأ الناشط " حسان الحجمي" المتخصص في مجال المعلوماتية يوم الجمعة        
فيفري،  27صفحة على موقع الفايسبوك الاجتماعي تدعوا إلى انطلاق ثورة في كافة أنحاء ليبيا في يوم 

ب الطبيعية ، و للتخلص من الفقر و التعبير عن حقوق الشع2112عام في ذكرى أحداث مدينة بنغازي 
حسب وصف صاحب الصفحة لوظيفتها، و سرعان ما بدأت صفحته بالانتشار و بدأ بتشكيل شبكة 

 . 4اتصالات مع ناشطين آخرين في البيضاء و بنغازي و طرابلس يدعون إلى انتفاضة مشابهة في البلاد

فيفري مع صدور بيان أخر من قوى سياسية ليبية متعددة بالمهجر،  27تزامن بيان صفحة         
تطالب فيه القذافي في التنحي عن الحكم، و تؤكد حق الشعب الليبي في التعبير و التظاهر، فالدور الذي 

التونسية و المصرية، و الأزمتين أهمية عن دوره في الليبية لا يقل  الأزمةالمجتمع الافتراضي في لعبه 
الانترنيت خارج ليبيا كجزء من معارضة المهجر، و  حالة الليبية هو وجود أغلب نشطاءلكن ما ميز ال

                                                           

 .17،13، ص سابقأمير فرج يوسف، مرجع  1 
 .221يوسف محمد جمعة الصواني، مرجع سابق،  2 
 .212يسرى أوشريف ، مرجع سابق، ص  3 
 .13، ص نفسهأمير فرج يوسف، مرجع  4 
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لهذا لم يكن ممكنا نجاح الدعوات ليوم غضب في ليبيا، من دون تلقف هذه الدعوات من قبل قوى سياسية 
المعارضة عن المشهد السياسي الليبي، فقد  فاعلة في ليبيا، و نظرا لغياب الأحزاب السياسية و قوى 

شعال شرارة الاحتجاج تمثلث هذه القوى في التنظيمات النقابية، و كان لنقابة المحامين الدور الأكبر في إ
أحد  و المدافع عن حقوق الإنسان في ليبيا " فتحي تربل" ، و قد كان لاعتقال المحامي 1داخل ليبيا
      .2الاحتجاجات في ليبيا بدءفي  ةرئيسيالأسباب ال

 في إندلاع النزاع في ليبياالخارجية  لأسباباالثانية:  ةالفقر 

 إلى: 2122 في ليبيا لنزاعندلاع اإالدوافع الخارجية التي أدت إلى الأسباب و تنقسم      

 الإقليمية الأسبابأولا: 

هو الأوضاع الإقليمية التي كانت تسود معظم  الليبي نزاعإن من بين أهم الدوافع الرئيسية لقيام ال      
البلدان العربية، في إطار ما يعرف بالثورات العربية " الربيع العربي" و الذي شهدته العديد من البلدان 

"، و علي نظام السابق "نظام الرئيس بنالالعربية على غرار ثورة الياسمين في تونس و التي أثمرت رحيل 
دولة مصر ضد نظام الرئيس الدكتاتوري "حسني مبارك"، فقد كان لنجاح هذه  في جانفي 21كذلك ثورة 

بالغ أثر  و الذي كان لهالثورات تأثير مباشر في صحوة الشعوب العربية ضد أنظمة الحكم الدكتاتورية، 
 .3الديمقراطية المطالبة و بإسقاط نظام القذافيمن الخوف و خروجه للمطالبة  الشعب الليبي في تحرر

الربيع العربي كان نقطة تحول جوهري في ميزان القوى الإقليمي، ففي السابق كان ما يعرف بن إ      
هذا النظام يعتمد في تعريفه و قواعده و تفاعلاته على مستوى الفاعلين التقليديين أي الدول أما اليوم فنجد 

، و الذي يزيد و الجماعات الإرهابية كالجريمة المنظمة و الأقليات أنفسنا أمام فاعلين جدد من غير الدول
هذا في بيئة و سياق ما يمكن وصفه تنوع و تعدد الفاعلين من أفاق تطوراتها الخطيرة، حيث يجري 

بالحرب الباردة العربية الثانية التي أنتجها الربيع العربي، و الذي قسم المنطقة إلى مجموعة أولى من 

                                                           
زياد عقل، " عسكرة الانتفاضة" الفشل الداخلي و التدخل الخارجي في الجماهيرية الليبية، مجلة السياسة الدولية، المجلد  1

 .72، ص 2122، أفريل 232، العدد 22
2 Ali bensaad, opcit, p 07. 

 .221يسرى أوشريف، مرجع سابق، ص  3
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مجموعة ثانية و هي الدول الإصلاحية، و المجموعة الثالثة و هي الدول التي يمكن وصفها بالثورية، و 
 .1دول أقوى و لكنها مضادة للتغيير أو هي دول الثورة المضادة

موقف دولة قطر من أكثر مواقف الدول العربية كمتغير إقليمي مؤثر في الثورة الليبية و و يعد       
الكتائب العسكرية لقوات إذ دعمت دولة قطر الجماعات الإسلامية في ليبيا عن طريق تهيئة  عتهانجا

و ، سلاح و الدعم الإعلامي و السياسي، فضلا عن قيامها بتمويل هذه الكتائب بالمال و الالمعارضة
 . 2بالتالي كانت دولة قطر أكثر الدول إقليميا تأثيرا في الأزمة الليبية

   الدولية الأسبابثانيا: 

الليبية إذ أن العوامل و الدوافع الداخلية و  حتجاجاتفي تفجير الإدور لعوامل الدولية ل لقد كان      
الإقليمية لم تكن وحدها السبب في اندلاع الأزمة الليبية، و من بين الدوافع الدولية التي ساهمت في 

، 3" أزمة لوكيربي " تأجيج الأزمة الليبية هي اتهام الدولة الليبية بممارسة الأنشطة و الأعمال الإرهابية
 .4و هو ما اعتبرته العديد من الدول عملا إرهابيا طائرة تابعة لشركة أوتا الفرنسية إلى تفجير بالإضافة

في  أصدر قاضي التحقيقات الفرنسي الموكول إليه أمر التحقيق في حادثة سقوط الطائرة الفرنسي     
ثة تفجير أوامر توقيف ضد أربعة من المسئولين الليبيين متهما إياهم بالضلوع في حاد ،2772أكتوبر  11

نوفمبر  22، و تلا ذلك قيام السلطات القضائية في كل من و.م.أ و اسكتلندا، بتاريخ ةالطائرة الفرنسي
ير حادث "بان أمريكان" لاتهامهما بتدب ،الليبيينلاثنين من المسئولين  اعتقالبإصدار أوامر  2772

  .5الليبية الغربية توترا حادا، و في هذا المناخ شهدت العلاقات و سقوطها في لوكيربي الأمريكية

                                                           
 .222، 221يسرى أوشريف، مرجع سابق، ص  1
 .211العزاوي، مرجع سابق، ص عمار جعفر 2
، و على إثر انفجار طائرة أمريكية تابعة لشركة "بان أمريكان" الأمريكية فوق بلدة لوكيربي 2733من ديسمبر  22في  3

شخصا حتفهم، تحركت أصابع الاتهام كالعادة في البحث عن فاعل ينسب إليه الاتهام، و بادر  271الاسكتلندية، لقي فيها 
لمى  لدولية للعمل حثيثا للمساعدة في إلقاء القبض على مرتكبي الحادث.مجلس الأمن بإدانة الحادث داعيا أفراد الجماعة ا

 .122عبد الباقي العزاوي، مرجع سابق، ص 
 .272،277أحمد عبد الله أبو العلا، مرجع سابق، ص  4
 .277،273، نفسهمرجع  5
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الاتهامات الموجهة لها، كما رفضت تسليم المواطنين المعنيين إلى جهات  ةليبيالسلطات الرفضت      
أجنبية لمحاكمتهم، و أكدت ليبيا على عدم وجود مانع بدفع تعويض تقدره جهة قضائية دولية محايدة، إذا 

مسؤوليتها عن الحادثين أو عن أحدهما، إذ طالبت بإجراء تحقيق دولي محايد و محاكمة دولية  تتبث
عادلة للمتهمين في ظل رفض الدول الغربية، قيام القضاء الليبي بالنظر في القضية على الرغم من انعقاد 

 .1م2772لعام ة مونتريال ة القانونية، و على أساس اتفاقياختصاصه بذلك من الناحي

عرفت نوعا أثره و التي في السنوات الأخيرة " للقذافي " لسياسات الاقتصادية ل إلى جانب ذلك كان      
، و هذا ما جعل هذه الدول و على  لغربية في مقابل الشركات الصينيةمن التهميش للشركات الصناعية ا

، إضافة إلى تصريحات القذافي و من هذه السياسات رأسها و.م.أ و بريطانيا و فرنسا تبدي استيائها
و الغرض منه  ، و الذي نادى به القذافي(الدينار الذهبي)مشاريعه الاقتصادية و خاصة منها مشروع 

الدول العربية و الإفريقية إلى استعمال هذه  دعا و (الدينار الذهبي)و استعمال ورو رفض الدولار و الأ
العملة خاصة في التعاملات النفطية، و قد رفضت و.م.أ و الاتحاد الأوروبي لكونها ستجعل التعاملات 

    .    2النفطية العالمية خاضعة لهذه العملة في مقابل سقوط عملاتها الدولار و الأورو

 تطوراتهاالفرع الثاني: بداية الأزمة الليبية و 

عن مرت بالعديد من المراحل و التطورات، ففي البداية كانت عبارة  2122إن الأزمة الليبية لسنة       
لمطالبة بالحرية و الديمقراطية، لكن سرعان ما احتجاجات شعبية على الأوضاع في الداخل الليبي إ

و الجماعات المتمردة نتيجة الرد  تحولت هذه الاحتجاجات إلى نزاع مسلح غير دولي بين القوات النظامية
ستخدامه المفرط للقوة مما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا إحتجاجات الشعبية و العنيف للنظام على الإ

في صفوف المتظاهرين، و أمام تفاقم الأوضاع في ليبيا و الدعوات المتكررة لجماعات المعارضة لضرورة 
تغيير سلوكه و وقف المجازر في حق الشعب الليبي، مما  إلىام جل دفع النظأتدخل المجتمع الدولي من 

حتجاجات و المظاهرات سأعمد من خلال هذا الفرع إلى بيان بداية الإالليبي. لذا  نزاعيوحي بتدويل الكان 
 )فقرة ثانية(.، التحول إلى النزاع المسلح غير الدولي )فقرة أولى(

                                                           
 .122لمى عبد الباقي العزاوي، مرجع سابق، ص  1
دوره في إسقاط نظام القذافي، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في العلوم  علاء الدين زردومي، التدخل الأجنبي و 2

 .222، ص2122/2121السياسية و العلاقات الدولية، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 
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    المظاهراتبداية الاحتجاجات و الفقرة الأولى: 

إن بداية الاحتجاجات في ليبيا تزامنت مع الفترة التي شهدت الاحتجاجات التي عمت أرجاء العديد       
اندلعت عدة  ، وقد1يعرف "بالربيع العربي" من البلدان العربية المطالبة بالحرية و الديمقراطية و هي ما

فيفري، إذ خرجت مظاهرة بمدينة البيضاء هي الأولى من نوعها  27احتجاجات في ليبيا قبل اليوم المحدد 
و حصلت اشتباكات بين الشرطة و المحتجين ، فيفري  22بليبيا احتجاجا على الأوضاع المعيشية يوم 

و  " فتحي تربل" بعد اعتقال مما أدى إلى غضب المحتجين فقاموا بالهجوم على المكاتب الحكومية و 
 ،2فيفري أمام مديرية الأمن بمدينة بنغازي  21للتظاهر في مساء يوم الثلاثاء  الآلاف، خرج "فرج الشراني"

و قد كان حجم الاحتجاجات كبيرا إلى درجة عجزت أجهزة الأمن عن مواجهتها، ففتح القذافي سجون 
نحو أي مؤسسة للنظام  المتظاهرين يمنع تقدم كيوزع عليهم السلاح و المنطقة كلها و أخرج مجرميها، 

عنصرا  11كما تحرك أحد رجال القذافي لجمع فعاليات السلطة و طلب من كل مسئول مؤتمر شعبي 
 . 3و أمام عنف النظام قابل المتظاهرون العنف بالعنفليندسوا بين المتظاهرين، 

انحنى نظام القذافي و فعن المحامي في خطوة غير مسبوقة،  الإفراجضطرت السلطات إلى إو قد      
ارتعش أول مرة خلال أكثر من أربعين عاما من الحكم، و رفع هذا التطور من الروح المعنوية 

 . 4فيفري  27للمتظاهرين، خالقا حافزا قويا لأولئك الذين كانوا يخططون لاحتجاجات 

، و أخيرا انطلقت فيفري  22في مدينة البيضاء يوم  مظاهرات تطالب بإسقاط النظام خرجتكما      
 2وصلت إلى  فيفري تحت شعار " يوم الغضب الليبي"، و 27الاحتجاجات في أنحاء ليبيا يوم الخميس 

حتجاجات ردت القوات الأمنية على الإ و ،5مدن هي بنغازي البيضاء و درنة و أجدابيا و الكفرة و الزنتان
 .6بعض الأحيان، و أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين العزل دون سابق إنذاربقوة مفرطة و قاتلة في 

                                                           
1 Nils anderson et Daniel lagot, opcit, p 24. 

 .17أمير فرج يوسف، مرجع سابق، ص  2 
 .222يسرى أوشريف، مرجع سابق، ص  3 
يوسف محمد الصواني و ريكاردو رينيه لاريمونت، ترجمة لطفي زكراوي، الربيع العربي الانتفاضة و الاصلاح و الثورة،  4 

 .227، ص 2121منتدى المعارف للنشر و التوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 
 .21، ص نفسه أمير فرج يوسف، مرجع 5
 .227يظ شنان، مرجع سابق ، صعمر عبد الحف 6
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 -، و قد كرر المتظاهرون 22ارتفع عدد المدن المحتجة إلى فيفري  23مع قدوم يوم الجمعة و       
الرصاص الحي ضد  استخدمت قوات الأمنكما  ،أعمال حرق المباني الحكومية –خصوصا في بنغازي 

قتيلا موزعين على مدن بنغازي و البيضاء و درنة و بنهاية اليوم كانت المظاهرات  22المحتجين، فسقط 
 –و الشرطة إليهم الأمن بعد انضمام  –قد عمت مدينتي البيضاء و الزنتان تماما، و تمكن المحتجون 

   . 1المتظاهرين ةأصبحتا تحت سيطر من طرد أنصار القذافي بالكامل تقريبا من كلا المدينتين، و 

في بداية الأمر كان للمتظاهرين مطالب تهدف إلى الإصلاح السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي      
، و بدوره قام 2عام 22، و وضع حد لنظام الزعيم الليبي معمر القذافي الذي ظل يحكم ليبيا لمدة في ليبيا

المشروعة للمحتجين، و بدلا من ذلك وصفها بأنها أصداء لمصالح نظام القذافي على تجاهل المطالب 
و لقد عبر عبد الرحمن شلقم، مندوب ليبيا الدائم في الأمم  3أجنبية، و وصف المحتجين بأسوء النعوت

 .4(!إما أن أحكمكم أو أن أقتلكم لليبيينالقذافي يقول  )سن تعبير، قائلا: حالمتحدة وقتها، عن الموقف أ

نضمام عدد كبير من القوات المسلحة الليبية إفيفري في شرق ليبيا مع  27ستمر هذا الوضع في إ     
ستهدف الشباب مقر كتيبة الفضل بوعمر الخاصة في بنغازي، إ 21و  27إلى المتظاهرين، و في يومي 

خصوص، ما أدى إلى سقوط كثير من القتلى. كان هذا الحادث الذي قام به الشباب العزل، على وجه ال
 21في و هائية بين الشعب و نظام القذافي. علامة بارزة في الثورة، و خطوة حاسمة نحو القطيعة الن

 .5فيفري شهدت طرابلس أول " يوم غضب" لها، فرد النظام الليبي بقوة، سارعت الثورة موازاة لقمعه

 ليبيا منذ  الشعبية فيحتجاجات و الإظاهرات مالتكييف القانوني لتلك الفي الأخير يمكن القول أن     
غير الدولي، و بالتالي فهي لا داخلية لا ترقى إلى مرتبة النزاع المسلح  بداية الأمر أنها مجرد اضطرابات

عتبار أنها تقع إ تخضع لقواعد القانون الدولي العام و إنما تخضع لقواعد القانون الوطني الليبي على 
 ( من ميثاق الأمم المتحدة.2/7ة تطبيقا لأحكام المادة )ضمن الشؤون الداخلية للدولة الليبي

 
                                                           

 .21، ص سابقأمير فرج يوسف، مرجع  1
 .227صالح محمد محمود بدر الدين، مرجع سابق ، ص  2
 .221، ص مرجع سابقيوسف محمد الصواني و ريكاردو رينيه لاريمونت،  3
 .212، ص مرجع سابقيوسف محمد جمعة الصواني،  4
 .222، ص نفسهيوسف محمد الصواني و ريكاردو رينيه لاريمونت، مرجع  5
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 التحول إلى النزاع المسلح غير الدولي في ليبياالفقرة الثانية: 

 الاحتجاجات الشعبية أدت فبينما العربي، السياق في الليبية القضية خصوصية على التأكيد يجب      
رد ، و الملاحظ أن 1فإن الأزمة الليبية تحولت إلى نزاع مسلح الدول المجاورة لها، في الحكومات تغير إلى

القذافي لم يكن جديدا على نموذج الثورة الذي اندلع في كل من تونس و مصر، بل نظام لالفعل الأمني 
كان رد الفعل العسكري هو الإضافة التي أدخلها معمر القذافي على النموذج في ليبيا من خلال كتائبه 

بعد فشل قوات الأمن في السيطرة على المتظاهرين، و وقوع المنطقة الشرقية تحت سيطرة  الأمنية، خاصة
عبد الفتاح يونس وزير الداخلية عن معمر القذافي و نظامه، و مثلما اختلف القذافي ، و انشقاق معارضةال

نتهج على في شكل التعامل الأمني، اختلف أيضا في طبيعة التعامل السياسي عن بن علي و مبارك، فا
خطابا تهديديا شديد اللهجة، حاول فيه تهديد العالم أجمع، و أبرز فيه تداعيات  لسان نجله "سيف الإسلام"

على دول الجوار الإقليمي ثانيا،ثم على المجتمع الدولي ككل ،انهيار نظامه السلبية على الشعب الليبي أولا
   .3ا، و هو ما أثار قلق دول المغرب العربي و أوروب2ثالثا

نطباع السائد هو أن بداية النزاع المسلح كانت على الأرجح في بدايات شهر مارس، تزامنا الإ و       
مع تشكيل المجلس الوطني الانتقالي و المجلس العسكري التابع له و الهجوم المضاد الذي شنته القوات 

التوصيف القانوني للنزاع في ليبيا أمر ضروري لتحديد لذا كان  ،4الموالية للقذافي و الذي جوبه بقتال شديد
والبروتوكولين  2727مع العلم أن ليبيا ملزمة باتفاقيات جنيف لعام هذا النزاع القانون المنطبق على 

الأحداث الداخلية  أن أي تدخل أجنبي في  على لنظراليبيا ل، حتى كان يحق 2777الإضافيين لعام 
و أن عليها تهديدا للسلام والأمن  أنها رى ت و الداخلية، اعدم التدخل في شؤونه شكل انتهاكا لسيادتها، وي

 . 5هويتها كدولة ذات سيادة و تأكيد الدفاعمن أجل اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لذلك 

                                                           
1 Arnaud siad, L’intervention en libye : un consensus en relations internationals?, 

L’harmattan, paris, 2014, p 22.   
  .72مرجع سابق، ص زياد عقل،  2

3 Arnaud siad, idem, p 22. 
 .212مرجع سابق ، ص مصطفى قزران ، 4

5 Jamel dimassi, les operations militaires de L’ONU en libye. Et par ? edition latrache, tunis, 

2014, p 136. 
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لح غير التكييف القانوني لهذا النزاع إنما ينصرف إلى كونه نزاع مس في الأخير يمكن القول أن      
، و القاعدة العامة التي تحكم هذا النزاع تقول أن القانون الداخلي في ليبيا و هو الذي يختص دون دولي

( من 2/7يدخل ضمن الاختصاص الداخلي للدولة تطبيقا لأحكام المادة )غيره بتسوية هذا النوع لكونه 
ساني حكم هذا النزاع من ، غير أنه و على سبيل الاستثناء تتولى بعض قواعد القانون الدولي الإنالميثاق

و المعنية بتوفير بعض أوجه الحماية  2727خلال تطبيق المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام 
لحقوق المدنيين التي تنتهك بسبب النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، و أيضا قواعد البروتوكول 

 حايا النزاعات المسلحة غير الدولية. و المعني بحماية ض 2777الثاني الإضافي لعام 

حتجاجات شعبية رافضة للأوضاع إمجمل القول أن الأزمة الليبية في بدايتها كانت عبارة عن       
ن مع بداية الأزمة كانت لهم و السائدة في البلاد منذ أكثر من أربعين سنة من حكم القذافي، فالمحتج

ديمقراطية و العدالة الاجتماعية و توزيع عادل لثروات البلاد مطالب مشروعة تتمثل في تغيير النظام و ال
التي تعتبر من أغنى البلدان العربية، إلا أن تعنت السلطات الليبية بقيادة معمر القذافي و لجوئه إلى 

حتجاجات، أدى إلى تحولها إلى نزاع مسلح غير دولي بين قوات هذه الإ عاستخدام القوة المفرطة لقم
 عات المعارضة الليبية المسلحة.  النظام و جما

    1122 لنزاع في ليبيامن ا و الدولية الإقليميةالمواقف الفرع الثالث: 

، و التي 2122فيفري  27 ليبيا في الشعبية الاحتجاجاتتباينت مواقف المجتمع الدولي مع بداية      
حتجاجات ضد نظام معمر القذافي و طالبته بتلبية مطالب الشعب و نقسمت إلى مواقف مؤيدة للإإ

المتمثلة في الحرية و العدالة و المساواة و الديمقراطية، و مواقف أخرى داعمة للنظام الليبي و رافضة 
عتبار أن ما يجري في ليبيا يعد من الشؤون الداخلية طبقا إ لتدويل الأزمة الليبية و التدخل فيها على 

 . )فقرة ثانية(، المواقف الدولية )فقرة أولى(سأتناول المواقف الإقليمية  لذا(، 2/7المادة ) لأحكام

  الإقليميةالمواقف الفقرة الأولى: 

بالأساس على محيطها الإقليمي، هذا و ستقتصر دراستي  النزاع في ليبياتتمثل المواقف الإقليمية من     
 على موقف الاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية و موقف الجزائر.

 تحاد الإفريقيموقف الإ أولا: 
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رافضا لأي تدخل عسكري خارجي في ليبيا، حتى أن الاتحاد الإفريقي كان الإفريقي تحاد الإموقف       
توجيه أي إدانة مباشرة للقذافي، كما أنه لم يعلق عضوية اجتماعاته الرسمية كما امتنع في البداية عن 

و اكتفى الاتحاد الإفريقي الذي لعب القذافي دورا بارزا في تأسيسه بإدانة ما  فعلت جامعة الدول العربية.
         . 1ليبيا ضد المتظاهرين فيمعربا عن استنكاره للاستخدام المفرط للقوة وصفه بأسلوب القمع العنيف 

 ثانيا: موقف جامعة الدول العربية

 آخر حول للتباحث زاري الو  المستوى  على مجلسال اجتماع عقد العربية الدول جامعة في إطار      
 الأوضاع بشأن  2011 مارس 2 بتاريخ( 7273)قرار رقم  صدر قدو  ليبيا، في السياسية المستجدات

 والدعوة ليبيا، مدن في السلمية الشعبية تار هالتظا ضد المرتكبة ئمابالجر  التنديد "رار الق يتناول ليبيا، في
 عن الحظر برفع الليبية السلطات ومطالبة المدنيين، ضد العنف أعمال و النار إطلاق لوقفدا مجد

بين تصاعد حدة المعارك و أمام  .ليبيا في الأجنبي التدخل أشكال لكافة القاطع الرفض و الإعلام وسائل
و  2122مارس  22بتاريخ  (7121)المعارضة أصدرت الجامعة العربية القرار رقم  تقوات النظام و قوا

 الكفيلةراءات الإج واتخاذ ليبيا، في الأوضاع تدهور ءاإز  مسؤولياته تحمل الأمن مجلس من طلب الذي:
 مع التعاون  و .الليبي لشعبل الحماية توفر وقائيةراءات كإج آمنة، منطقة و إقامة حظر، منطقة بفرض
 .2الليبي للشعب الدعم توفير و الليبي الانتقالي المجلس

 موقف الجزائر:لثاثا

 الإقليميالأمن  اعتباراتالدبلوماسية الحذرة و فيه شكلت  من الأحداث في ليبيا موقف الجزائر      
اع ز نمن دون التدخل في النظام القذافي ؛ بحيث أبقت على علاقاتها التاريخية مع لموقفها العام الإطار

 قوات القذافي بالمقاتلين الأفارقة و المعدات و الذخيرة، هاالليبي على الرغم من الاتهامات المتكررة بإمداد
إلا أن وزير خارجية الجزائر كان دائما ينفي هذه الاتهامات، و ربما الموقف الجزائري العلني و الأكثر 

  .   3هو رفض التدخل العسكري في الأزمةوقف الحكومة الليبية في بداية الأزمة وضوحا الذي كان يخدم م

                                                           
 .211يسرى أوشريف، مرجع سابق، ص  1
 .222،222مرجع نفسه، ص  2
صورية زواشي، الأزمة الليبية و القوى الدولية: وجهات نظر متباينة و مصالح متنافسة، المجلة العربية للعلوم السياسية،  3

 .222ص ، 2122، 11-27، العدد 2122المجلد 
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 المواقف الدوليةالفقرة الثانية: 

 بالتجاذب و التباين بين القوى الدولية الفاعلة كما يلي: نزاع الليبيسمت المواقف الدولية من التإ     

 موقف الولايات المتحدة الأمريكيةأولا: 

كان البيت الأبيض يراقب الأحداث عن كثب فكان الرئيس " أوباما " يطلع بشكل يومي على التقارير      
الصادر عن وزارة الخارجية يبدي قلق الولايات المتحدة من  د من ليبيا، و كان التصريح الأولالتي تر 

رعايا الأمريكيين على إرجاء السفر الو ينصح موظفي السفارة الأمريكية بمغادرة ليبيا، كما حث  حداثالأ
 . 1، فضلا عن إرسال احتجاج إلى القذافي على الأسلوب المفرط لاستخدام القوةليبياإلى 

 موقف فرنساثانيا: 

إذ السابق مع نظام العقيد القذافي،  بالرغم من تحالفهاعد ضد المتظاهرين أدانت فرنسا القمع المتصا      
لقوة ل غير المقبول لاستخداماتدين فرنسا  :" بأن 22/12/2122بتصريح له في  أعرب الرئيس الفرنسي

إيقاف أعمال العنف بشكل فوري، و تبني الحل السياسي بما يضمن تحقيق بضد المتظاهرين، مطالبا 
"، ثم دعت وزيرة الخارجية الفرنسية النظام الليبي  أهداف الشعب الليبي في تحقيق الديمقراطية و الحرية

قائلا: " القذافي  12/2122/ 21ى وقف العنف، و من ثم توالت الردود الفرنسية فصرح ساركوزي في إل
 .  2يجب أن يرحل و أضاف فيما يتعلق بتدخل عسكري ستنظر فرنسا في أي مبادرة من هذا النوع "

 ثالثا: موقف الاتحاد الأوروبي

دول الاتحاد الأوروبي على تعليق كافة أشكال التعاون  إن القمع الوحشي للمتظاهرين في ليبيا حمل    
 الفني و المفاوضات مع ليبيا، كما اعتمد الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات بهدف منع وصول

 .     3الأسلحة و التمويل إلى نظام القذافي

                                                           
دراسات مصر و ليبيا نموذجان،  2122ميثاق خير الله جلود، موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الثورات العربية عام  1

 .217، ص 2121إقليمية، جامعة الموصل، العدد التاسع، 
 .21منى حسين عبيد، مرجع سابق، ص  2
العسكرية و أثره على السياسة الخارجية التركية في منطقة الشرق  -أحمد جلال محمود عبده، صراع القوى المدنية 3

 . 132، ص 2121ولى، (، المكتب العربي للمعارف، القاهرة، الطبعة الأ2121-2112الأوسط )
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 : موقف روسيارابعا

نجد في بداية الأزمة الليبية أن روسيا أعلنت أن ما يحدث هو نزاع مسلح غير دولي، و رفضت      
الاعتراف بالمجلس الانتقالي الليبي في البداية معلنة أن الوضع الليبي لا يزال غامضا، إلا أن أعلن 

و لم  2771رقم  الرئيس الروسي أن نظام القذافي فقد شرعيته. كما وافقت روسيا على قرار مجلس الأمن
كموقف وسط يتضمن دعما غير مباشر للمعارضة و  2771تستخدم الفيتو أثناء التصويت على القرار 

 .1عزوفا عن التأييد المطلق للنظام الليبي، و بالتالي كان الموقف الروسي متوازنا و محايدا

في الأخير يمكن القول أنه كان هناك شبه إجماع دولي حول ضرورة تدخل المجتمع الدولي في      
جل أالأزمة الليبية نتيجة لتصاعد الأعمال العدائية بين قوات النظام و جماعات المعارضة المسلحة، من 

الأمم المتحدة في وقف المجازر ضد الإنسانية و حماية حقوق الإنسان، و هو ما ساهم في تعزيز موقف 
 تطرق إليه في المطلب التالي. أالتدخل في النزاع الليبي و هذا ما س

 المطلب الثاني: تدخل الأمم المتحدة في النزاع المسلح الليبي

بدأت الأزمة الليبية بمظاهرات شعبية سلمية، إلا أن النظام الليبي واجه هذه المظاهرات بعنف شديد      
حتجاجات الشعبية إلى السلاح الذي يملكه مما أدى إلى تحول هذه المظاهرات و الإستخدم فيه كل أنواع إ

إزاء تدهور الأوضاع في نزاع مسلح مفتوح بين قوات النظام الليبي و جماعات المعارضة المسلحة، و 
ف من الإنساني راح ضحيتها الآلاو القانون الدولي  الإنساننتهاكات جسيمة لحقوق إليبيا و ما رافقها من 

المدنيين في ليبيا، و هذا ما أكدته العديد من التقارير الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة 
 الأمم المتحدة و باقي المنظمات الدولية التي تعنى بقضايا حقوق الإنسان.

الدول أخذت جامعة و أمام هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني،     
العربية على عاتقها تدويل الحالة في ليبيا و نقلها إلى مجلس الأمن، من أجل مواجهة النزاع الليبي و 

  تدخل الأمم المتحدة في النزاع الليبي ممثلة فيالتصدي له و توفير الحماية للمدنيين، مما أسفر عليه 
 خل الدولي.تدلالأساس القانوني ل، و التي شكلت بإصدار العديد من القرارات لذي قاممجلس الأمن ا

                                                           
، 2127أنس الراهب، السياسة الدولية في الشرق الأوسط مائة عام من الاحتلال، دار الفارابي، بيروت، الطبعة الأولى،  1

 .271ص 
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المتحدة في النزاع المسلح  الأمملذا سأعمد من خلال هذا المطلب إلى بيان الطبيعة القانونية لتدخل     
، دور الأمم المتحدة في ليبيا )فرع ثاني(ممي في النزاع الليبي تقييم تجربة التدخل الأ، )فرع أول(الليبي 

     .ثالث( )فرع 2122بعد التدخل العسكري 

 الفرع الأول: الطبيعة القانونية لتدخل الأمم المتحدة في النزاع المسلح الليبي

إزاء تدهور الأوضاع في ليبيا نتيجة النزاع المسلح بين قوات النظام و جماعات المعارضة الليبية، و      
جل وقف الانتهاكات الجسيمة أمن المتحدة في النزاع الليبي  الأممتعالي الأصوات التي تنادي بتدخل 

متصرفا بموجب الفصل السابع قرارين لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني، أصدر مجلس الأمن 
( و الذين يشكلان الأساس القانوني 2122) 2771( و القرار 2122) 2771من الميثاق، هما القرار 

 تسويته.لتدويل النزاع المسلح غير الدولي في ليبيا و العمل على 

 قسرية غير العسكريةستخدام الآليات الإهذا و قد كان تدخل مجلس الأمن في النزاع الليبي بداية ب    
ذات ستخدام الآليات العلاجية إ، تدخل مجلس الأمن في النزاع الليبي ب)فقرة أولى( 2771بموجب القرار 

     )فقرة ثانية(. 2771بموجب القرار الطابع العسكري 

قسري ستخدام الآليات ذات الطابع الإبالفقرة الأولى: تدخل مجلس الأمن في النزاع الليبي 
 2791بموجب القرار غير العسكرية 

   2791أولا: خلفيات صدور القرار 

، مما أدى رضة إلى السلاح و الحسم العسكري الأطراف المتنازعة في ليبيا من نظام و معا لجأت      
أدان كل من الجامعة أمام هذه التطورات . و 1الضحايا المدنيين في ساحات القتالإلى سقوط العديد من 

العربية الاتحاد الإفريقي و الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان و 
ستقلة بإيفاد لجنة دولية م 2122//21/12القانون الدولي الإنساني، و قرر مجلس حقوق الإنسان في 
طالبت منظمة مراقبة حقوق  21/12/2122على وجه الاستعجال للتحقيق في جميع الانتهاكات، و في 

ستخدام غير القانوني للعنف ضد الإنسان من أعضاء المجتمع الدولي إلى المطالبة العلنية بوضع حد للإ
ت الجسيمة للقانون الدولي المتظاهرين السلميين، كما طالبت المنظمة بإعلان أن المسئولين عن الانتهاكا

                                                           
 .211علاء الدين زردومي، مرجع سابق، ص  1
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اتهمت منظمة العفو الدولية  21/12/2122لحقوق الإنسان يجب أن يخضعوا أنفسهم للمساءلة، و في 
مجلس الأمن و المجتمع الدولي بالتقاعس عن حماية الشعب الليبي بعد تهديد " القذافي بتطهير ليبيا من 

دعت منظمة العفو الدولية في بيان  21/12/2122منزل إلى أخر"، و دعت إلى تجميد أرصدته، و في 
رسمي على موقعها الالكتروني مجلس الأمن و جامعة الدول العربية إلى إرسال بعثة فورية إلى ليبيا 

 .1، تمهيدا لتقديم المسئولين أمام المحكمة الجنائية الدوليةي الأحداث التي خلفت مئات القتلىللتحقيق ف

النزاع يا أن أعضاء المجتمع الدولي كانت لديهم الرغبة في تدويل على ضوء ما تقدم يتضح جل      
من أجل وقف الانتهاكات  النزاعالليبي، و ذلك بعد المطالبات الكثيرة لمجلس الأمن بالتدخل في المسلح 

عتبار أن الوضع في ليبيا أصبح يمس بالسلم إ الجسيمة لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني، على 
الأمن الدوليين، و أن ما يحدث في ليبيا لا يقع ضمن مجال الاختصاص الداخلي الليبي و الذي يحظر و 

مجلس  بإصدار، و قد تكللت هذه الجهود 2( من الميثاق2/7تدخل الأمم المتحدة فيه تطبيقا لنص المادة )
   (.2122) 2771الأمن القرار رقم 

 2791ثانيا: مضمون القرار 

في ديباجته إلى قلق مجلس الأمن عن الوضع في الجماهيرية الليبية، و  (2122) 2771أشار قرار      
الجسيمة لحقوق الإنسان و قد رحب بإدانة  نتهاكاتلايدين العنف و استعمال القوة ضد المدنيين، و ا

 .3في ليبيا جامعة الدول العربية و الاتحاد الإفريقي و الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي للانتهاكات

 21المؤرخ في  A/HRC/RES/5-15/1كما رحب مجلس الأمن بقرار مجلس حقوق الإنسان      
 ، و ذلك للوقوفليبيا، و قد اعتبر القرار الهجمات الممنهجة الواسعة النطاق التي تشن في 2122فيفري 

، و يعتبر فيهاعلى حقائق و ظروف وقوع تلك الانتهاكات و الجرائم المرتكبة و تحديد هوية الضالعين 
 .4الإنسانيةترقى إلى مرتبة جرائم ضد  قد ضد السكان المدنيينالهجمات الممنهجة الواسعة النطاق 

                                                           
 .212فرست سوفي، مرجع سابق، ص  1

2 Jamel dimassi, opcit, p 137. 
 .231حيدر موسى منخي القريشي، مرجع سابق، ص  3
 22، المعقودة في 2272الذي اتخذه في جلسته  ليبياحماية السكان المدنيين في المتعلق ب 2771قرار مجلس الأمن رقم  4

 . S/RES/ 1970 2122فبراير 
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و أشار مجلس الأمن إلى انه يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على وفق     
( و هي التدابير التي لا تتطلب استعمال القوة المسلحة لتنفيذ قراراته، و ذلك من أجل 22المادة )

 . 1سلامة أراضيهاالمحافظة على السلم و الأمن الدوليين، مع تأكيد التزامه بسيادة الجماهيرية الليبية و 

لتزام المجلس بتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية و التي تقع وفقا للركيزة الأولى من إو قد ورد بذات القرار      
مسؤولية  –المجلس  –) و إذ يذكر  2771ركائز المسؤولية على عاتق الدولة، حيث ورد بالقرار رقم 

القرار لم يتعرض للركيزة الثانية من ركائز المسؤولية  السلطات الليبية عن توفير الحماية لسكانها( غير أن
 .2و التي تتمثل في تحمل المجتمع الدولي لمسؤولية الحماية

 تخذ مجموعة من التدابير و هي:إو من خلال ما تقدم نجد أن مجلس الأمن قد      

ينطبق ذلك مع و ، إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية و إلى المدعي العام -
( 1، على المادة )ا( من نظام المحكمة الجنائية الدولية مما يعني انطباق الجرائم في ليبي1المادة )

حيث أشارت في فقرتها الأولى إلى انه يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة و 
 .3العدوان هي جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، و جرائم الحرب و جريمة

لمنـع توريـد جميـع أن تتخذ جميع الدول الأعضاء على الفور ما يلزم ، حيث يقرر حظر الأسلحة -
مـن أعتـدة إلى الجماهيريـة العربيـة الليبيـة أو بيعهـا لهـا أو نقلـها  بهاأنـواع الأسـلحة ومـا يتـصل 

إليهـا بـشكل مباشـر أو غـير مباشـر، ويـشمل ذلـك الأسـلحة والـذخيرة والمركبـات والمعدات العسكرية 
والمعدات شبه العسكرية وقطع غيار ما تقدم ذكره، انطلاقـا مـن أراضـيها أو عبرها أو على أيدي 

 .4رعاياهـا أو باسـتخدام الـسفن أو الطـائرات الـتي ترفـع أعلامهـا
يقـرر أن تتخـذ جميـع الـدول الأعـضاء التـدابير   و الاستثناءات الواردة عليه، السفرحظر  -

لهذا القرار أو الذين تحـدد أسمـاءهم لأول  قاللازمـة لمنـع الأفـراد المدرجـة أسماؤهم في المرف
من دخول أراضيها أو عبورها، على أنه ليس في هذه  من القرار 22شأة عمـلا بـالفقرة اللجنـة المنـ

                                                           
 (.2122) 2771قرار مجلس الامن رقم  1
 .121صالح محمد محمود بدر الدين، مرجع سابق، ص  2
 .231حيدر موسى منخي القريشي، مرجع سابق، ص  3
 (.2122) 2771الفقرة التاسعة من قرار مجلس الأمن رقم  4
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، و لا يطبق هذا القرار إلا على الفقـرة مـا يلـزم أي دولـة بـأن تمنـع رعاياها من دخول أراضيها
 .1(2771من القرار ) 22الحالات المستثناة بموجب الفقرة 

طلب مجلس الأمن من الدول الأعضاء تجميد جميع الأموال و الأصول المالية و  تجميد الأصول -
الموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها و التي يملكها أو يتحكم فيها بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة الكيانات و الأفراد المذكورين في المرفق الثاني لهذا القرار و التي تضم العقيد معمر 

ذافي و سائر أبنائه باستثناء محمد القذافي و سيف العرب القذافي و الساعدي القذافي  أو الق
، كما يعرب مجلس الأمن عن 2( من هذا القرار22الذين تحددهم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة )

للشعب الليبي في مرحلة لاحقة الأصول التي يجري تجميدها عملا بأحكام تتاح  أناعتزامه كفالة 
  .3بما يعود بالنفع عليه 27لفقرة ا

لم يخول أية دولة بالدفاع عن السكان  2771أن قرار مجلس الأمن رقم  في الأخير يمكن القول    
جل توفير الحماية للسكان المدنيين من بطش أستخدام القوة العسكرية من إالمدنيين في ليبيا، أو السماح ب

بمسؤولية حماية السكان المدنيين على السلطات  2771و همجية كتائب النظام الليبي، و إنما ألقى القرار 
، كما مجلس الأمن يكون قد التزم بتطبيق الركيزة الأولى من ركائز مسؤولية الحمايةالليبية و بذلك يكون 

دعم و دعوة الوكالات بفيما بينها و بالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة  دعا جميع الدول بالتنسيق
   .    الأخرى الإنسانية إلى ليبيا و تزويد هذه الأخيرة بالمساعدة الإنسانية و ما يتصل من أشكال العون 

ذات الطابع  باستخدام الآليات العلاجيةالفقرة الثانية: تدخل مجلس الأمن في النزاع الليبي 
 2791بموجب القرار العسكري 

 2791خلفيات صدور القرار  أولا:

( و التي تشكل الغطاء 2122) 2771( و 2122) 2771حوالي ثلاثة أسابيع تفصل بين القرارين       
 .4القانوني للضربات العسكرية للأمم المتحدة في ليبيا

                                                           
 (.2122) 2771الفقرة الخامسة عشر و السادسة عشر من قرار مجلس الأمن رقم  1
 (.2122) 2771الفقرة السابعة عشر من قرار مجلس الأمن رقم  2
 (.2122) 2771الفقرة الثامنة عشر من قرار مجلس الأمن رقم  3

4 Jamel Dimassi, opcit, p 39. 
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الوضع و تصاعد (، و إزاء تدهور 2122) 2771بسبب عدم امتثال السلطات الليبية للقرار و      
قرارا يجيز  27/11/2122بتاريخ أصدر مجلس الأمن العنف و الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين. 

للقوات فرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا و قد جاء ذلك القرار استجابة لرؤية رئيس القيادة المشتركة 
ضرورة فرض منطقة حظر جوي على ليبيا،  22/11/2122الأمريكية "البنتاجون" الذي سبق و أعلن في 

و تنظيم هجمات مسلحة ضد قوات القذافي الجوية لمنعها من التحليق في الأجواء الليبية إضافة إلى 
 .1فرض حزمة من العقوبات الاقتصادية

مارس في القاهرة،  22العربية اجتماعا لوزراء خارجيتها يوم بدأ الأمر عندما عقدت دول الجامعة      
 .2خلصت منه إلى تأييد معظمها لاقتراح فرض الحظر الجوي و تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي

مباشرة بعد اجتماع الجامعة العربية  –تقدم مندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة نواف سلام بطلب      
طرح القرار الذي توصلت تلعقد جلسة عاجلة في أقرب وقت ممكن  مارس إلى مجلس الأمن 22يوم  –

 .إليه الجامعة و تناقش الأوضاع في ليبيا و مسألة العقوبات المفروضة على القذافي

قدمت فرنسا لبنان و بريطانيا مشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب بفرض حظر جوي على ليبيا، و     
ح لتنفيذ ذلك وسائل عسكرية أكثر مما اقترح سابقا. و بناءا على هذا عقد مجلس الأمن يوم الثلاثاء و يتي
مارس التي حاولوا فيها مناقشة  22مارس أول جلسة له لمناقشة القرار، ثم الثانية في يوم الأربعاء  21

رار فقد انفضت كلا نقسام في المجلس و اختلاف أراء دوله حول القلاالأوضاع مجددا، لكن بسبب ا
و ، 3مارس 27الجلستان دون التوصل إلى شيء، بينما لم يجري التصويت الرسمي حتى يوم الخميس 

بالرغم من انه لم يحظ بالإجماع في الموافقة عليه؛ لأن القرار قد تضمن  (2122) 2771قرار الصدر 
نقسم أعضاء مجلس إحيث ، 4بعض الأمور التي لم تلق قبولا من بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن

ا و بريطانيا و الولايات شاركت عدة دول غربية بالتصويت لصالح هذا القرار أبرزها فرنس ، حيث5الأمن

                                                           
 .212عمرو رضا بيومي، مرجع سابق، ص  1
، ص 2127العرب و مجلس الأمن و لعبة القوى الكبرى، دار النهضة، القاهرة، الطبعة الأولى، سيد أبو ضيف أحمد،  2

227،223. 
 .223، ص مرجع نفسه 3
لمياء علي أحمد علي النجار، مدى مشروعية التدخل الدولي الإنساني في ظل الثورات العربية المعاصرة، رسالة دكتوراه،  4

 . 121، ص 2127جامعة عين شمس، كلية الحقوق، مصر، 
5 Jamel Dimassi, opcit, p 45. 
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، في حين أبدت بعض الدول الأخرى اعتراضا عليه، من أبرزها روسيا التي اعترض رئيس وزرائها المتحدة
  .1وزير خارجيتها قلقا إزاء هذا التدخل العسكري بحدة على قرار مجلس الأمن و ألمانيا التي أبدى 

 2791مضمون القرار  ثانيا:

يتكون هذا القرار من ديباجة مفصلة لمبررات التدخل العسكري الدولي بموجب الفصلين السابع و      
الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، و تلبية للاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين و ضمان مرور إمدادات 

الأشخاص و  إضافة إلى ملحقين تضمنا أسماء المساعدات الإنسانية بسرعة و من دون عراقيل.
القذافي. رصدة و جميعهم من أقارب المؤسسات التي تسري عليها إجراءات حظر السفر و تجميد الأ

 .2إضافة إلى المواد ذات الطبيعة التنفيذية بشأن حماية المدنيين و المناطق الأهلة بالسكان المدنيين

، كما أعرب عن استيائه من عدم 2771إلى قراره السابق  2771 مجلس الأمن و قد أشار قرار    
أعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع و تصاعد العنف و و  ،2771امتثال السلطات الليبية للقرار 

، و 3الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين، و كرر تأكيد مسؤولية السلطات الليبية عن حماية المدنيين
 .4لم يشر إلى مبدأ مسؤولية الحماية الملاحظ أن القرار

كما يرى أن الهجمات الممنهجة الواسعة النطاق التي تشن حاليا في ليبيا على السكان المدنيين قد     
( التي أعرب 2122) 2771من القرار  22ترقى إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية، مع إشارته إلى الفقرة 

     .   5اذ تدابير مناسبة أخرى، حسب الاقتضاءفيها المجلس عن استعداده للنظر في اتخ

إلى أن الحالة في الجماهيرية العربية الليبية مازالت تشكل  ( أشار2122) 2771يلاحظ أن القرار      
المجلس يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة و  أنتهديدا للسلم و الأمن الدوليين، و 

 .ستند إليها المجلسإلم يحدد القرار وفق أي مادة من مواد الميثاق التي 

                                                           
 .212عمرو رضا بيومي، مرجع سابق، ص  1
 .212،211فرست سوفي، مرجع سابق، ص  2
 2273اتخذه في جلسته المتعلق بالحالة في ليبيا و فرض منطقة حظر جوي فيها  2771قرار مجلس الأمن رقم  3

   S/RES/1973.2122مارس  27المعقودة في 
4 Araud siad, opcit, p 13. 

 (.2122) 2771قرار مجلس الأمن رقم  5
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قف إطلاق النار و الإنهاء التام للعنف و لجميع الهجمات و طالب مجلس الأمن بالإرساء الفوري ل     
، و طالب القرار السلطات الليبية بالوفاء بالتزاماتها بموجب 2و إيجاد حل سلمي للنزاع، 1على المدنيين

، و 4، كما أشارت الفقرة الرابعة من القرار إلى حماية المدنيين مع استبعاد أي قوة احتلال أجنبية3القانون 
إقرار مجلس الأمن بالدور الذي تلعبه جامعة الدول العربية في صون السلم و الأمن الدوليين في المنطقة، 

التشديد على أهمية تعاون الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية مع باقية الأعضاء في تنفيذ الفقرة  و
  . 5الرابعة واضعا في اعتباره الفصل الثامن من الميثاق

كما أشارت الفقرة السادسة إلى منطقة حظر الطيران، من اجل المساعدة على حماية المدنيين      
( من القرار 21وية التي يكون غرضها الوحيد غرضا إنسانيا، كذلك أشارت الفقرة )باستثناء الرحلات الج

إلى إنفاذ حظر الأسلحة و تجميد الأرصدة، كما أدخل القرار تعديلا على إجراءي حظر الأسلحة و تجميد 
تجميد  الأرصدة، حيث قام بتوسيع قائمة المشمولين بحظر السفر، وفقا للمرفق الأول، و قائمة الذين تقرر

 .6أصولهم في المرفق الثاني

و على ضوء ما تقدم يتضح أنه في بداية الأزمة الليبية كان التكييف القانوني للنزاع أنه نزاع مسلح       
غير دولي، إلا أن التدخل الدولي الذي أقره مجلس الأمن في إطار "مبدأ مسؤولية الحماية"، و ذلك بهدف 

راء مفاوضات لتسوية النزاع، حماية المدنيين من هجمات القوات الحكومية و كذلك دفع الطرفين إلى إج
 . 7الشؤون الداخلية للدولةو بالتالي إخراجه من مجال  لنزاع المسلح غير دولي في ليبياساهم في تدويل ا

يتميز بعدم الوضوح فيما يخص تحديد الجهة التي يأذن لها  (2122) 2771أن القرار  مجمل القول    
رات غير واضحة مثل ) يأذن للدول افقرات و عب يحتوي على 2771، فالقرار بالتدخل هذا من جهة

تخاذ جميع التدابير اللازمة...( و الفقرة التي نصت على ) يأذن إب الأعضاء التي أخطرت الأمين العام...
تخاذ جميع التدابير إللدول الأعضاء التي أخطرت الأمين العام و الأمين العام لجامعة الدول العربية ... ب

                                                           
 (.2122) 2771الفقرة الأولى من قرار مجلس الأمن رقم  1
 (.2122) 2771رقم  الأمنالفقرة الثانية من قرار مجلس  2
 (.2122) 2771الفقرة الثالثة من قرار مجلس الأمن رقم  3
 (.2122) 2771رقم  الأمنالفقرة الرابعة من قرار مجلس  4
 (.2122) 2771رقم  الأمنالفقرة الخامسة من قرار مجلس  5
 .237حيدر موسى منخي القريشي، مرجع سابق، ص  6 

7 Nils andersson et Daniel lagot, opcit, p 25. 
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كما نصت الفقرة السادسة على إقامة ، متثال للحظر المفروض على الرحلات الجوية...(الا لإنفاذاللازمة 
ثر ذلك تدخل حلف إ، و على الإنسانيةستثناء الرحلات إمنطقة حظر جوي في ليبيا لحماية المدنيين ب

( لا ينص صراحة على التدخل 2122) 2771و من جهة ثانية فإن القرار  الشمال الأطلسي في ليبيا.
 الدولي باستخدام القوة المسلحة في النزاع المسلح غير الدولي في ليبيا.  

 تفويض حلف الشمال الأطلسي التدخل في ليبيا الفقرة الثالثة:

 لتدمير المتحدة للأمم المباشرالدولي  للتدخل مؤهلا يكون  أن ليبيا يمكنفي إن النزاع المسلح       
 الأمن مجلس قرار بموجب المدنيين، و ذلك ضد للعنف حد و وضع القذافي لنظام العسكرية الترسانة
 للأراضي الجوي  المجال في الجوية جميع الرحلات حظر خلال من القوة ستخدامإ و ،(2122) 2771
   .1القتالية الأعمال و وقف المدنيين السكان لحماية الليبية

( تداعت دول غربية و عربية و أحلاف عسكرية لتنفيذ القرار 2122) 2771صدور القرار فبمجرد      
 2771القرار مجلس الأمن  إصدارساعة من  22عملية فجر أوديسا انطلقت فعليا بعد و ، 2ألأممي

عندما بدأت طائرات فرنسية ، و ذلك 3الذي يعتبر الغطاء الشرعي لاستخدام القوة ضد ليبيا، (2122)
مارس، تابعت القوات  21ثم في اليوم التالي  للقذافي حول مدينة بنغازي،قوات تابعة مناطق قصف 

 .الفرنسية عملياتها، مما مهد الطريق للثوار للزحف نحو أجدابيا محاولين استعادتها من القذافي

كم حول بنغازي  211ى مساحة قطرها طائرة فرنسية بقصف كبير غط 21و في اليوم ذاته بدأت      
مستهدفة قوات القذافي المنتشرة هناك، و في الوقت ذاته أخدت بارجات و غواصات أمريكية مختلفة قرب 

نحو أهداف تابعة  –صواريخ  221الأسبوع الأول بلغ عددها  –السواحل باطلاق صواريخ توماهوك 
 .4للقذافي في ليبيا، فضلا عن هجمات أخرى استهدفت مقر القذافي في باب العزيزية

                                                           
1 Nora yahaoui, les conflits armés internes en mutation: qualification et internalisation, revue 

académique de la recherche juridique, revue semestrielle spécialisée ,référence sixième année, 

volume 12, n°02, 2015 , p 18,19.  
 .212فرست سوفي، مرجع سابق، ص  2

3 Jamel dimassi, opcit, p 41. 
 .211،212سيد أبو ضيف أحمد، مرجع سابق، ص  4
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" لضرب أهداف  F22" و "  F 15" و "  F 16ستخدمت واشنطن قاذفات قنابل و مقاتلات " إكما      
نشرت طائرات  و ،على الأرض لوقف تقدم قوات القذافي نحو بنغازي و تستهدف الدفاعات الجوية الليبية

 .1للتشويش تمراقبة و طائرات تزويد بالوقود إلى جانب معدات اتصال بالقمر الصناعي و طائرا

 ، في أواخر شهر مارس أعلن " أندرس راسموسن" تولي حلف الناتو قيادة العمليات العسكرية في ليبيا     
و نفذت القوات التابعة لدول الحلف الضربات الجوية بنفسها، و تولى الحلف القيادة الفعلية للعمليات 

الحامي الموحد "  دولة من أعضاء الحلف و من الشرق الأوسط ضمن عملية " 23الهجومية التي نفذتها 
  .2م 2122مارس  12بتاريخ 

و  2122مارس  12جوية مسلحة في ليبيا بين  ( طلعة27717نفذت طائرات الحلف ما مجموعه)       
)مخطط لها مسبقا(، و ديناميكية ، و كانت الضربات الجوية من نوعين متعمدة 2122 أكتوبر 12

)ضربات انتهازية على الأهداف التي تظهر أثناء المهمة(، و كانت حملة الناتو الجوية في ليبيا الأولى 
( سلاح جو أرض 7222موجهة بدقة، كما استخدم الحلف ) في تاريخ الحلف التي تستخدم فيها ذخائر

، و بنظام تحديد المواقع الجغرافية ( موجهة2322( موجهة بالليزر، و )1222جميعها موجهة بدقة، و )
     .3( قذيفة من قبل البحرية271أبلغ الحلف عن إطلاق قرابة )

 في ليبيا الأمم المتحدةتدخل : تقييم انيالفرع الث

اء النزاع المسلح غير الدولي نجل توفير الحماية للمدنيين أثأأوكلت الأمم المتحدة مهمة التدخل من      
الليبي إلى حلف الشمال الأطلسي و بعض الدول العربية و الغربية، هاته العملية التي أدت في النهاية 
إلى إسقاط النظام الليبي السابق و نهاية النزاع المسلح، إلا أن التدخل الدولي في ليبيا طرح العديد من 

لتزام الدول المتدخلة بتطبيق قرارات مجلس إفيما يتعلق بمدى الإشكالات القانونية و السياسية خاصة 
 ، هذا بالإضافة إلى النتائج التي ترتبت عن هذا التدخل.بالنزاع الليبيالأمن المتعلقة 

                                                           
 .212عمرو رضا بيومي، مرجع سابق، ص  1
هي: ) بلجيكا، بلغاريا، كندا، الدانمارك، فرنسا، اليونان، إيطاليا، الأردن، هولندا، النرويج، قطر، رومانيا، اسبانيا، الدول  2

 .227عمرو رضا بيومي، مرجع نفسه، ص  المملكة المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية(.السويد، تركيا، الإمارات، 

 .213،217علاء الدين زردومي، مرجع سابق، ص  3
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) فقرة  نزاع المسلح الليبيلتزام الدول بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإسأتناول مدى  لذا    
 )فقرة ثانية(.الليبي  المسلح مم المتحدة في النزاع، نتائج تدخل الأأولى(

 نزاع المسلحلتزام الدول بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإ: مدى الأولىالفقرة 
 الليبي

 أولا: مدى مشروعية قرارات مجلس الأمن 

 تدخلال – موضوع حول الآراء في بتوافق سمح والذي معين سياق في ليبيا في التدخل تنفيذ تم     
و  2771تبني مجلس الأمن القرار ، إلا أن 1المعطيات بعض مع تصوره يصعب كانالذي  – الإنساني

الذي تلاه التدخل العسكري في ليبيا يعتبر حدثا تاريخيا بالغ الأهمية على الرغم من أن مجلس الأمن قد 
المرة الأولى التي أذن فيها مجلس أجاز استخدام التدابير القسرية لحماية المدنيين من قبل، غير أن هذه 

الأمن استخدام القوة لحماية حقوق الإنسان ضد إدارة حكومة ما فضلا عن ذلك فإن اللغة الموسعة للقرار 
 .  2تركت مجالا للتدخل العسكري 

تأمين و حماية إلى القرار الذي اتخذه مجلس الأمن سعيا للا يمكن من الناحية النظرية توجيه النقد     
التي كانت  المجازرو قد يهنئ المجتمع الدولي على التزامه في أخر لحظة في محاولة منع ، المدنيين
مع إمكانية الإفلات من العقاب، و كان هذا عملا اعتبره الكثيرون قانونيا تماما من وجهة نظر سترتكب 

  .  3من حيث عملية صنع القرار التي اتبعت –على الأقل  –القانون الدولي 

بأن تدخل حلف الشمال الأطلسي في ليبيا مبرر على أساس  daniel lagotيرى الأستاذ  حيث     
موضوعي، و ذلك بسبب رفض السلطات الليبية لأي حوار أو مفاوضات لإنهاء النزاع بالإضافة إلى 

على تقارير منظمة العفو الدولية و منظمة هيومن رايتس ووتش حول عدد القتلى خلال الفترة السابقة 
 .4الداخلية المعارك خلال الجانبين من و المقاتلين المدنيين خلال المظاهرات عشرات بينهم التدخل، من

                                                           
1 Arnaud siad, opcit, p 19. 

 .222مصطفى قزران، مرجع سابق، ص  2
 .227، ص مرجع نفسه 3

4 Nils andersson et Daniel lagot, opcit, p 25. 
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يتسمان بالمشروعية من الناحية الموضوعية  2771و  2771و في الأخير يمكن القول أن القرارين      
و باعتباره المسؤول عن حفظ السلم و الشكلية لقرارات مجلس الأمن باعتباره الهيئة المسؤولة بأمر التدخل 

 . 1و الأمن الدوليين كما عهد إليه ميثاق الأمم المتحدة

 ثانيا: مدى التزام التدخل بالهدف الإنساني المعلن 

قرار في ( بموجب التفويض الصادر  NATOلقد أثار تدخل حلف الشمال الأطلسي في ليبيا )      
 :إشكاليتين أساسيتين (2122) 2771مجلس الأمن رقم 

عمومية النص و غموضه و عدم الدقة في صيغة بعض العبارات مثل قوله )يأذن المجلس للدول  -
   الأعضاء التي أخطرت الأمين العام( فلم يحدد تلك الدول التي أخطرته و بماذا أخطرته. 

إنما  للإذن الممنوح لها وتنفيذا بدقة لتدابير التي تقوم بها تلك الدول احديد بتم مجلس الأمن لم يق -
ماذا كانت تلك التدابير عسكرية أم من لم تحدد و الفقرة الرابعة ق يد الدول في هذا الشأن، أطل

نوع أخر، و إذا كانت التدابير المشار إليها و تم وصفها بالتدابير اللازمة عسكرية، فهل كان ذلك 
، أو بمفهوم المخالفة هل فشلت يعد الملاذ الأخير –اللجوء للتدخل الدولي المسلح  -يعني 

الوسائل السلمية في تسوية النزاع الداخلي. و هل احتسب القرار عنصر الوقت في تسوية هذا 
و لم يمضي إلا شهرا و بضعة أيام أصدر فيهما المجلس  2122فيفري  27النزاع الذي بدأ في 

    .2على التراب الليبي تدخل بري بعاد أي ا تم تفسيره باست، و هو م2771و  2771القرارين 

قد أخل بمبدأ التناسب في حلف الأطلسي بأن  في النزاع الليبي لاحظ من الأحداث التي جرتي       
تنفيذ عملياته العسكرية، فقام بتدمير البنية التحتية للقوات المسلحة الليبية و التي لم تكن مرتبطة بشن 

لم يميز  NATOقصف  كما أن، 3تستخدم لقتال القوات المناهضة للنظامالهجوم ضد المدنيين بل كانت 
    .4بين الأهداف العسكرية و المدنية، بل دمر كل الأسس القاعدية لحياة المدنيين بزعم إنقاذهم

                                                           
 .121لمياء علي أحمد علي النجار، مرجع سابق، ص  1
 .221،222صالح محمد محمود بدر الدين، مرجع سابق، ص  2
 .121، ص نفسهلمياء علي أحمد علي النجار، مرجع  3
لوهاب حدرباش، تدخل حلف الناتو العسكري في ليبيا و انعكاساته على الأمن الوطني الجزائري، مجلة أبحاث قانونية و  4

 .222، ص 2127سية، العدد الرابع، نوفمبر سيا
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كما قام حلف الناتو بخرق حظر الأسلحة، فرغم أن العديد من الخبراء و المحللين السياسيين قد أكدوا      
على أن عدة اعتبارات قانونية و سياسية و ميدانية تحول دون قيام حلف " الناتو " باتخاذ قرار الموافقة 

حول ليبيا لا يشمل ذلك الإجراء، على تسليح جماعات المعارضة الليبية، خاصة و أن قرار مجلس الأمن 
 .1و الذي يعد سابقة غير مشروعة قد تستخدمها دول أخرى لتسليح المتمردين في مناطق أخرى 

على الرغم من أن القرار وضح عندما أصدر انه لا توجد نية في غزو ليبيا بقوات عسكرية أرضية،      
يتطلب الأمر عاجلا أم أجلا تدخلا بريا، و صرحت بأنها  أنفقد تخوفت روسيا بعد بدأ الهجمات من 

كانت تعي ما تفعله عندما امتنعت عن التصويت، و قد قال مستشارها منتقدا القرار مجددا أن طول مدة 
 .2العمليات سيجبر التحالف الدولي مع الوقت على شن هجوم بري يغزو ليبيا حقا

قوات برية على  لف الناتو لم يلتزموا بهذا البند و أرسلواحيث أن أعضاء حو هو ما تم في الأخير      
حيث قامت فرنسا بإرسال عدد كبير من المستشارين العسكريين لمساعدة القوات الأراضي الليبية، 

 . 3العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في مواجهة كتائب القذافي

لذا فإن ما يعيب تدخل حلف الناتو في ليبيا هو انحرافه عن الهدف المنشود في حماية المدنيين و       
المقاتلين ) الثوار( من قصف كتائب القذافي الموالية للنظام، و هو قصف بعض التجمعات السكانية، و 

كذلك قصف أماكن  قتل مدنيين فيها، و أيضا قصف تجمعات للمقاتلين )الثوار(، و قتل أعداد منهم، و
تواجد الرئيس الليبي السابق معمر القذافي و أفراد أسرته، فقد زاد اتساع أهداف التدخل ليشمل إسقاط 
النظام الليبي، و هذا الذي لم ينص عليه قرار مجلس الأمن و من الملاحظ حسب المراقبين لأحداث ليبيا 

 .4في النفط الليبي أن هناك أهدافا و مطامع اقتصادية لبعض الدول الأوروبية

حلف الناتو لم يلتزم  أن مجمل القول حول التدخل الدولي في النزاع المسلح غير الدولي في ليبيا     
بالحدود و  هو لم يلتزمفالمدنيين في النزاع الليبي،  حمايةبنص القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بشأن 

( لم يتضمن أي تفويض 2122) 2771قرار مجلس الأمن رقم ، فالضوابط المسموحة له بحق التدخل
لحلف الشمال الأطلسي بالتدخل العسكري في النزاع الليبي، و إنما نص القرار على فرض منطقة حظر 

                                                           
 .272عمرو رضا بيومي، مرجع سابق، ص  1
 .212سيد أبو ضيف أحمد، مرجع سابق، ص  2
 .121،122لمياء علي احمد علي النجار، مرجع سابق، ص  3
 .212عبد الرزاق ناجي محمد الواقدي، مرجع سابق، ص 4
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تجاوز الهدف الإنساني المعلن  NATOمن أجل توفير الحماية للمدنيين و ممتلكاتهم، إلا أن حلف  جوي 
مما يشكل تجاوزا للتفويض المسموح به بموجب قرار مجلس الأمن رقم  يبيالنظام الل إسقاطو عمل على 

بالإضافة إلى أن هذا  كما أن عمليات الناتو لم تميز بين الأهداف المدنية و العسكرية،، (2122) 2771
 .ندلاع النزاع المسلح في ليبياإالمجلس لم يراعي عنصر الوقت إذ لم يمضي حوالي الشهر على 

 نتائج التدخل الدولي في النزاع المسلح الليبي :ثانيةالفقرة ال

 :العديد من النتائج على المستوى الداخلي و الخارجي يليبالتدخل في النزاع اللقد ترتب على       

 على المستوى الداخلي في النزاع المسلح الليبي أولا: نتائج التدخل الدولي

 السياسية و الأمنية لنتائجا -(2

على التدخل الدولي سقوط نظام القدافي الذي كان نهاية منطقية لنظام دكتاتوري مستبد خنق ترتب      
غتيالات السياسية و التفجيرات الإ مؤشراتهافوضى عارمة  افيدشهدت ليبيا بعد سقوط الق ، كما1البلاد
نتحارية، و من أبرز تلك العمليات الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي و اغتيال السفير الإ

 . 21212، فضلا على الهجوم على السفارة الروسية في أكتوبر 2122سبتمبر  22الأمريكي بتاريخ 

قد شهدت العاصمة الليبية و نتشار المليشيات، إو بذلك فقدت الدولة سيادتها و هيبتها جراء       
و  2122نتهاء النزاع في البلاد عام إأعلى مستويات العنف منذ  2121 نوفمبرمن  2و 1طرابلس يومي 

ذلك عندما أطلقت المليشيات النار على مئات من المتظاهرين كانوا يطالبون بخروج المليشيات من 
و قد  .3 عن انتشار الأسلحة، فضلاشخصا 221ما أصيب شخصا مصرعهم ك 21المدينة، فقد لقي 

بعد مرور ثلاثة سنوات على سقوط تقارير من الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا  أكدت
رتباط جانب إأدى ، و 4تصف الحالة العامة للانتقال الديمقراطي في ليبيا بالشديدة التعقيدنظام القذافي 

                                                           
1Mohamed al A lkazagli, Le nouvel Etat libyen, A la recherche d'une forme politique 

moderne, Orbites politiques, vol 02, N 06, september 2018, pp 140.  
كربوسة عمراني و سهام زروال، الجزائر بين تداعيات سقوط نظام القذافي و تهديدات القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي،  2

 ..213،217، ص 2122، أكتوبر 1، العدد المجلة الجزائرية للسياسات العامة
 .127حيدر موسى منخي القريشي، مرجع سابق، ص  3
على دول الجوار: الجزائر و تونس، المجلة الجزائرية  الأمنيةمصطفى صايج، الانتقال الديمقراطي في ليبيا و انعكاساته  4

 .12، ص 2122، فيفري 1للسياسات العامة، العدد 
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إلى إقصاء هذه المؤسسات، كما أدى هروب أو  الليبية بنظام القذافيكبير من الأجهزة الأمنية في الحالة 
وقت الذي مقتل عدد كبير من كبار القيادات الأمنية إلى انهيار المؤسسات الأمنية للدولة، و ذلك في ال

فيه دور الميليشيات الثورية التي لعبت دورا بارزا في القضاء على نظام القذافي كلاعب أساسي، غير  برز
 .1التنافس الشديد فيما بينهاو المشكلة أن هذه الكتائب افتقرت إلى القيادة الموحدة  أن

 الاقتصادية نتائجال -(1

ألف برميل يوميا في  22نتيجة للنزاع المسلح تأثر الاقتصاد الليبي، فقد هبط إنتاج النفط الخام إلى        
حتى وصل إلى نصف مستواه  2122، لكن سرعان ما تم استئناف الإنتاج في الربع الأخير من 2122

التحتية و منشآت  قبل النزاع، كما تأثر النشاط الاقتصادي خارج قطاع المحروقات نتيجة تدمير البنية
، و رحيل العمالة الوافدة، كما لم يتمكن مصرف ليبيا المركزي من بيع النقد الأجنبي نظرا لعدم الإنتاج

 .  2تمكنه من الوصول إلى أصوله الخارجية؛ و هبطت قيمة الدينار الليبي

في فترة النزاع إلى تخفيض فائض الحساب الجاري في ليبيا، و تراجعت  النفطو قد أدى فقدان دخل       
، بينما 2122مليار دولار في عام  27.2إلى  2121مليار دولار في عام  23.7قيمة الصادرات من 

مليار دولار خلال نفس الفترة، و نتيجة لذلك،  22.2مليار دولار إلى  22.2هبطت قيمة الواردات من 
من  2.1إلى أقل من  2121( من إجمالي الناتج المحلي عام ٪22ب الجاري من )تقلص فائض الحسا

 2122.3إجمالي الناتج المحلي عام 

 الإنسانية نتائجال -(1

، 4إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيينالنزاع المسلح في ليبيا و ما رافقه من تدخل دولي أدى        
تأثرت المدن الليبية المختلفة بالقتال خلال النزاع المسلح، إذ استعملت قوات القذافي سياسة الحصار  كما

على المدن التي تعرف احتجاجات عارمة و تسيطر عليها قوات المعارضة، و بذلك تكون حكومة القذافي 

                                                           
 .12ني مباركة، مرجع سابق، ص عمر فرحاتي و سليما 1
 .1،1رالف شامي ونخبة من الخبراء، مرجع سابق، ص  2
 .1،2، ص مرجع نفسه 3
 .212فرست سوفي، مرجع سابق، ص  4
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هاكا لالتزامات ليبيا بموجب قد مارست التعذيب و غيره من الممارسات اللانسانية و المهينة، بما يشكل انت
 .1القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان

قد قدرت منظمة الهجرة الدولية عدد غير الليبيين الذين و ، كبيرنزوح شهدت ليبيا موجة كما       
أما في المرحلة  ،كان معظمهم عمال مهاجرون  شخصا 723172غادروا ليبيا أثناء النزاع المسلح بنحو 

المتحدة لشؤون اللاجئين عدد الذين فروا من بني وليد و  للأممالأخيرة من النزاع، قدرت المفوضية السامية 
نسمة، أقام الكثير منهم حول مدينة طرابلس و مصراتة و بنغازي أو  31111سرت في أكتوبر بحوالي 

ية لشؤون اللاجئين عدد النازحين الذين في مخيمات مؤقتة على أطراف المدن، و قدرت المفوضية السام
 .2نسمة 272111بـــــ 2122ديسمبر  22بقوا مشتتين في ليبيا حتى 

و لعل من أبرز التداعيات الإنسانية التي شهدتها ليبيا في المرحلة التي تلت إسقاط نظام معمر       
القذافي، أن الأفارقة من جنوب الصحراء و السود الليبيون أصبحوا عرضة للخطر فلا يزال الليبيون السود 

قد استخدم مرتزقة سود  عتقاد الثوار أن القذافيإ عرضة للاعتقال التعسفي بسبب لون بشرتهم و بسبب 
في زيارة اللجنة الخاصة لمنظمة العفو الدولية وجدت في سجون )الزاوية( و ف البشرة أثناء النزاع الليبي.

)طرابلس( أن ما يتراوح بين ثلث و نصف المعتقلين هم من مواطنين البلدان الجنوبية في الصحراء الكبرى 
 .3وحده شاد و مالي و السودان في معتقل طرابلسمعتقل و أغلبهم من ت 2111إذ وصل عددهم إلى 

  على المستوى الخارجي : نتائج التدخل الدولي في النزاع المسلح الليبيثانيا

 الأمنية نتائجال -(2

، لم تنحصر على الداخل فقط، بل امتدت 2122ن تداعيات الأزمة الليبية و انعكاساتها الأمنية إ       
في ليبيا طورت معها طبيعة التهديدات في كامل منطقة المغرب  نزاعفنتائج اللتمس المناطق المجاورة، 

 .4العربي و الساحل الإفريقي، و جسدت مفهوم الترابط الاستراتيجي للتهديدات بين هذه المناطق الممتدة

                                                           
 .222،222علاء الدين زردومي، مرجع سابق، ص  1
 .211عمر عبد الحفيظ شنان، مرجع سابق، ص  2
 .211عمار جعفر العزاوي، مرجع سابق، ص  3
ظريف شاكر، معضلة الهجرة السرية في منطقة الساحل الافريقي و الصحراء الكبرى و ارتداداتها الاقليمية، مجلة العلوم  4

 .21، ص 2122، 21القانونية و السياسية، دورية نصف سنوية متخصصة محكمة دوليا، العدد 
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، تحديا طويلةسنوات بداية، شكل عودة الأعداد الكبيرة  للطوارق الذين كانوا متواجدين في ليبيا مند       
، لمناطق الحدودية لليبياما يتعلق بضبط اأدى إلى نشوء أزمة فيكما ، لأمن و استقرار دول المنطقة ككل

 . 1ما صعب من السيطرة على الهجرة السرية و التهريب الذي تدفق في سائر البلاد و خارجها

هذا إلى جانب انتشار عدوى الجماعات الإسلامية المسلحة خصوصا من منطقة شمال مالي و      
أمنة في جنوب ليبيا، و هو ما تؤكده بعض التقارير الإعلامية و الأمنية من التشابك  ناطقبحثها عن م

الشريعة في  بين فروع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي و أنصار الشريعة في ليبيا و أنصار
 . 2تونس، و هو نفس الخطر الذي حذر منه بعض المراقبين الدوليين

التي تم ذا الطرح هو الكميات المعتبرة و ما يؤكد ه ،3بالإضافة إلى فوضى انتشار السلاح هذا       
مصادرتها من طرف دول الحدود كالجزائر، حيث تمكن الجيش الجزائري من مصادرة كمية كبيرة من 

فإن  2122الأزمة و حسب مجلة الجيش الصادرة في جانفي  اندلاعالأسلحة دخلت البلاد من ليبيا مند 
قذيفة  271دبابات، قذيفة مضادة لل 221قوات الجيش الجزائري صادرت على الحدود الجزائرية الليبية 

 32حشوة قذيفة صاروخية، و عدادا كبيرا من الذخائر من عيارات مختلفة، إضافة إلى  231صاروخية و 
 . 4قاذفات صواريخ 1بندقية رشاشة مختلفة، و  17رشاشا من نوع كلاشينكوف، و 

 الاقتصادية و الاجتماعية نتائجال -(1

 كان لها أثربل  فقط على استقرار دول الجوار سياسيا و أمنيا نعكستلم  إن تداعيات النزاع الليبي        
بسبب تداعيات مسألة اللاجئين، و التهريب عبر الحدود نتيجة  هاإرهاقو  ،اقتصاد دول الجوارعلى 

، كما عرفت العلاقات الاقتصادية البينية بين ليبيا تسبب فيه الوضع الأمني في ليبيا الوضع الخطير الذي
أنها ، كما الداخلية الخانقة متها السياسيةتراجعا بسبب الضغط الأمني الداخلي في ليبيا و أز  و دول جوارها

 . 5ترهق ميزانية الدفاع لدول الجوار في صرفها لميزانية إضافية لتأمين حدودها مع ليبيا

                                                           
 .22، 21، ص سابق مرجعظريف شاكر،  1
 .12، ص مرجع سابقمصطفى صايج،  2
 .22، ص2127محمد بوبوش، الأمن في منطقة الصحراء و الساحل، دار الخليج، عمان،  3
 .221، ص مرجع سابقكربوسة عمراني و سهام زروال،  4
 .211يسرى أوشريف، مرجع سابق، ص  5
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كونا إلى جانب أن عددا كبير من العائدين من ليبيا خصوصا منهم الطوارق، كانوا يشكلون م        
أساسيا في النسيج الاقتصادي و الاجتماعي لليبيا، بحكم أن معظم هؤلاء من الرجال، غير أنه بعودتهم 
إلى دولهم الأم، فقد شكل ذلك قطعه لمصادر الرزق عن ألاف العائلات التي كانت تستفيد من تحويلاتهم 

 .1ها التي ينتمي لها هؤلاءالمالية من ليبيا، و هو ما فرض ضغطا على حكومات مالي و التشاد و غير 

إضافة إلى تداعيات الأزمة الليبية على استقرار أسواق النفط العالمية الذي عرفه نهاية العام         
شرعية، و ، كون ليبيا تحوي مصادر نفط أصبحت تحت سيطرة مليشيات تتاجر بها بطريقة غير 2122

ات المطالبين عار الذهب الأسود، ارتفعت صيحو مع هذا التراجع المخيف لأس.هو ما يعمق أزمة النفط
، للحفاظ على تماسك الأسعار، و هنا يرى الخبراء أن الأمر يعود إلى دخول لأوبك بخفض الإنتاج

 .     2في ليبيا المسلحة منتجين غير شرعيين مثل " داعش" في سوريا و العراق، و الميليشيات

 الإنسانية نتائجال -(1

جزءا من الحراك السكاني يعد  ، إلى بلدانهم الأصلية في ليبيا لمتواجديناالأفارقة عودة إن        
الإجمالي الذي ميز منطقة الساحل الإفريقي و الصحراء الكبرى، و هذا ما أكده تقرير المنظمة الدولية 

، شخص 217111، و الذي قدر عدد العائدين من ليبيا بحوالي 2122للهجرة، و الذي نشر في نهاية 
في  731في مالي، 22211في التشاد، 32211في النيجر،  71721توزعوا بين دولهم الأصلية؛ أي 

موريتانيا مع إمكانية أن تتضاعف هذه الأرقام إذا تم احتساب حركات المهاجرين الأخرى غير المعلنة، ثم 
مثل فئة الشباب ما بين ، ت(echo)إنه و استنادا لإحصاءات أعدتها المفوضية الإنسانية للاتحاد الأوروبي 

( من إجمالي العائدين لدول مالي، النيجر و التشاد، و هو ما يضيف عبئا ٪71سنة نسبة) 21و  21
، هذا و تشير بعض المصادر إلى 3إضافيا على دولهم الضعيفة لاستيعابهم و توظيفهم في مناصب قارة

    .4ألف لاجئ 311بلغ نحو  2122أن عدد الليبيين اللاجئين إلى مصر بعد اندلاع النزاع عام 

 

                                                           
 .22، ص مرجع سابقظريف شاكر،  1
 .211، ص سابقيسرى أوشريف، مرجع  2
 .22، ص نفسهمرجع  ،ظريف شاكر 3
 .227صورية زواشي، مرجع سابق، ص  4
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 1122الفرع الثالث: دور الأمم المتحدة بعد التدخل العسكري في ليبيا 

و الذي  الليبيالتدخل العسكري الذي قام بتنفيذه حلف الشمال الأطلسي في النزاع المسلح  توقف     
إلا أن الأوضاع في ليبيا ما بعد "القذافي" طرحت العديد أفضى إلى مقتل الزعيم الليبي "معمر القذافي"، 

الناتجة عن انهيار مؤسسات من الإشكالات و التهديدات الأمنية على المستوى الداخلي و الخارجي، 
 العديد من الأعمالو انتشار الميليشيات المسلحة التي أصبحت تمارس و الصراع على السلطة الدولة 
مما استدعى تدخل الأمم الموجودة في ليبيا،  الإرهابيةالجماعات لى تهديد ، بالإضافة إالمشروعةغير 

 المتحدة لمواجهة التحديات الأمنية في ليبيا و مساعدة السلطة الانتقالية في ليبيا في بناء الدولة.

، كما عمل )فقرة أولى( (UNSMIL)لذا قام مجلس الأمن بإنشاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا     
 الإرهاب، و محاربة تهديدات )فقرة ثانية(مجلس الأمن على تحريم الاتجار غير المشروع بالنفط الليبي 

 )فقرة ثالثة(.الدولي في ليبيا 

 (UNSMIL)الفقرة الأولى: إنشاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 

تصرف مجلس الأمن بموجب على  ، و الذي أكد(2122) 2117القرار أصدر مجلس الأمن      
( 2122) 2117من القرار  22هذا و تعتبر الفقرة ، منه 22الفصل السابع من الميثاق بموجب المادة 

( تحت UNSMIL)الأكثر أهمية في القرار و التي نصت على إنشاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 
ة أشهر، و تتمثل مهام هذه البعثة مساعدة و دعم قيادة الممثل الخاص للأمين العام لفترة أولية قدرها ثلاث

 ستعادة الأمن والنظام العامين وتعزيز سيادة القانون.ا -: 1الجهود الوطنية الليبية الرامية إلى ما يلي

الوطنيــة، والــشروع في عملية وضع  إجــراء حــوار سياســي يــضم الجميــع، و تعزيــز المــصالحة -
 الانتخابية.العملية  الدستور و

 و استئنافئل منها تعزيز المؤسسات الناشـئة الخاضـعة للمـساءلة ابسط سلطة الدولة بوس -
 الخدمات العامة.

 .عزيـز حقـوق الإنـسان وحمايتـها، ودعم العدالة الانتقاليةت -

                                                           

المعقودة  2221الذي اتخذه في جلسته رقم المتعلق بانشاء بعثة الأمم المتحدة في ليبيا  2117قرار مجلس الأمن رقم  1 
 .S/RES/2009 2011 سبتمبر 22في 
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 .تخاذ الخطوات الفورية المطلوبة لبدء الإنعاش الاقتصاديإ -
 .المتعـددة الأطـرافتنسيق الدعم الذي قد يُطلب من الجهات الفاعلة الأخرى  -

على حظر توريد الأسلحة و تجميد الأصول  21الفقرة ( بموجب 2122) 2117القرار نص قد و       
 2771من القرار  22و  21و  27و  27مع تعديل التدابير المفروضة في الفقرات  22في الفقرة 

( على مؤسسة النفط الوطنية الليبية و شركة زويتينة 2122) 2771من القرار  27( و الفقرة 2122)
يتعلق بمصرف ليبيا المركزي، و المصرف العربي الليبي  للنفط، و كذلك تعديل نفس التدابير فيما

كما أوقف القرار التدابير  الليبية. الإفريقيةالخارجي، و المؤسسة الليبية للأشخاص و محفظة الاستثمارات 
  .1( و المتعلق بحظر الرحلات الجوية2122) 2771من القرار  27الواردة في الفقرة 

من القرار  1و  2( و قرر إنهاء العمل بالفقرتين 2122) 2122أصدر مجلس الأمن القرار ثم      
و المتعلقة  2122أكتوبر  12بالتوقيت المحلي الليبي يوم  21:17( اعتبارا من الساعة 2122) 2771

تي ( و ال2122) 2771من القرار  22إلى  12بحماية المدنيين، و كذلك قرر إنهاء العمل بالفقرات من 
 . 2تتعلق بمنطقة حظر الطيران ابتداء من نفس التاريخ المذكور أعلاه و المتعلق بحماية المدنيين

تمديــد ولايــة بعثــة الأمــم المتحــدة للــدعم في ليبيــا  (2122القرار)و قد قرر مجلس الأمن بموجب      
أن تـشمل أيـضا ، كما قرر 2122مــارس  22( إلى 2122) 2117مــن القــرار 22ب الفقــرة المنــشأة بموجــ

بعثـة الأمـم المتحـدة للـدعم في ليبيـا، بالتنـسيق والتشاور مع الحكومة الانتقالية لليبيا، تقديم المساعدة  ولايـة
ت الأعتـدة ذا والدعم إلى الجهود الوطنية الليبية الراميـة إلى التصدي لمخاطر انتشار جميع الأسلحة و

جو المحمولة على الظهـر، مـع مراعـاة مـسائل أخـرى  -لاسـيما قذائف أرض  الـصلة مـن كـل الأنـواع، و
 . 3 (2122) 2127من القرار  1إليه في الفقرة  مـن بينـها التقريـر المـشار

                                                           
 .272حيدر موسى منخي القريشي، مرجع سابق، ص  1
في نتهاء التفويض الممنوح للدول لحماية المدنيين و فرض منطقة حظر جوي المتعلق با 2122قرار مجلس الأمن رقم  2

 .S/RES/2016 2011 أكتوبر 27المعقودة في  2221رقم الذي اتخذه في جلسته ليبيا 
المعقودة  2271في جلسته  الذي اتخذهالمتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا  2122قرار مجلس الأمن رقم  3

 .S/RES/2022 (2011)نوفمبر  12في 
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في تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للـدعم ( و قرر 2122) 2121و أصدر مجلس الأمن  القرار      
لفتـرة ، ثم عاد مجلس الأمن و مدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 1شـهرا أخـرى  22ليبيـا لفتـرة 

كذلك أن ولاية البعثة بوصفها بعثـة سياسـية  ، و قرر(2121) 2171في قراره رقم  شـهرا أخـرى  22
الأولويات الوطنية في  خاصـة متكاملة، تتمثل في مساعدة الحكومة الليبية على تحديـد الاحتياجات و

الليبية من اجل: إدارة عملية التحول الديمقراطي، تعزيز سيادة القانون و  دعـم الجهـود و جميع أنحاء ليبيـا،
إعادة إقرار الأمن العام، التصدي للانتشار غير المشروع لجميع أنواع الأسلحة، رصد حقوق الإنسان، 

 .2تنسيق المساعدة الدولية و بناء قدرات الحكومة في جميع القطاعات المعنية

أنه جاء مختلفا بعض الشيء عن القرارات السابقة التي أعربت عن  2171يلاحظ على القرار      
قد جاء هذا القرار ليفتح بابا أخر للتدخل عن طريق توضيح انتهاكات حقوق التدخل التام في البلاد، ف

 . 3الإنسان في ليبيا، دون أن يصدر أمرا واحدا ليعالج ذلك الانتهاك المرتكب في حق الإنسانية

 لنفط الخام في ليبيابا: تحريم الاتجار غير المشروع الثانيةالفقرة 

لعدة  "علي زيدان"، و اختطاف رئيس الوزراء في ليبيا تدهور الأوضاع السياسية و الأمنية نتيجة      
، و على مدى المدة المشمولة بتقرير الأمين العام عن بعثة 2121أكتوبر  21ساعات في طرابلس في 

ثير الأمم المتحدة في ليبيا، أقدمت جماعات مسلحة و محتجون غير مسلحين على إغلاق أو تعطيل الك
من حقول النفط و الغاز في البلد و لاسيما في شرق ليبيا، و كذلك اعتقال القوات الأمريكية نزيه الرفيعي 

 .4أكتوبر و إحالته إلى سلطات إنفاذ القانون المدنية التابعة لنيويورك 1المعروف بأبي انس الليبي في 

أكد ، 2122مارس  22بتاريخ  2222و على أثر تلك الأحداث أصدر مجلس الأمن القرار رقم      
اجد المتزايد أعرب أيضا عن شعوره بالقلق إزاء التو  والقرار على وجوب وقف إطلاق النار في ليبيا، 

ابع " الذي بكل الوسائل استنادا إلى الفصل الس لها ، مشددا على ضرورة التصديللجماعات الإرهابية

                                                           
 2711جلسته في  الذي اتخذهشهرا أخرى  22المتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة  2121قرار مجلس الأمن رقم  1

 .S/RES/2040 (2012)مارس  22المعقودة في 
 الذي اتخذه فيالمتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة مرة أخرى بوصفها بعثة سياسية  2171قرار مجلس الأمن رقم  2

 .S/RES/2095 (2013)مارس  22المعقودة في  2712جلسته 
 .123لمياء علي أحمد علي النجار، مرجع سابق، ص  3
 .112حيدر موسى منخي القريشي، مرجع سابق، ص  4
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لعزم الحكومة الليبية على تعزيز الأمن الإقليمي و يده ييجيز التدخل باستخدام القوة "، كما أعرب عن تأ
  . 1التعاون مع دول المنطقة، و ترحيبه بتنسيق موقف المجتمع الدولي دعما لعملية الانتقال في ليبيا

بعد أول عملية تصدير للنفط من إقليم برقة في ميناء السدرة  2222القرار مجلس الأمن و أصدر      
فقد قامت الناقلة  17/11/2122، و قد أعلن إقليم برقة إقليما فيدراليا بتاريخ 13/11/2122في 

(MORNING GLORYمن ك ) ريا الشمالية باستيراد النفط من إقليم برقة، و قد سيطرت الولايات و
 .2إعادتها إلى ليبيا كونها تعاملت مع الجهة غير الشرعية و هو إقليم برقةالمتحدة على الناقلة و 

أن السلطات الليبية هي المسؤول الأول عـن اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لمنـع  2222أكد القرار      
أهميـة الـدعم الـدولي للـسيادة الليبيـة على  على تأكيـدال و أعادالتصدير غير المشروع للنفط الخام من ليبيـا، 

عـن دعمـه لجهـود الحكومـة الليبيـة الراميـة إلى التوصـل إلى حـل سـلمي كما أعرب  إقليمها ومواردها،
ضــرورة إعــادة وضــع جميــع المنــشآت تحت سيطرة  إلى كــررو لعمليــات تعطيــل صــادرات الطاقــة الليبيــة، 

، ويلاحـظ مـسائل المتعلقـة بـأمن الحـدودت المختـصة، ويـدعم الحكومـة الليبيـة في اعتزامهـا معالجـة الالسلطا
 .3هادف تعزيز إدارة حدودبهأهميـة بعثـة الاتحـاد الأوروبي لتقديم المساعدة الحدودية إلى ليبيا 

ر مشروعة في ليبيا، كما طلب و أشار القرار إلى إدانته محاولات تصدير النفط الخام بطريقة غي    
سـتنادا إلى أي معلومـات تتعلـق بعمليـات تصدير أو محاولات تصدير من هـذا إالقرار من السلطات الليبية 

 تـصال على وجـه الـسرعة بالدولـة الـتي تحمـل السفينة المعنية علمها لحل هذه المسألة.القبيـل، بالإ

 22أذن للدول الأعضاء بأن تفتش في أعـالي البحـار الـسفن الـتي تحـددها اللجنـة عمـلا بـالفقرة و      
،ويـأذن للـدول الأعـضاء باسـتخدام جميـع التـدابير الـتي تقتـضيها الظـروف المحددة، في امتثال تام للأحكام 

صـدار المنطبقة من القـانون الـدولي الإنـساني والقـانون الـدولي لحق ـوق الإنسان، للقيـام بعمليـات التفتـيش وا 
 .4بالتنسيق معها التعليمـات إلى الـسفينة باتخـاذ الإجـراءات لإعادة النفط الخام إلى ليبيا، بموافقة ليبيا و

                                                           
 الذي اتخذهالمتعلق بوقف إطلاق النار و التخوف من تواجد الجماعات الإرهابية في ليبيا  2222قرار مجلس الأمن رقم  1

 . S/RES/2144 2014مارس  22المعقودة في  7212 رقم في جلسته
 .112، ص سابقحيدر موسى منخي القريشي، مرجع  2
 2272 رقم في جلسته الذي اتخذهالمتعلق بتحريم الاتجار غير المشروع بالنفط في ليبيا  2222قرار مجلس الأمن رقم  3

 .S/RES/2146 2014مارس  27المعقودة في 
 (.2122)  2222قرار مجلس الأمن رقم  4
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 مـــن الخامسةأن الإذن الممنـــوح بموجـــب الفقـــرة ( 2122) 2222و قد أكدت الفقرة الثامنة من القرار      
الـسفن الـتي تملكهـا أو تـشغلها  الـسفن الحربيـة و بهاالقـــرار لا ينطبـــق إلا على عمليات التفتيش التي تقوم 

 تكون مستخدمة فقط لأغراض حكومية غير تجارية. الـدول و

 في ليبيا مواجهة تهديدات الإرهاب الدولي: الثالثةالفقرة 

عبر عن بالغ قلقه إزاء تزايد وجود الإرهابيين، الذي ، (2122) 2272صدر مجلس الأمن القرار أ     
خطار من جماعات و أفراد، المرتبطين بتنظيم القاعدة و الناشطين في ليبيا، و تأكيده ضرورة التصدي للأ

السلام و الأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية بجميع الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة  تهددالتي 
( التهديدات التي يتعرض لها السلم و 2122) 2222و القانون الدولي، و ذلك مع بإشارته إلى القرار رقم 

   .1الأمن الدوليين نتيجة الأعمال الإرهابية

، و الذي أعرب فيه عن بالغ 2121مارس  27بتاريخ  2221قرار رقم ثم أصدر مجلس الأمن ال     
قلقه إزاء تزايد اتجاه الجماعات الإرهابية في ليبيا إلى إعلان الولاء لتنظيم داعش في العراق و الشام، و 
استمرار وجود الإرهابيين المرتبطين بتنظيم القاعدة في ليبيا، و ما تشكله من أخطار للسلم و الأمن 

 .2ليينالدو 

تشجيع ليبيـا و دول المنطقـة إلى تعزيـز التعـاون ( في الفقرة الثامنة إلى 2121) 2221أشار القرار      
الإقليمي الهادف  إلى تحقيق استقرار الوضع في ليبيا، و منع عناصر النظام السابق و الجماعات 

أو  الإجراميةأراضي ليبيا أو أراضي الدول المجاورة في تنفيذ أعمالها  استخدامالإرهابية المتطرفة من 
أشارت الفقرة التاسعة من القرار إلى تمديد ولاية و  تمويلها بهدف زعزعة استقرار ليبيا أو الدول المجاورة.

 .  2121سبتمبر  21بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 

(، فقد أشار في ديباجته إلى كافة قراراته السابقة و 2121) 2222أما قرار مجلس الأمن رقم      
المتعلقة بالإرهاب بجميع أشكاله و مظاهره و ما يشكله من أخطار على السلم و الأمن الدوليين، و أعرب 

                                                           
 7212 رقم في جلسته الذي اتخذهالمتعلق بمواجهة تهديدات الإرهاب الدولي في ليبيا  2272قرار مجلس الأمن رقم  1

 S/RES/2174 2014.  أوت 27المعقودة في 
في جلسته  الذي اتخذه بالمخاوف من تنامي نشاط الجماعات الإرهابية في ليبيا المتعلق 2221قرار مجلس الأمن رقم  2

 .RES/S/2221 2121 مارس 27المعقودة في  7221رقم 
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عن بالغ قلقه من حدة الخطر الذي يتهدد ليبيا و المنطقة من جراء تواجد الجماعات الإرهابية التي 
 .1ج النزاع الليبي و تطاول أمدهساهمت في تأجي

 الاستقرار و عدم الأمن مشاكل من البلاد على القلق مصدر بذلك ففتح الحدود الليبية لا يزال يشكل     
 يمكن لا بشكل يكثر الذي الأسلحة لتهريب متكرر بشكل الحدود هذه استخدام لأنه يتم. يولدونها التي

 دول عدة في ضطراباتإ في كبير بشكل تساهم القذافي، ترسانة من المأخوذة الأسلحة هذه عليه السيطرة
 يتعلق فيما المثال سبيل على الحدود هذه عبر يحدث التجاري  النشاط ملف ذلك، إلى بالإضافة. مجاورة
 .2معها للتعامل إستراتيجية تعمل على وضع السلطات و التي لا تزال بالمخدرات، الاتجار أو الهجرة

بعد التدخل العسكري في النزاع المسلح في ليبيا ما في الأخير يمكن القول أن دور الأمم المتحدة      
 المتحدة للسلام في ليبيا اتسم بعدم الفاعلية، فعلى الرغم من أن مجلس الأمن عمل على إنشاء بعثة الأمم

ما بعد النزاع و التدخل  خلال مرحلةفي ليبيا البناء إعادة لأجل عملية ( 2122) 2117بموجب القرار 
هذا المستوى شهد فشل كبير نتيجة الأوضاع الأمنية و السياسية على  الأمم المتحدةإلا أن دور ، الدولي

ما تقم بو الاقتصادية و الاجتماعية التي ألت إليها البلاد بعد إسقاط نظام القذافي، فالأمم المتحدة لم 
م المساعدة الكافية لليبيا لإعادة الاستقرار و بناء دولة المؤسسات يكفي لإعادة إعمار ليبيا كما أنها لم تقد

 و القانون، و بالتالي أصبحت ليبيا تواجه خطر التقسيم بما يهدد كيان و وجود الدولة الليبية.    

، لم يكن ذو فاعلية الأمم المتحدة في النزاع المسلح غير الدولي في ليبيا دور مجمل القول حول     
و بعض الدول  NATOحلف ه إلى الأوضاع التي ألت إليها البلاد بعد التدخل العسكري الذي نفذبالنظر 

، إلا مع مقتل الزعيم الليبي 2122النزاع المسلح في  العربية، فعلى الرغم من مساهمة التدخل في إنهاء
و الأمنية نتيجة  أن الأوضاع في ليبيا شهدت تدهورا أمنيا كبيرا في ظل غياب مؤسسات الدولة السياسية

و هو ما أسفر عن وجود العديد من التهديدات الأمنية و المتمثلة بالأساس  لطبيعة النظام الليبي السابق،
، و التي أصبحت تشكل نتشار الجماعات الإرهابيةإلاح و فوضى الس ويشيات المسلحة نتشار الميلإفي 

على السلطة بين المناطق في ليبيا و هو ما أسفر الصراع بالإضافة إلى  تهديدا على دول المنطقة بأسرها
  .، و بالتالي أصبحت ليبيا تواجه خطر التقسيم إلى دولتين أو أكثرعن وجود حكومتين داخل ليبيا

                                                           
 في جلسته الذي اتخذهالمتعلق بتهديد النشاط الإرهابي في ليبيا للسلم و الأمن في المنطقة  2222مجلس الأمن رقم قرار  1

 .RES/S/2222 2121 مارس 27المعقودة في  7221 رقم
2 Mohamed al A lkazagli, opcit, p 147. 
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 1122: دور الأمم المتحدة في النزاع المسلح في سوريا الثاني المبحث
 من 2010 أواخر العام منذ العربية المنطقة شهدته ما إلى تعود بالأساس السوري  نزاعال بداية إن     

 حتجاجاتالإ فبعد العربي، بالربيع إعلاميا يسمى ما إطار في الحكم أنظمة على ت شعبيةإحتجاجا
 أنظمة سقوط إلى أدت التي المصرية 2122جانفي  25 إحتجاجاتو   2010 ديسمبر في التونسية

في ظل هذه الأوضاع و التطورات الإقليمية و ف ،2122فيفري  26 في سوريا على الدور جاء فيها، الحكم
واحدة من  االمنطقة العربية بصفة عامة و سوريا بصفة خاصة، حيث كانت سوريالدولية التي مرت بها 

حتجاجية ضد نظام الحكم، و المطالبة بإسقاطه و إقامة نظام إالبلدان العربية التي شهدت حركة 
ديمقراطي بديل عن الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية التي تحكم معظم دول المنطقة العربية التي شهدت 

 تحولحتجاجات، و التي كانت نتيجة للعديد من الأسباب و الدوافع الداخلية و الخارجية، و إت و مظاهرا
 . إلى نزاع مسلح غير دوليهذه الحركات الاحتجاجية 

نتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان و إفقها من او ما ر  نزاع السوري ها الو أمام التطورات التي شهد     
ديدا للسلم و الأمن الدوليين، متداد أثارها إلى الدول المجاورة لها بما يشكل تهإالقانون الدولي الإنساني، و 

التوصل إلى تسوية سلمية و النزاع السوري من أجل بتدويل أعضاء المجتمع الدولي الأمم المتحدة  طالب
   .حتواء أثارهإ

، تدخل الأمم )مطلب أول( اسوريفي نزاع لذا سأعمد من خلال هذا المبحث إلى بيان خلفيات ال      
 .)مطلب ثاني(المتحدة في النزاع المسلح السوري 

 في سورياالنزاع الأول: خلفيات  المطلب
رجع بالأساس إلى مجموعة من العوامل و الأسباب الداخلية و ي وهف، بالتعقيد تسمي نزاع السوري ال     

حتجاجات إ، حيث كانت في البداية عبارة عن تفاقمهندلاعه و إكانت سببا مباشرا في  التي الخارجية، و
سرعان ما تحولت  هذه الإحتجاجات أنشعبية للمطالبة بالحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية، إلا 
ستخدام القوة إنتيجة لجوء النظام إلى  إلى نزاع مسلح بين قوات النظام و جماعات المعارضة المسلحة

   ترتب عن المعارك بين الطرفين أثار جسيمة على الشعب السوري. ام، ملقمع الاحتجاجات الشعبية
هتمام أعضاء المجتمع الدولي، بحيث تباينت مواقف أعضائه حول إ السوري  لنزاعا ستقطبإقد لو  هذا    

من أجل الأمم المتحدة السوري و تدخل  نزاعما يجري في سوريا، و تعالت الأصوات التي تنادي بتدويل ال
 .و تسوية النزاع و وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عب السوري من المجازرحماية الش
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، بداية الأزمة السورية و تطوراتها )فرع أول( اسوري نزاع فيسأتناول في هذا المطلب أسباب ال لذا     
 .)فرع ثالث( اسورينزاع في من ال المجتمع الدولي مواقف، )فرع ثاني(

 اسوريفي  نزاعالأول: أسباب ال الفرع
يمكن إجمالها في عدة عوامل هيمنت  نزاع السوري ال إندلاعالعوامل و الأسباب التي أدت إلى إن      

العوامل إلى قسمين أساسيين:  ا و تنقسم هذههذ، ستقلالهاإعلى الواقع السوري منذ أن نالت الدولة السورية 
في غياب بالأساس تتمثل  و التي ،سواء أ كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية عوامل داخلية
 و سيطرة القلة على ثروات البلاد. نعدام أي تداول للسلطة و تفشي الفسادإالديمقراطية و 

أما العوامل الخارجية، فتتمثل في مختلف الظروف السياسية و الأمنية  و الاقتصادية على مستوى     
إلى بيان  هذا الفرعتطرق من خلال أسلذا  ،الدولة السورية مع باقية أعضاء المجتمع الدوليعلاقات 

 )فقرة ثانية(.، الأسباب الخارجية )فقرة أولى(الأسباب الداخلية 

 : الأسباب الداخليةىالأول قرةالف
، و يمكن إجمال هذه العوامل في نزاع السوري إن العوامل الداخلية كان لها بالغ الأثر في قيام ال     

 مجموعة من العوامل السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية داخل الدولة السورية. 
 : الأسباب السياسيةأولا

 عام البعث حزب مجيء منذ الحقيقي بالمعنى اسوري في سياسية حياة توجد لار الإشارة بداية أنه تجد     
 هناك ليست أنه بمعنى و المختلفة، أوضاعه في للشعب رأي هناك ليس أنه بمعنى الحكم، إلى  1963
 ليست و حقيقية انتخابات هناك ليست أنه بمعنى و البلاد، قيادة في المختلفة الشعب أطياف من مشاركة

 السياسية الحياة إن بل ذكرنا، مما شيء يوجد فلا للسلطة، تداول هناك ليس و للمسئولين هناك محاسبة
 .1جوهرها و السياسية الحياة محور هي الأسد أسرة ثم أصبحت بأعضائه، - البداية في – الحزب اختزلها

 السلطة ثنائية بمبدأ يأخذ و رئاسي جمهوري  نظام هو الحكم نظام أن على يقر السوري  الدستور و     
 كما الترشح شروط 2012 دستور حدد الوزراء، و قد ومجلس الجمهورية رئيس على تشتمل التي التنفيذية
 الجمهورية رئيس يشغل 1973 دستور فحسب ،بسيطة اختلافات هناك أن ، إلا2721دستور  في جاءت
 حزب قرارات ارتباط خلال من وعمقته الرئاسي الطابع هذا الممارسة أكدت لقدو ، تنفيذي منصب أعلى

                              
عيسى أحمد الشلبي و نواف كايد جراد أبو تايه، سياسة جامعة الدول العربية اتجاه الأزمة السورية و أبعاد التدخل العربي  1

 .142، ص 2122، جوان 22العدد ،7المجلد و الإقليمي و الدولي ، مجلة دراسات و أبحاث، 
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 زمام تولى قد الأسد بشار الرئيس بأن يذكر و للحزب، عام كأمين الجمهورية رئيس بشخص البعث
 على بحصوله 2007 عام في أخرى  رئاسية فترة على حصل و قد 2111عام  في والده وفاة بعد السلطة

 مجلس في المتمثل للبرلمان بالنسبة ، أماله البعث حزب ترشيح على استفتاء في الأصوات من % 97,6
  .1المطروحة القوانين مصادقة على دوره اقتصر فقد السياسية الحياة في دور أي له يكن لم فإنه الشعب
 ، لأول مرة في تاريخها، في مواجهة النظام 2112في أكتوبر عام توحدت المعارضة السورية قد و      

هم  –، و قد توزعت قوى إعلان دمشق بين معارضين في الخارج و أصدرت ما سمي " بإعلان دمشق "
خلي بشكل كامل لوجود قانون يقضي بإعدام أي عذر نشاطهم الداالمسلمين نظرا لت الإخوانمن  بالأساس

يلاقون تضييقا أمنيا شديدا و اعتقالات متكررة و و معارضين في الداخل  -منتم للإخوان المسلمين
حزبا كرديا و عددا من الأحزاب اليسارية، فضلا عن القوى الليبرالية التي شاركت في  21يتمثلون في 

 .21122ي فترة ربيع دمشق خلال عام معظمها فيما عرف بمنتديات الإصلاح ف
عدة إصلاحات على الصعيد السياسي إلا أنها ظلت متواضعة باستثناء مرحلة  سورياو قد شهدت      

"ربيع دمشق"، و يعود ذلك حسب البعض "للحرس القديم" الذي يقف عائقا في وجه التغيير، خصوصا 
نترنيت و التشريعات المعتمدة صلاحية واسعة في مراقبة الأفيما يتعلق بالأجهزة الأمنية التي لها بموجب 

و تأسيس لسياسية العامة كإنشاء الأحزاب ، كذلك فإن الحريات اائل الاتصالات و مختلف دور النشروس
وسائل الإعلام و التظاهر، غالبا معطلة بموجب قانون الطوارئ رغم أن الدستور قد كفلها، و قد صنفت 

 .    3عالميا من حيث احترام حقوق الإنسان 224وتش سوريا في المركز منظمة هيومن رايتش و 
 : الأسباب الاقتصاديةثانيا
بالاعتماد  تميز (2727 -2721في فترة ما بعد الاستقلال خاصة ) إن النظام الاقتصادي في سوريا    

السياسة  أنالاجتماعية، غير  –على الدور المركزي للقطاع العام في عملية التنمية الاقتصادية 
الاقتصادية في سوريا أخذت تتحول إلى نظرية " التعددية الاقتصادية " بين القطاعات الاقتصادية العامة 

                              
، 2124 -2121عبد الرزاق بوزيدي، التنافس الأمريكي الروسي في منطقة الشرق الأوسط دراسة حالة الأزمة السورية  1

مذكرة مكملة للحصول على شهادة الماجيستر في العلوم السياسية، فرع علاقات دولية و دراسات استراتيجية، كلية الحقوق 
 .212، 212، ص 2122 -2124و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

 .272عمرو رضا بيومي، مرجع سابق، ص  2
 .221أمير فرج يوسف، مرجع سابق، ص  3
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السياسة الاقتصادية في سوريا سنوات الأخيرة تحولت ال( ثم في 2111 -2727و الخاصة و المشتركة )
 .1إلى نظرية "الشراكة" بين الدولة و القطاع الخاص و المجتمع الأهلي في ما أطلق عليه "التشاركية"

 اقتصاد أقر السلطة إلى بشار بوصول ابنه و موجها، الأسد حافظ عهد في السوري  الاقتصاد كان    
 وتفشي الدولة دعم وتراجع الوسطى تضرر الطبقةأدى إلى  العام للقطاع إهمالا بعده فحصل السوق،
حقق الاقتصاد السوري معدلات نمو  قدفمن ذلك  و بالرغم ،2العام الأراضي و المال على والسيطرة الفساد

   3. % 2 إلى 4 ( و بمعدل نمو وسطي يتراوح بين2121 -2112مرتفعة نسبيا خلال السنوات )
الطبقة البرجوازية في المدن على حساب  شاعإلى انت التي شهدتها سوريا التحولات الاقتصادية أدت    

الصناعات المتوسطة و الحرفية و خصوصا أنها شجعت سياسة الاستيراد، و أدى إلى إغراق السوق 
و إلى إفلاس الكثير من الصناعات المحلية، و لقد أدى دخول رأس المال الخليجي إلى بالبضائع الأجنبية 

العقارات، و ساد غلاء في المعيشة مما أثر بالدرجة الأولى في الطبقات الوسطى و الفقيرة،  تضخم أسعار
  . 4في سلم انتشار الفساد 22و قد استشرى الفساد إلى حد أدى إلى تصنيف سوريا في المرتبة 

و بذلك عجزت سوريا كغيرها من الدول العربية عن تحقيق معدلات نمو مرضية خلال العقدين     
الحكومي، و ضعف  الماضيين، و يعود التباطؤ في النمو إلى جملة من العوامل أبرزها: ضخامة الجهاز

المهمشين تدني معدلات الاستثمار و انخفاض كفاءته، مما أدى إلى تزايد إحساس و  الإطار المؤسسي،
 .  5بالقهر و الاغتراب بحيث تصبح شرائح كبيرة منهم أكثر استعدادا لتبني المواقف المعارضة

 : الأسباب الاجتماعيةثالثا
 على كثيرا أثر الذي الأمر المذاهب و الأديان و القوميات من العديد من يتكون  السوري  المجتمع   

 العنصر الطائفي على الأسد بشار إلى الأسد حافظ عهد منذ الأخير هذا أعتمد فقد السوري، النظام تركيبة
 داخل الصعبة التوازن  معادلة لتحقيق بالنسبة ضمانا الأكثر أنه اعتبار على العائلي – العشائري  –

                              
 .222،222مرجع سابق، ص عبد الرزاق بوزيدي،  1
موفق مصطفى الخزرجي، نظرة في الأزمة السورية و مواقف الدول الكبرى، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد  2

 .12، ص 2122 الثامن، جانفي
الاقتصادية و الاجتماعية، مجلة جامعة دمشق للعلوم  الآثارمحمود قاسم زنبوعة، الأزمة السورية السياسات التنموية و  3

 .227، ص 2124، العدد الثاني، 11الاقتصادية و القانونية، المجلد 
 .222، ص نفسه مرجع عبد الرزاق بوزيدي، 4
 .222ص، 2122، 27-22العدد ، المجلة السياسية الدولية، الإقليمي في الأزمة السوريةلبعد ابتسام محمد العامري، ا 5
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 جميع حقوق  يضمن لا اجتماعي عقد إنشاء تم بالتالي و العسكرية، المؤسسة خاصة الدولة مؤسسات
 عائلة إلى تنتمي الأمنية الأجهزة و العليا القيادات فأغلب السلطة، تحتكر بحيث الأقليات و الطوائف

 .1البلاد في الاجتماعية و الاقتصادية المناحي باقي على أثر الذي الأمر ،ةالعلوي الطائفة و الأسد
حيين الدروز يإن سعي النظام السوري إلى تعزيز ولاء بعض الأقليات في البلاد كالعلويين و المس     

 و الظلم تفشي من هو ما يبرز معاناة المواطن السوري ، و 2الأعمال في الاقتصاد الضمن دعم رج
 من أيضا كان المساواة معد إن و الحياة مجالات من مجال أي في حقوقه إلى يصل لا و المساواة، انعدام

  .3سوريا في الحاكم النظام على السورية الثورة قيام إلى دفعت التي العوامل أهم
 حدوث قبل سوريا تاريخ في رةالأخي العشر السنوات شهدت السابقة الاجتماعية البيئة هذه ظل فيف    

 تم الداخلي الصعيد على الأمني الاستقرار من حالة مع كامل شبه سياسيا جمودا 2011 السورية الأزمة
 ليبرالية اقتصادية سياسات لمصلحة السياسية الحريات قضايا تهميش و السياسية، السلطة احتكار فيها

 تنعكس لم السياسي الاستبداد مصالح مع الأعمال رجال مصالح فيها تتواءم الخصخصة على قائمة
 غياب ظل في و المعيشة، مستوى  تدني و الفقر من مزيدا إلا المهمشة الاجتماعية الفئات على نتائجها

 على للاحتجاج وسيلة عالشار  إلا يبق لم المواطنين مطالب إيصال على الأحزاب القادرة أو المؤسسات
 .4والاجتماعي السياسي و الاقتصادي الواقع
سنة  نزاعفي الأخير يمكن القول أن الأوضاع الداخلية في سوريا كانت السبب المباشر في اندلاع ال    

، فقد كان لانعدام الديمقراطية و احتكار السلطة في يد عائلة الأسد على مر عقود من الزمن و 2122
تراكم المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية في سوريا، أدى إلى خروج الشعب السوري إلى الشارع للمطالبة 

 بالحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية. 
 اب الخارجية: الأسبقرة الثانيةالف

، و التي ترجع بالأساس 2122سنة  نزاع السوري ندلاع الإلقد كان للعوامل الخارجية بالغ الأثر في       
 إلى مجموعة من الأسباب السياسية و الاقتصادية. 

                              
 .222،222عبد الرزاق بوزيدي، مرجع سابق، ص  1
 .12مرجع سابق، ص موفق مصطفى الخزرجي،  2
 .2عيسى أحمد الشلبي و نواف كايد جراد أبو تايه، مرجع سابق، ص  3
مذكرة ، 2121-2122و الدولية:  الإقليميةسهام فتحي سليمان أبو مصطفى، الأزمة السورية في ظل التوازنات  4

 .22، ص 2122، غزة، الإنسانيةو العلوم  الآدابجامعة الأزهر، كلية ماجستير، 
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 : الأسباب السياسيةأولا
الهدف الثاني في السياسة الأمريكية عقب احتلال العراق و سقوط بغداد في  تعد سوريا إن دولة      
و  أمريكيا" المدعوم  الإسرائيلي"  الأمنإعادة التوازن في منطقة الشرق الأوسط بما يحقق  إستراتيجيةإطار 

و ضرورة ظهور نظام سوري جديد أكثر قربا لها و يكون على توافق تام في سياسته  و م ألذلك أكدت 
و النظام التركي بما يضمن الحفاظ على المصالح الأمريكية في المنطقة و  الإسرائيليتوجهاته مع النظام 

الفلسطينية  – الإسرائيليةبما في ذلك منع سورية من الاعتراض على الاتفاقات  الإستراتيجيةيحقق أهدافها 
. و محاولة التأثير على 2772عام  أن قاطعتهابعد  إسرائيلو إرغامها على العودة إلى المفاوضات مع 

  1. هذا و قد تركزت المبررات الأمريكية في استهداف سورية بما يلي:سوريا الحليف الاستراتيجي لإيران
استضافة دمشق المنظمات الفلسطينية التي تعتبر بحسب التصنيف الأمريكي منظمات إرهابية  -

لاسيما حماس و الجهاد الإسلامي، المتواجدة على أراضيها منذ عشرات السنين في ظل مطالبة 
 الولايات المتحدة الأمريكية إغلاق المكاتب الفلسطينية الموجودة في سوريا جميعها. 

باعتباره منظمة إرهابية تقوم بعمليات عسكرية ضد إسرائيل رغم انسحاب الكيان دعم حزب الله  -
 الصهيوني الكامل من الأراضي اللبنانية.

إيواء دمشق للمجموعات الموالية للنظام العراقي السابق الأمر الذي من شأنه تهديد الاستقرار و  -
رهابية في أي وقت لاسيما بعد الوجود الأمريكي في العراق بما يسهل من استئناف النشاطات الإ

الفشل الذي لحق بالقوات و الخسائر التي منيت بها بفعل ضربات المقاومة العراقية التي تعدها 
 .ين العرب المرور و الدخول للعراقالولايات المتحدة نتيجة لسماح سورية للمتطوع

 امتلاك و تطوير أسلحة الدمار الشامل. -
حتجاجات شعبية ضد إالسياسية التي شهدها محيط سوريا العربي من  هذا بالإضافة إلى الأوضاع     

حتجاجات في إسقاط أنظمة ، خاصة في ظل نجاح بعض تلك الإ2122أنظمة الحكم مع بداية العام 
الحكم الدكتاتورية القائمة فيها على غرار ما جرى في تونس و مصر، و هو ما ساعد الشعب السوري 

جل المطالبة بتغيير الأوضاع القائمة منذ عقود من أروج إلى الشارع من على التخلص من الخوف و الخ
 الزمن، و إرغام النظام على تقديم تنازلات و إسقاطه.   

                              
رسالة مقدمة لنيل  اتجاهات التصويت في مجلس الأمن و تأثيرها على فاعلية قراراته، إخلاص عبيس عبود الجبوري، 1

 .122ص  ،2124درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، 
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 : الأسباب الاقتصاديةثانيا
 مضى وقت أي من أكثر اليوم الدولية العلاقات في تأثيرا كثرالأ النفط صادر الطاقة و خاصةمتعد       
 الميدان في حتى لكن و فحسب الاقتصادي الميدان في ليس للتحكم أداة المادة هذه أصبحت بحيث

 إلى تهدفراتيجيات إست على تعمل الكبرى  للدول السياسية المطامع أن نجد لذا ،السياسي و العسكري 
 استمرارية في الزاوية حجر يشكل النفط مكامن على الاستحواذ لأن بالنفط، الغنية المناطق على السيطرة

 .1الأوسط الشرق  منطقة ما بينها فيفي التنافس يفسر ما هو و العالمية الساحة على الكبرى  القوى 
و من هنا تبرز الأهمية  إلى جانب النفط نجد أن منطقة الشرق الأوسط غنية بالغاز الطبيعي      

 ما " أن هيكلو يرى الأستاذ "  الإستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة و سوريا بصفة خاصة.
 ى جر  قال و، الثروات الطبيعية لتقاسم جديد "بيكو سايكس"  أنما و عربيا ربيعا ليس العربي العالم يشهده

 21% ( بتروليم يتشبر  )شركة ريطانياب و % 11 (توتال) شركة لفرنسا ، فعلا ليبيا ط فينفال عتوزي
 مريكالأ صوخص مكتسب، قبح تطالب لإيطاليةا اينيا وشركة العراق، طنف أخذت نهالأ الأقل الحصة
 .2الخ ...بنغازي  في مخابرات مركز طانيابريول طرابلس في السادس للأسطول قاعدة

بهذا الموقع الاستراتيجي بات الحاجز الذي يفصل تركيا عن العالم  االدور الذي تلعبه سوري إن      
الصيني و  باتت خط الدفاع الأول عن الأمن السياسي والاقتصادي الروسي و ان سوريلأ، العربي

خاصة بعد أن اعتمدت سورية إستراتيجية البحار الأربعة وطريق الحرير التي تلاقت مع  ،الإيراني
بعد اكتشافات الغاز المؤكدة في  و ،إستراتيجية الصين لكسر الطوق الأميركي عليها في مضيق ملقا

التي أسالت لعاب المتصارعين على امتلاك الطاقة للتحكم بالقرن  مياههما الإقليمية و لبنان و وا سوري
لتحرير أوروبا من  3غاز نابوكو()عقدة مواصلات الغاز وعليها يتوقف مصير  ان سوريلأ أم ،الحالي
 .4منافستها على امتلاك هذا السوق الكبير غاز بروم( الروسية و) قبضة 

                              
 .21عبد الرزاق بوزيدي، مرجع سابق، ص  1
 .12،17موفق مصطفى الخزرجي، مرجع سابق، ص  2
أذربيجان عبر هو ممر مخصص لنقل الغاز الطبيعي من  العابر للأناضول وميركي الأمشروع الهو  غاز نابوكو: 3

  .مجانبا روسيا اإلى أوروب لاصو  جورجيا وتركيا و
ايما أبوزيد مخيمر، استراتيجية المصالح بين الصراع و الثورة " الأبعاد الاقليمية و الدولية " في المسألة السورية، المركز  4

موقع الالكتروني: ، ال22/12/2122، تاريخ الزيارة: 2122جويلية  22الديمقراطي العربي، تاريخ النشر: 
https://democraticac.de/?p=17244 
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كما أن اختيار إيران طريق العراق ثم  االغاز إلى البحر المتوسط يستوجب المرور عبر سورينتقال إف     
 21بتكلفة  2122العام  الأسدفالبحر المتوسط لنقل الغاز وفق الاتفاقية التي عقدتها مع الرئيس  اسوري

وأطاح ، (بوكوقد أطاح مشروع الأميركيين )غاز نا ،يبدأ ضخ الغاز بعد ثلاث سنوات مليارات دولار و
 اإلى تركي االمصري من الأردن عبر سوري ربط مشروع الغاز العربي الذي ينقل الغاز القطري و أيضا

 لوصله بأنبوب نابوكو.
ثبت مشروعي السيل الشمالي والجنوبي الروسيين مع ما يضاف لهما من استثمارات في شرقي  و     

في تنافس على قسمة دولية سيتعين على أساسها من الغرب  المتوسط كأولوية على حساب الأميركيين و
 .1سياسيا واستراتيجيا 22يتحكم بالقرن الـ

، السوري  نزاعجليا دور العوامل الاقتصادية الخارجية في نشوب ال يتضح و على ضوء ما تقدم     
كانت من بين  في منطقة الشرق الأوسط، فالصراع و التنافس على موارد الطاقة بين القوى الدولية

و مواقف القوى الإقليمية و الدولية، فمعظم النزاعات الدولية  السوري  نزاعالأسباب المباشرة و المؤثرة في ال
 و غير الدولية في جميع أنحاء العالم كانت وراءها عوامل اقتصادية.  

امل الداخلية و ، أنها مزيج بين مجموعة من العو نزاع السوري ندلاع الإمجمل القول حول أسباب      
دون التوصل إلى  عاشرال يدخل عامه لذيا لنزاع السوري الخارجية، و هو ما يفسر التركيبة المعقدة ل

  .نزاعال اتسوية، فقد ساهمت التفاعلات الداخلية و الخارجية في إطالة أمد هذ
 : بداية الأزمة السورية و تطوراتهاالفرع الثاني

 نلقد كانت الأزمة السورية و على غرار باقي الأزمات التي شهدتها المنطقة العربية عبارة ع     
و على  حتجاجات الشعبية داخل سورياالإ حتجاجات شعبية ضد الأوضاع السائدة داخل بلدانهم، إلا أنإ

مثل في تحول هذه الاحتجاجات إلى نزاع مسلح غير أخذت منحا تصاعديا خطيرا ت غرار الأزمة الليبية
السلاح  أنواع، و قد أستخدم خلال هذا النزاع كل جماعات المعارضة المسلحةدولي بين قوات النظام و 

  مما تسبب في وقوع ألاف الضحايا في صفوف المدنيين الأبرياء.
دولي الإنساني، تحرك أعضاء المجتمع نتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و القانون الو أمام هذه الإ     

الدولي من أجل وقف هذه المجازر سواء أ كان هذا التحرك على المستوى الإقليمي أو الدولي و هو ما 
بداية إلى بيان سأعمد من خلال هذا الفرع لذا أدى إلى تدويل النزاع المسلح غير الدولي في سوريا. 

                              
   opcit.إيما أبوزيد مخيمر، 1
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)فقرة ، التحول إلى النزاع المسلح غير الدولي )فقرة أولى(حتجاجات الشعبية في سوريا المظاهرات و الإ
 )فقرة ثالثة(.، تدويل النزاع المسلح غير الدولي في سوريا ثانية(

 في سوريا و الاحتجاجات الشعبية : بداية المظاهراتىالأول الفقرة
تدعى نشطاء سوريون على موقع الفيسبوك لتفجير ثورة شعبية في جميع  2122 مع بداية العام     

نترنيت بشكل مفاجئ عن نقطعت الأإثم  ،2122فيفري  12أنحاء البلاد، و قد ضربوا لذلك موعدا هو 
جانفي  27و بتاريخ  جانفي بتوقيت متزامن مع بدء تنظيم المظاهرات. 22البلاد في يوم  ءكافة أنحا

الكردية، تحسبا لأي مظاهرات  خاصة الأحياءنتشار داخل مدينة حلب لجيش السوري في الإبدأ ا 2122
لا مجال لحدوث تظاهرات في فيفري بأنه:" 12بيان بتاريخ  و قد أكد الرئيس السوري في يمكن أن تحدث.

 .1حاكم"سوريا لأن الأخيرة دولة مستقرة تقدم للشعب ما يطالب به و لا يسودها أي سخط على النظام ال
فيفري عبر صفحات الفايسبوك،  2و قد تم الدعوة إلى الخروج في مظاهرات " يوم غضب سوري" يوم     
فيفري بدأ بعض الناشطين بمحاولة تنظيم مظاهرات تضامنية  2و حتى  27خلال الفترة الممتدة من و 

سوري دمشق، إلا أن الأمن الجانفي المصرية ) لا علاقة لها بالنظام السوري( في مدينة  22مع ثورة 
 .2، و قد جاء يوم الخامس من فيفري لكن دون أن تتم المظاهراتاعترض المتظاهرين في كل مرة

دون أي تخطيط مسبق من أي جهة،  2122 فيفري  22في و على غير المتوقع اشتعلت مظاهرات     
شرطة بالضرب على ابن أحد ملاك المحلات في منطقة الحريقة في الالأمر عندما انهال رجال  أفقد بد

 الذيو قد أدت هذه المظاهرات إلى مجئ وزير الداخلية ، أثار سخط الناس فبدؤوا بالاحتجاجدمشق، مما 
 . 3وعد بإجراء تحقيق بشأن ما وقع، ثم انتهى الأمر بفض المظاهرةأجرى حوار مع المحتجين و 

قام مجموعة من الأطفال في مدينة درعا بالكتابة على الجدران عبارات و رسوم  مارس 12و بتاريخ      
تدعو إلى إسقاط النظام، ليقوم النظام باعتقال هؤلاء الأطفال، و قد طالب سكان المدينة بإطلاق سراحهم 

     .   4لكن السلطات رفضت ذلك

                              
 .272عمر رضا بيومي، مرجع سابق، ص  1
 .222أمير فرج يوسف، مرجع سابق، ص  2
 .222، ص نفسهمرجع  3
 .122لمياء علي أحمد علي النجار، مرجع سابق، ص  4
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للمرة الأولى تحت شعار " س مار  22في مظاهرات عارمة في معظم أنحاء سوريا  تانطلق و قد     
 2و في يوم  جمعة العزة " بعد أن كانت في السابق مقتصرة على محافظتي درعا و دمشق بشكل رئيسي.

أفريل اجتاحت المظاهرات مجددا معظم أنحاء سوريا تحت شعار " جمعة الصمود"، و انطلقت في مدينة 
 22أطلق عليها النار مسقطا ما لا يقل عن  الأمن أندرعا مظاهرات شارك فيها ألاف الأشخاص، غير 

 .  1قتيلا الأمر الذي أخرج المتظاهرين بالآلاف
 من سياسية تنازلات تقديم عبر الداخلية الأزمة و إدارة الأوضاع تهدئة الأمر بادئ في النظام حاول    
 الدعوة و جديدة، حكومة تشكيل و الحكومة حل و  ئ،الطوار  قانون  و إلغاء ،رالتظاه في الحق إقرار قبيل
  .2وطني حوار إلى
النظام السوري المتظاهرين إلى رفع سقف مطالبهم و المطالبة  قدمها التيلتنازلات ادفعت و قد      

الأمن عملية عسكرية واسعة قوات  ، شن الجيش و2122قبيل نهاية شهر أفريل  و بإسقاط النظام،
أسبوعين. وقد أطلقت قوات الأمن النار على عشرات المتظاهرين ، مما أدى إلى حصار درعا لمدة النطاق

 .3فريلأ 27في أعقاب مظاهرة في تلك المدينة في 
حتجاج شعبي واسع إ يمكن توصيفه ا خلال هذه الفترةسوريفي الوضع  في الأخير يمكن القول أن    

في ظل متراكمة ال و الاقتصادية على سياسات و نهج النظام، و على الأزمات السياسية و الاجتماعية
الغاضبين من الأوضاع التي ألت إليها البلاد في  الشبابه ، قادغياب العدالة الاجتماعية بين السوريين

 .لولا للأزمة التي تشهدها البلادقدم حيلم  على مر عقود من الحكم فالنظام السوري  ظل نظام بشار الأسد،
 غير الدولي: التحول إلى النزاع المسلح ةالثاني قرةالف
هي إخمادها،  ظام السوري في التعامل مع الأزمةالن تبعهاإعلى ضوء ما تقدم، يتضح أن أهم طريقة      
ة للدفاع ستخدام السلاح كوسيلإ، الأمر الذي دفع بالمتظاهرين إلى ستخدام أشد أساليب العنف المسلحإو 

 .المؤسسة العسكريةفي نشقاقات إ، و قد شجعها في ذلك حدوث حتجاجاتالإ عن النفس و تحقيق أهداف

                              
 .274عمرو رضا بيومي، مرجع سابق، ص  1
عدد  22العدد  ،12المجلد  ابتسام محمد العامري، الأزمة السورية قراءات في تأثيرات البعد الإقليمي، مجلة الكوفة، 2

 .227ص ، 2121خاص، 
3 Louise Arimatsu and Mohbuba Choudhury, The Legal Classification of the Armed Conflicts 

in Syria, Yemen and Libya, chatam house, London, march 2014, p 7:  

www.chathamhouse.org 
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، نشأت الحاجة إلى توحيد المعارضة فأعيد تصنيف الناشطين في مسار حداث السوريةالأ تطورمع      
الداخل و الخارج  نشطاءالاجتماعات و المؤتمرات التي حضرها  2122الثورة، حيث توالت منذ أفريل 

المجلس الوطني السوري على غرار المجلس الوطني  2122لتوحيد الصفوف، حتى تكون في سبتمبر 
 .1الليبي لجذب الاهتمام الدولي

 زلزال و دمشق بركان عملية تلتها جويلية،22 منذ ضواحيها بعض و دمشق غوطة معركة اندلعتو      
 النظام من أركان بحياة أودى و السوري  القومي الأمن مبنى استهدف تفجير فصوله من كان الذي سوريا،
 ة.راجح داود الدفاع وزير أمثال
 على السيطرة سوى  المعارضة مقاتلو يستطع لم بينما و حلب، معركة جويلية 22 في التوحيد لواء بدأ     

 الاشتباكات ضراوة أن غير أوسع، مناطق إلى الدخول من تمكنوا حلب في فإنهم دمشق، ضواحي بعض
 المنطقة، علىته سيطر  بسط من الفريقين من أي يتمكن أن دون  هائل، دمار و السكان نزوح إلى دفعت
 المناطق هذه وجود مدنه، بعض مستقر على بشكل نفوذه بسط الحر الجيش استطاع الذي للريف، اخلاف
 .ذاتها سوريا داخل إلى تركيا من القيادة مركز نقل لإعلان الحر الجيش قيادة دفعت  "محررة" تدعى التي

 وقعت و دمشق، ريف مناطق بعض و الجنوبية دمشق ضواحي استعادة النظامي الجيش حاول وقد      
 22 في دمشق، مدينة داخل الانفجارات ذاته الوقت في تصاعدت العسكرية، الحملة خلال داريا مجزرة
 .2الأمويين ساحة قرب العامة الأركان قيادة مبنى في تفجير توق المثال سبيل على سبتمبر

ستخدام القوة إحتجاجات الشعبية عن طريق ا يمكن القول، أن النظام السوري لجأ إلى التصدي للإنه    
و أمام لجوء جماعات المعارضة إلى السلاح في مواجهة قوات النظام و العمل على إسقاطه  العسكرية

حتجاجات مناهضة للنظام إالقانوني لما يجري في سوريا من ، مما أدى إلى التغيير في التوصيف بالقوة
الحاكم إلى نزاع مسلح غير دولي بين قوات النظام و الجماعات المسلحة الداعمة له و قوات المعارضة 

 المسلحة الرافضة لبقاء نظام الرئيس بشار الأسد.
 في سوريا غير الدولي: تدويل النزاع المسلح ةالثالث قرةالف

رتكاب إعن وقف تإلى الالنظام السوري  دفعبصدد الحالة في سوريا و  هتحركاتالمجتمع الدولي بدأ      
فعلى المستوى الإقليمي قررت منظمة جامعة الدول العربية  ،2122مارس الجرائم بحق الإنسانية منذ 

                              
 .272عمرو رضا بيومي، مرجع سابق، ص  1
 .2عيسى أحمد الشلبي و نواف كايد جراد أبو تايه، مرجع سابق، ص  2
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مجلس من قبل  2442صدر القرار رقم  2122عام  أكتوبر 22تعليق عضوية سوريا في الجامعة، و في 
 . 1الجامعة و الذي فرض بموجبه عقوبات اقتصادية و تجارية و مالية ضد سوريا

توقيع على خطة جامعة الدول العربية المن نفس العام وافقت الحكومة السورية على ديسمبر  27في      
لسحب الجيش من المدن، و الإفراج عن السجناء السياسيين و إجراء محادثات مع زعماء المعارضة 

 ديسمبر. 22يوما كحد أقصى، و وصلت طلائع البعثة إلى البلاد في  22خلال 
قررت الجامعة العربية تعليق أعمال البعثة و عدم إرسال المزيد بعد  2122جانفي عام  22لكن في      

اجتماع و في  ثلاثة أسابيع من بدء مهامها، و ذلك حتى اجتماعها المقبل الذي ستقرر فيه الخطوة التالية.
لاحق لوزراء الخارجية العرب لإيجاد حل للأزمة، طرحت قطر مجددا اقتراحها بشأن إرسال قوة عربية إلى 

  .2سيكون أفضل من تمديد مهام البعثة هسوريا، كما اقترحت إحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن و أن
شأن كل أشكال الانتهاكات و من جهة أخرى أصدر مجلس حقوق الإنسان مجموعة من القرارات ب     

أدت هذه الضغوط و من ضمنها المبادرة العربية إلى إعداد مشروع قرار من قد الجارية في سوريا. و 
مجلس الأمن يتضمن مشروع دول عربية و غربية لتدويل النزاع في سوريا و تم عرض هذا المشروع 

 .3القرار بسبب الفيتو، و لكن فشل مجلس الأمن في إصدار هذا 24/12/2122للتصويت في 
و ميل أعضاء المجتمع الدولي إلى تدويل  و في ظل كل هذه المعطيات و المؤشرات نلتمس رغبة     

في تعقيد الأزمة منذ برزت إلى الأفق مسألة تسليح المعارضة السورية و التي ساهمت  و الأزمة السورية،
ع بينهما نزا نزاع، النظام و المعارضة، حسم ال، نتيجة لعدم قدرة أي من طرفي ال2122اندلاعها في مارس 

و نتيجة لتعدد القوى الدولية و الإقليمية "المؤثرة" في النزاع دون أن يكون لهذا التأثير دورا قاطعا في 
"فرض" حل يرضي المصالح الإستراتيجية لكل طرف من هذه الأطراف و يتوافق مع مشروعاتها في 

هذا و لقد كان الدعم العسكري الروسي للنظام في دمشق و خاصة ، 4منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة
 . 5ط نظام بشار الأسدو الدعم الجوي دور حاسم في عدم سق

                              
 .222فرست سوفي، مرجع سابق، ص  1
 .217عمر عبد الحفيظ شنان، مرجع سابق، ص  2
 .221، ص نفسهفرست سوفي، مرجع  3
 .222،222عمرو رضا بيومي، مرجع سابق، ص  4

5 Christophe Stener & les clionautes , Le conflit en Iraq et en Syrie expliqué aux lycéens, bod, 

paris, 2nd édition, novembre 2017, p 326.    
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 في سوريا نزاعمن ال المجتمع الدولي مواقفالثالث:  الفرع
الأولى، حيث تباينت مواقف  في سوريا منذ بدايته نزاعلقد توالت ردود أعضاء المجتمع الدولي حول ال    

السوري سواء أكانت على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، و  نزاعالمجتمع الدولي حول ال
و من جهة أخرى دول داعمة من جهة، نقسمت في ذلك إلى مجموعة من الدول الداعمة للنظام السوري إ

 .  الفوري عن السلطة الرحيلسد" ب"بشار الألجماعات المعارضة و التي طالبت الرئيس السوري 
، المواقف )فقرة أولى( اسوريفي  النزاعلذا سأعمد من خلال هذا الفرع إلى بيان المواقف الإقليمية من     

   . )فقرة ثانية( اسوريفي  نزاعالدولية من ال

 من النزاع في سوريا : المواقف الإقليميةىالأول قرةالف
الإقليمي، بين دول داعمة للنظام السوري و  ا في محيطهسوريفي  نزاعلقد تباينت المواقف من ال     
داعمة لجماعات المعارضة السورية، و لعل أبرز هذه المواقف هو موقف جامعة الدول العربية و  أخرى 

إيران و  أن كل من ي و تركيا الداعمة لقوى المعارضة السورية، في حين نجددول مجلس التعاون الخليج
  العراق تدعم بقاء النظام السوري بقيادة الرئيس بشار الأسد. 

 : موقف جامعة لدول العربيةأولا
في سوريا كعادتها بالبطء و قد عبر عن ذلك الصمت العديد من الحالة موقف الجامعة العربية تسم إ     

للجامعة آنذاك بسعادته بما أشار إليه من المسيرات داخل سوريا كما جاءت تصريحات الأمين العام 
الرئيس السوري بشار الأسد من أن سوريا دخلت مرحلة جديدة من الإصلاح، مما دعا ذلك الموقف إلى 

 .1إثارة الغضب من قبل المعارضة داخل سوريا

 يالخليجمجلس التعاون : موقف دول ثانيا
 الدول فبعض ،نزاع السوري ال تجاه الخليجي التعاون  مجلس في الأعضاء الدول مواقف تباينت قدل     
 و المصالح، ختلافلإ نظرا  الخارجية السياسة بقضايا يتعلق فيما غيرها من أكثر بثقل موقفها تميز
 لذلك ،سوريا في العنف حالة ستمرارإ يولده أن يمكن الذي الاستقرار عدم حالة من الخليج دول خشية
 أخر طرف المعارضة، بينما بدعم بعضها و النظام، بدعم موقف تخاذإ التعاون  مجلس دول بعض بدأت

                              
 .122،121لمياء علي أحمد علي النجار، مرجع سابق، ص  1
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دورا محوريا في إدارة الأزمة  لعبا و القطري  السعودي الموقف أن يتبين و الحياد، على الوقوف فضل
 .1السورية

 السعوديةالمملكة العربية موقف  -(2
على أنها   12/11/2122في  الخارجية وزير لسان كشفت المملكة العربية السعودية عن موقفها على    

فضلا عن  ،الأمن مجلس ربع و الدولية يةالشرع قواعد وفقتحرص على التعامل مع الأزمة السورية 
 السلطة عن التخليب هطالب و مساره خطورة من حذره ،تصال ملك السعودية بالرئيس الأسد ثلاث مراتإ

 22/11/2122الملك السعودي في  أعلن سوريا في القتل في النظامستمرار ح. و لإالإصلا عن إذا عجز
 .2ع رئيسهام الحوار من ى جدو  لا هأن

 موقف قطر -(1
 تخاذإب السوري  الرئيسع إقنا خلال من حتوائهاإ و تطويقها قطر حاولت في سوريا الأزمة بداية مع     

 رامغاي منحى يتخذ البلدين بين العلاقة في التحول فبدأ يستجب، لم السوري  النظام لكن إصلاحية خطوات
 الوطني بالائتلاف فراعتو الا ،السورية المعارضة دعم في محوري  دور للعب قطر دفع الذي الأمر
 .3، إضافة إلى طرحها سيناريو التدخل العسكري الخارجي ضد النظامالسوري  للشعب ممثلا
إن السعودية و دولة قطر أدت بشكل خاص دورا أساسيا في احتضان المعارضة السورية، و كانت     

عتراف بالائتلاف الوطني ممثلا للشعب السوري، و هي التي ضغطت من أجل تسليم لإلهي المبادرة 
سكري للأزمة الائتلاف مقعد سورية في جامعة الدول العربية، كما أنها هي التي دفعت في اتجاه الحل الع

فصيل المعارضة المدعوم من السعودية مقارنة بقطر، فبينما كانت السعودية تؤيد الجيش مع اختلاف في 
و  االسوري الحر فإن قطر كانت تؤيد الجماعات الإسلامية المقاتلة التي تتوالى تدريبها و نقلها إلى سوري

 .  4هي تباشر هذا الجهد في المناطق التي استولت عليها المعارضة على الحدود مع تركيا

 و دولة الكويت الإماراتموقف  -(3
                              

 .212سهام فتحي سليمان أبو مصطفى، مرجع سابق، ص  1
 . 42، مرجع سابق، ص الخزرجيمصطفى موفق  2
عرفات علي جرغون، قطر و تغير السياسة الخارجية حلفاء..أعداء، العربي للنشر و التوزيع، مصر، الطبعة الأولى،  3

 . 224، ص 2122
مستقبل التغيير في الوطن العربي مخاطر داهمة،  2121-2122أحمد يوسف أحمد و نيفين مسعد، حال الأمة العربية  4

 .222، ص 2121لطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ا
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مع بداية الأزمة السورية أوفدت دولة الإمارات العربية المتحدة وزير خارجيتها حاملا رسالة من رئيس     
ه للنظام، أما دولة الكويت في مجلس الأمة الكويتي وقع الدولة إلى الرئيس بشار الأسد يؤكد فيها دعم

 .  1نائب عريضة تطالب بطرد السفير و قطع العلاقات مع سوريا 21نائبا من أصل  22
  : موقف إيراناثالث

في  الإيرانية الخارجيةبوضوحه منذ بدء المظاهرات السلمية حيث أعلنت  الإيرانيلقد اتسم الموقف      
باسم المتحدث " رامين مهمان برست " من :" أن المظاهرات المناهضة للحكومة في  2122أفريل  22

و حذرت إيران من أي تدخل عسكري  ربية لزعزعة حكومة تؤيد المقاومة،سوريا تأتي في إطار مؤامرة غ
 .2"في سورية قضية داخلية خارجي في سوريا معتبرة التطورات 

 : موقف تركيارابعا
 هدفها وكان قريب، وقت حتى واضحة كانت السوري  اعنز ال تجاه التركية السياسة أن الواضح من       
 المرحلة خلال إقليميا لاعبا كانت. المعارضة جانب إلى الوقوف و جديد بآخر السوري  النظام تغيير
 لمنظمات الدعم تقديم خلال من الراعي و الحاضنة دور لعبت حيث ،الأزمة السورية من الأولى

 العمل يبدأ لم. خارج سوريا المنفيين جمع المعارضين و السوري، الوطني المجلس مثل ةالسوري معارضةال
 العسكرية المبيعات حظرت و تركيا، في الأسد نظام أصول جمدت و. فقط وكلاء خلال من التركي

 .3التركي المركزي  البنك مع السورية العلاقات علقت و لدمشق،
 العراق: موقف خامسا

زمة أن تصور موقفها خلال المرحلة السلمية من الأ كومة العراقية من خلال تصريحاتهاحاولت الح     
 ، من خلال دعواتها المتكررة إلى الحوار و إيجاد حل سياسي.السورية أنها تقف على الحياد

أما على صعيد العمل في إطار جامعة الدول العربية، فقد امتنع العراق عن التصويت على قرار      
الذي علق عضوية الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية و جميع المنظمات و 

امعة العربية في ، و تحفظ العراق أيضا على قرار مجلس الج2122نوفمبر  22الأجهزة التبعة لها في 

                              
 .222أمير فرج يوسف، مرجع سابق، ص  1
 .112إخلاص عبيس عبود الجبوري، مرجع سابق، ص  2

3 Hocine laarid and Riad Hamdouche, The Syrian Conflict: A reading on the Regional 

Dimensions and Implications, Revue sciences Humaines, vol 31, N 01, juin 2020, p 550.  
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الخاص بالعقوبات الاقتصادية على الحكومة السورية، لكنه صوت لفائدة المبادرة  2122نوفمبر  22
نصت على تفويض الرئيس  التي، و 2122جانفي  22العربية الثانية في اجتماع الجامعة العربية 

منح مقعد سورية  نه عالسوري صلاحياته إلى نائبه لتشكيل حكومة وحدة وطنية. في حين أعلن تحفظ
، و اعتبره سابقة خطيرة في تاريخ 2121للمعارضة في القمة العربية المنعقدة في الدوحة في مارس 

 .1لميثاقها، كما عبر عن تحفظه عن موضوع تسليح المعارضة ةمناقضو المنظمة 

 : المواقف الدولية فقرة الثانيةال
السوري على الصعيد الدولي لم تختلف عن نظيرتها على المستوى الإقليمي،  اعز نإن المواقف من ال    

عتبار أنها من إ على  نزاع السوري فقد انقسمت الردود الدولية ما بين التأييد للنظام السوري و عدم تدويل ال
ين قبيل الشؤون الداخلية لدولة سوريا و هو الموقف الذي تبنته كل من دولة روسيا الاتحادية و الص

الشعبية، في حين نجد أن الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي قد عملوا على دعم جماعات المعارضة 
 السورية و مطالبتهم للنظام السوري بالرحيل. 

 : موقف روسياأولا
 ضد الولايات سياستها امُجسد عظمى كقوة روسيا مكانة ستعادةإ إلى 2111 عام منذ " " بوتين سعى  

 كانت و قد.2لروسيا بالنسبة المنطقة في أهمية الأكثر القدم موطئ سوريا تمثل و ،الأمريكية المتحدة
 العودة أنها آخر بمعنى أو عالمي كقطب لدورها روسيا استعادة كيفية حول اختبار أول السورية الأزمة

الموقف الروسي من الأزمة السورية تبنى منهج مشترك للحل و  ،3الدولية السياسة ساحة إلى الروسية
اشترط فيه، عدم تمويل المعارضة و تسليحها و العمل على وقف العنف من قبل جميع الأطراف و تقديم 

 .4و بدء الحوار السياسي بين الحكومة و جميع تشكيلات المعارضة بقيادة سورية الإنسانيةالمساعدات 

                              
نيروز ساتيك و خالد وليد محمود، الأزمة السورية: قراءة في مواقف الدول العربية المجاورة، المركز العربي للأبحاث و  1

 .24،22، ص 2121دراسة السياسات، الدوحة، 
ياسة الروسية اتجاه عملية التغيير في سوريا، مجلة الباحث للدراسات نوار جليل هاشم و أمجد زين العابدين طعمة، الس 2

 .22، ص 2122الأكاديمية، العدد السابع، سبتمبر 
عارف محمد خلف، الدور الروسي في الأزمة السورية، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية، مجلة علمية دورية محكمة،  3

 .222 ، ص2124، حزيران 22السنة السادسة، العدد 
 .222شنان، مرجع سابق، ص  عمر عبد الحفيظ 4
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من أن يسفر إسقاط نظام الأسد عن بروز نظام إسلامي راديكالي لن يكون خشيت روسيا و قد      
معاديا للغرب فقط، بل لروسيا أيضا، و هي تذكر بعدة حالات قادتها الولايات المتحدة الأمريكية كما 

 .1حصل في أفغانستان و العراق و ليبيا، و أدت إلى بروز الجماعات الأصولية و الفوضى
 محدودة غير الأسلحة من إمداداتها و و لا يتغير لا يلين سوري ال لنظام روسيا دعم أن نجد لذلك      
 بدلا الروسي، الدعم لكيش إذ نفسه، النظام أجل من فقط ليس دمشق تدعم موسكو أن بيد يبدو، ما على
 .2الجديد العالمي النظام في ارئيسا وسيط بوتين لجعل وسيلة ذلك، من

قد وفر الفرصة المناسبة للقيادة الروسية، من أجل إبراز  السوري  نزاعمن خلال ما تقدم، يتضح أن ال    
قدراتهم و طموحاتهم في استعادة المكانة و الهيبة الروسية من جديد، ليس بتوجيه التهديد للولايات المتحدة 

مريكية للسيطرة على العالم و توجهيه وفقا الأمريكية و حلفائها الغربيين بل بالأفعال و مواجهة السياسة الأ
 لمصالحها على غرار الموقف الروسي من الأزمة الأوكرانية.     

 : موقف الصيننياثا
 .3ليس منفصلا عن السعي " لرد فعل " على السياسات الأميركية السوري  نزاعإن موقف الصين من ال    

عبر عنه المتحدث الصيني " يان صن"  اخلال م عتبارات تكتيكية بحتة، منإ فالموقف الصيني أملته 
بقوله: " في الوقت الذي لم ترى بكين أنها ستخسر سوى القليل من مواقفها، فهي اشتمت في المقابل أنها 

 .4"قد تربح الكثير من خلال ممارسة حق النقض  )الفيتو( ضد القرار السوري 

 : موقف الولايات المتحدة الأمريكيةثالثا
راهن على قيام النظام السوري بإجراء تالولايات المتحدة الأمريكية مع بداية الأحداث في سوريا كانت      

معظم تصريحات الإدارة الأمريكية  رترين و احتياجاتهم، لذلك فقد اقتصإصلاحات تلبي مطالب المتظاه
 الإصلاحات اللازمة.بعلى إدانة أعمال العنف و مطالبة القيادة السورية بالقيام 

                              
محمد عبد الحفيظ الشيخ، أبعاد التدخل الإنساني للأمم المتحدة: ليبيا و سورية، المجلة العربية للعلوم السياسية، لبنان،  1

 .212، ص 2124، 44، العدد 41المجلد 
 .22، ص سابقنوار جليل هاشم و أمجد زين العابدين طعمة، مرجع  2
 .222،222، ص سابق عمر عبد الحفيظ شنان، مرجع 3
 .241، ص نفسهمحمد عبد الحفيظ الشيخ، مرجع  4
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لرئيس السوري على السفارة الأمريكية في دمشق، أعلنت وزيرة الخارجية لهجوم نفذه مؤيدين  و بعد     
 " باراك الرئيس إدارة انتقلت ذلك بعد ،1الأمريكية "هيلاري كلينتون" أن نظام بشار الأسد قد فقد شرعيته

و  المالية العقوبات منحزمة  فرض في تمثلت السوري، النظام على ضغوطات ممارسة إلى " أوباما
 الرئيسصرح و  ولين،المسؤ  من وعددا الأسد بشار الرئيس شملت 2011 ماي 18 في الاقتصادية
 .2شرعيته فقد الأسد بشار الرئيس بأن  2011جويلية  12في الأمريكي

، كان بوصول الرئيس " دونالد ترامب"، السوري  نزاعو في أخر التطورات في الموقف الأمريكي من ال    
ستخدام الأسلحة الكيميائية و إفبعد أن قام الرئيس السابق " باراك أوباما " بوضع خطوط حمراء تتمثل في 

بوصول الرئيس  تهديده بالتدخل العسكري إلا أن هذه التهديدات لم يتم ترجمتها على أرض الواقع إلا
البحر  نفذته مدمرتان للبحرية الأميركية في شرق بقصف الأمريكي الجديد، حيث قامت وحدات من الجيش 

 التابع لنظام الرئيس مطار الشعيرات العسكري  ستهدفإ 2122أفريل  2فجر يوم  المتوسط
ي الهجوم الكيميائ على داجاء هذا الهجوم ر  و ،توماهوك روز من طرازصاروخ ك 27باستخدام  السوري 

  .2122فريل  4في  على خان شيخون 

 : موقف الاتحاد الأوروبيرابعا
 إلى الدعوات كثب عن من مراقبة الأوضاع متدرجا ابد ي السور  نزاعال من الأوروبي الاتحاد موقف      

 و الإدانة ثم ومن الحكومة، تبنتها التي الإصلاحات وتطبيق القمع بوقف الرئيس ومطالبة النفس، لضبط
 الدعوة و الطوارئ  بقانون  العمل بموجبها ألغى التي و النظام بها قام التي الإصلاحات شأن من التقليل
  .3السوري  الشعب لطموحات ترتقى لا الإصلاحات أن الأوروبي الاتحاد رأى حيث ،زابالأح لتشكيل
 الاتحاد ، مما دفع دولالعنف التي نفذها النظام السوري ضد قوى المعارضة أعمال مع تصاعدو       

للعنف و بعض إلى اتخاذ موقف من الحكومة السورية تمثل في إصدار بعض البيانات المدينة  الأوروبي
القرارات التي تشدد العقوبات الاقتصادية على دمشق فضلا عن وضع بعض المسؤولين السوريين على 

 . 4قائمة الممنوعين من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي

                              
 .222أمير فرج يوسف، مرجع سابق، ص  1
 .221،222عبد الرزاق بوزيدي، مرجع سابق، ص  2
 .242سهام فتحي سليمان أبو مصطفى، مرجع سابق، ص  3
 .221عمرو رضا بيومي، مرجع سابق، ص  4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A_%D8%AC%D9%8A_%D8%A5%D9%85-109_%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A_%D8%AC%D9%8A_%D8%A5%D9%85-109_%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D9%86
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، حيث نزاع السوري تضح حالة الانقسام التي شهدها المجتمع الدولي حول العلى ضوء ما تقدم ت      
يقوم  مؤيد للنظام السوري و يتمثل في روسيا و الصين و إيران أول تجاهإ :تجاهينإانقسموا في ذلك إلى 

ي مؤيد لقوى المعارضة تجاه ثاني في مواجهة جماعات المعارضة، و إعلى تقديم الدعم المالي و العسكر 
المسلحة السورية يضم مجموعة من الدول العربية بالإضافة إلى تركيا و الولايات المتحدة الأمريكية و 

 الدول الأوروبية، و الذي يرى بأن النظام السوري فقد شرعيته و لابد له من التنحي.  
ناء التصويت على القرارات بشأن ستخدام روسيا و الصين لحق النقض في مجلس الأمن أثإكما أن       
 و لمقد أعاد الأنظار إلى عجز الأمم المتحدة عن القيام بالدور المنوط بها في حفظ الس، نزاع السوري ال

  .بما يوحي بعودة روسيا إلى الساحة الدولية جواء التي كانت سائدة إبان الحرب الباردةالدوليين والأالأمن 
 الأمم المتحدة في النزاع المسلح السوري  دور: الثاني المطلب

إن موقف المجتمع الدولي بشأن النزاع المسلح السوري لم يكن مختلفا عن النزاع الليبي، فقد حاول     
النزاع و التوصل إلى تسوية من أجل احتواء التدخل زمة في سوريا منذ البداية الأولى للأالمجتمع الدولي 

مجلس  الدولي عن طريق أجهزتها الرئيسيةممثلة لجهود المجتمع المتحدة الأمم  تسلمية، هذا و قد كان
 .الأمن و الجمعية العامة و الأمين العام

الوسائل الذات الطابع الوقائي، و  عن طريقبداية و قد كان تدخل الأمم المتحدة في النزاع السوري      
طر الأمم المتحدة و ذلك عن طريق خطة أضمن التي تمثلت بالأساس في تبني مسارات التسوية السلمية 

كوفي عنان و مفاوضات جنيف المعنية بالأزمة السورية، و أمام ازدياد حدة النزاع و وقوع المزيد من 
قوة العسكرية، أخذت الأمم المتحدة على عاتقها التدخل الضحايا المدنيين جراء الاستخدام المفرط لل

من قبل الجمعية العامة و مجلس الأمن في  القراراتالعديد من إصدار ب المباشر في النزاع السوري و ذلك
 محاولة منها لاحتواء النزاع و التصدي للأخطار الناجمة عنه.

الدبلوماسية ضمن أطر الأمم المتحدة لتسوية لذا سأعمد من خلال هذا المطلب إلى بيان المسارات       
  .)فرع ثاني(، تدخل الجمعية العامة و مجلس الأمن في النزاع السوري )فرع أول(النزاع السوري 

 تسوية النزاع السوري في لأمم المتحدة لالدبلوماسية الجهود الأول:  الفرع
استخدام الآليات ذات الطابع بداية ب كان 2122النزاع السوري في مواجهة دور الأمم المتحدة  إن     

و في سبيل ذلك تبنت الوقائي و التي لا تتطلب استخدام القوة العسكرية من أجل تسوية النزاع السوري، 
 .نزاع السوري الأمم المتحدة في بداية الأمر خطة النقاط الست " خطة كوفي عنان " لتسوية ال
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لية أخرى ذات طابع وقائي في مواجهة النزاع المسلح السوري، نتقلت الأمم المتحدة بعد ذلك إلى آإثم      
و ذلك بعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة من أجل إجراء مفاوضات بين أطراف النزاع في سوريا، و 

، )فقرة أولى(لذا سأتناول إنشاء بعثة المراقبة الدولية  ذلك في سبيل التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع.
 . (لثة)فقرة ثا نزاع السوري مفاوضات جنيف لتسوية ال)فقرة ثانية(،  وليينالمبعوثين الدجهود 

 دولية المراقبة الإنشاء بعثة : لىو الفقرة الأ 
 2142رقم  مجلس الأمنقرار  بموجب ابعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة في سوريإنشاء  تم    
لرصد وقف أعمال العنف المسلح بجميع أشكاله من جانب كافة الأطراف و الجوانب ذات ( 2122)

إلى اقتراح رسمي من الأمين الصلة من اقتراح النقاط الست الذي قدمه المبعوث، و ذلك استنادا 
مراقبا عسكريا غير  11فريق متقدم مؤلف من عدد في حدود  دبإيفا، و يقرر هذا القرار الإذن العام
ح للتواصل مع أطراف النزاع في سوريا و البدء في الإبلاغ عن تنفيذ وقف كامل للعنف المسلح مسل

 .1بجميع أشكاله من جانب جميع الأطراف و ذلك لحين نشر البعثة المشار إليها سابقا
( من السلطات السورية ضمان أمن المراقبين 2122) 2142هذا و يطلب قرار مجلس الأمن رقم     

كما طلب هذا القرار من الحكومة السورية وقف العمليات العسكرية و ، و حرية تحركهم و سلامتهم
 .2استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق السكانية

أن مجلس الأمن اتخذ شكل التدخل السلمي  لي يتضح( 2122) 2142تحليل القرار  من خلال     
ال العنف في تتمثل في إرسال فريق لوقف أعملتسوية النزاع السوري، و ذلك باستخدام وسائل سلمية 

لم ينص على التدخل العسكري في أي صورة من صوره من أجل تسوية النزاع  2142سوريا، فالقرار 
 السوري، على الرغم من مطالبته بكفالة و حماية المدنيين و إدانته التامة لانتهاكات حقوق الإنسان. 

فصل من فصول  أي المعالم، لأن القرار لم يحدد تحت( غير واضح 2122)2142كما أن القرار    
من الميثاق المتعلقة بالسلطة التقديرية  17الميثاق صادر كما أنه لا توجد أية إشارة إلى المادة 

عتبار إ لمجلس الأمن في تكييف الحالات التي تشكل تهديد أو إخلال بالسلم و الأمن الدوليين، على 
في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية و  نوني لسلطة مجلس الأمن ساس القاأن هذه المادة هي الأ

                              
 .222، 222فرست سوفي، مرجع سابق، ص  1
 2222لسته اتخذه في جالذي  المتعلق بإنشاء بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة في سوريا 2142قرار مجلس الأمن رقم  2

  S/RES/2042. 2122 أفريل 24المعقودة في 
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تسويتها، هذا إلى جانب أن قرار مجلس الأمن لا توجد فيه إشارة إلى تكييف الحالة في سوريا على 
 للسلم و الأمن الدوليين.  اأنها تشكل تهديد

( راجع 2122) 2142إن ضعف موقف مجلس الأمن في معالجة النزاع السوري بموجب القرار     
، نتيجة فشل مجلس الأمن في إصدار قض "الفيتو" على أداء مجلس الأمنبالأساس إلى تأثير حق الن

 نتيجة الفيتو المزدوج الروسي الصيني. و تسويته لتدويل النزاع السوري العديد من القرارات 
(، أكد هذا القرار دعمه 2141القرار المرقم ) 2122أفريل  22أصدر مجلس الأمن في  ثم    

نان، و للعمل الذي يقوم به، عللمبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة و جامعة الدول العربية كوفي 
و للقرارات ذات الصلة الصادرة عن  2122 فيفري  22في  221/22وفقا لقرار الجمعية العامة 

 .     1عة الدول العربيةجام
و خول الأمين العام للأمم  ا(، بوضع حد فوري للقتال في سوري2122) 2141طالب القرار     

مراقب عسكري غير مسلح لمراقبة الأوضاع عن كثب و يطالب سائر الأطراف  111المتحدة إرسال 
بالسهر على حماية بعثة المراقبة و تيسير تنقلاتها و دعمها بكل ما يلزم بالاتفاق مع الحكومة 

مراقبين الدوليين، و دعا المعارضة السورية، كما حمل القرار السلطات السورية مسؤولية ضمان أمن ال
 . 2إلى وقف فوري للعنف المسلح بكل أشكاله، و المشاركة في بناء نظام سياسي ديمقراطي في سوريا

( لا توجد فيه 2122) 2142(، أنه و على غرار القرار 2122) 2141يلاحظ على القرار  و    
م يكيف الوضع في سوريا على أنه يشكل أية إشارة إلى الفصل الذي صدر بموجبه، كما أن القرار ل
( 2122) 2141 ( و2122) 2142ين تهديد للسلم و الأمن الدوليين، و بذلك يتضح بموجب القرار 

قد اقتصر على وضع النقاط العريضة لتسوية الأزمة و هي أن دور مجلس الأمن في النزاع السوري 
 .النزاعمن حدة كلها عبارة عن تدابير و إجراءات أولية من أجل التقليل 

 العوامل تتمثل و دولية و إقليمية منها و داخلية منها عواملة عد إلى البعثة تلك فشل يعود و     
 بسط يف قدرتهم عدم و الأزمة معالجة في العنف إلى اللجوء و الأمني بالحل النظام تمسك في الداخلية
 في الأسد نظام تبقي تسوية تحقيق ترفض التي المعارضة مواجهة أو الداخلية، الأوضاع على سيطرته

                              
 .222فرست سوفي، مرجع سابق، ص  1
الذي اتخذه  عوث الخاص المشترك للأمم المتحدة و جامعة الدول العربيةالمتعلق بدعم المب 2141قرار مجلس الأمن رقم  2

 . S/RES/2043 2122أفريل  22 فيالمعقودة  2222في جلسته 
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 من مختلفة مناطق على السيطرة و شعبية و عسكرية مكاسب تحقيقها بعد لاسيما الانتقالية المرحلة
 المعارضة محاربة نحو جهودها توجيه من المعتدلة المعارضة تمكنت بعدما و السورية، الأراضي
 على قلق دون  معها التعاون  من بمزيد الغرب يغرى  و النظام يروجها التي المخاوف يعيق بما المتطرفة
 و الإنساني المستوى  على الأزمة بدء منذ الأسد نظام خلفها التي الثقيلة التركة كذلك و سوريا، مستقبل

 .1كبير شك محل السوريين لكل ممثلا ارئيس يجعله بما الاجتماعي

 المبعوثين الدوليين جهود الفقرة الثانية:
تم تعيين السيد كوفي عنان كمبعوث مشترك للجامعة العربية و الأمم  نزاع السوري مع تفاقم ال      

تتألف من و الذي تمكن من تقديم خطة شاملة وجدت موافقة دولية و إقليمية ، جل تسويتهأالمتحدة من 
 بدأ الخارجية و الداخلية التناقضات و حالمصال تضارب نتيجة لكن، ست نقاط لتسوية النزاع السوري 

لإنجاح  دوليا و إقليميا الفاعلة والقوى  السوري  نزاعال أطراف بين التوفيق نحو جهوده  يوجه (عنان كوفي(
، لذلك دعا إلى اجتماع مجموعة العمل نزاع السوري مهمته، حيث رأى أنه لا وجود لأي حل عسكري لل

، و قد عملت المجموعة نزاعلتفاقم اللوضع حد  2122جوان  11الدولية حول سوريا في جنيف بتاريخ 
من خلال الاتفاق على المبادئ و الخطوط  نزاع السوري الدولية على دعم كوفي عنان من أجل تسوية ال

    .2(2لى بيان جنيف)إو بذلك تم التوصل التوجيهية لعملية انتقالية بقيادة سورية وفق جدول زمني محدد، 
 التناقض إلى بالإضافة ي،الدول المجتمع دعم ضعف :أبرزها ؛عدة أمور بسبب ه تعثرتجهود إلا أن     
 في نزاعال ستمرإ ثم من و م السلا إضفاء و الستة البنود خطة بتنفيذ يتعلق فيما الأمن مجلس أعضاء بين

 إلى هدفع ما ؛مسدود طريق إلى نتهتإ وا شيئ الأرض على الواقع من عنان جهود تغير لم و التصاعد
 .3ةالسوري لنزاعل تسوية تحقيق في جهوده بتعثر إقراره بعد  2012وتأ  2في استقالته تقديم

جامعة  و  تم تعيين الأخضر الإبراهيمي كمبعوث خاص للأمم المتحدة بعد استقالة كوفي عنان      
الفاعلة  الأطراف مشاورات مع بعد سلسلة لقاءات و و، السوري  نزاعالعربية من أجل إيجاد تسوية لل الدول
آليات و  تضمن سبل الأمن سإلى مجل تقريره 27/12/2121 قدم الإبراهيمي بتاريخ السوري  نزاعفي ال

                              
 .224سهام فتحي سليمان أبو مصطفى، مرجع سابق، ص  1
 .221، 222مرجع نفسه، ص  2
السورية، مركز الإمارات للدراسات و البحوث دور الأمم المتحدة في تسوية الأزمة  علاء عبد الحميد عبد الكريم، 3

 .22، ص 2122الإستراتيجية، أبو ظبي، الطبعة الأولى، 
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ولية بشأن قد شكلت هذه المبادرة نقطة تحول في المواقف الد و .السوري  نزاعالتوصل لتسوية سياسية لل
ي إطار ما عرف بمحادثات يا؛ حيث عقدت أولى محادثات السلام المباشرة في سويسرا ففي سور  النزاع
، إلا أن مؤتمر جنيف شهد تباين (2تنفيذ بيان جنيف) ، و الذي خصص للبحث في كيفية(2) جنيف

ستقالة الأخضر إكبير في المواقف بين النظام و المعارضة مما أدى إلى فشل المفاوضات، و من ثم 
 2124.1الإبراهيمي من منصبه في ماي 

 من سوريا إلى ا دوليامبعوث مستورا دي ستيفان مون  كي بان المتحدة للأمم العام الأمين عينمن ثم       
 مبعوثا جاء قد مستورا دي أن إلى الإشارة، و هنا تجدر  2014جويلية  10 في السوري  نزاعال إنهاء أجل
 نقطة من مستورا دي انطلققد  و، سابقاه كان كما العربية الدول لجامعةا مبعوث ليس و المتحدة للأمم

ى المد في حلها يصعب مث من و ،معقدة  أزمة، و مركب غير دولي نزاع هي السورية الأزمة أن مفادها
 حلول على الإبراهيمي و عنان كوفي عكسعلى  ستورايم ركز ؛ و من ثم،المتوسطأو المدى   القريب
 زرع و الإنسانية المساعدات وصول تحسين و العنف ى مستو  خفضفي  تمثلت متواضعة أهداف و جزئية

 .2إقليمي و دولي توافق على الاعتماد من بدلا شاملة سياسيةبعمليه  عرف ما
، بعد فشله ستقال ستيفان دي ميستورا من مهامه كمبعوث أممي لسورياإ 2127و مع مطلع العام      

 طال أمده.ليخلفه " غير بيدرسون " كمبعوث جديد إلى سوريا للعمل على تسوية النزاع السوري الذي 

 لتسوية النزاع السوري  جنيف ة: مفاوضاتلثالفقرة الثا
في سبيل التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع المسلح في سوريا، سعت منظمة الأمم المتحدة إلى إقامة      

مؤتمر دولي في مدينة جنيف بسويسرا لأجل إجراء مفاوضات بين أطراف النزاع، هذا و قد تم إجراء 
 مفاوضات جنيف لتسوية الأزمة السورية على عدة مراحل:

 2أولا: مفاوضات جنيف 
و قد تضمن المؤتمر ، 2122جوان  11بتاريخ  السوري  شأن تسوية النزاعد مؤتمر جنيف الدولي بعق     

اتفاقا حول المبادئ و الخطوط العامة لعملية انتقال سياسي سلمي في سوريا و الدعوة إلى تشكيل حكومة 

                              
خالد جمعي، الانتقائية و ازدواجية المعايير في موقف الأمم المتحدة تجاه الأزمتين الليبية و السورية، السياسة العالمية،  1

 .24،22، ص 2122العدد الأول، جانفي 
 .21،24الحميد عبد الكريم، دور الأمم المتحدة في تسوية الأزمة السورية، مرجع سابق، ص علاء عبد  2
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لتوافق على اوحدة وطنية تضم أعضاء من النظام السوري و المعارضة . وقد تمكنت هذه المجموعة من 
 .1مبادئ خطة انتقالية تمهد لمرحلة جديدة

 فقط محاولة في الأخرى  الأبعاد دون  الإنساني البعد على للنزاع السوري  الدولي الحل قد اقتصر و      
النزاع و تداعياته على المدنيين و حفظ ماء وجه المجتمع الدولي للعمل على وقف شامل حدة  لتخفيف

 وخضعت عليها، الاتفاق يتم لم خلافية قضايا بروز مع بخاصة و، للأزمة سياسية تسويةللقتال و فرض 
 .2الأول جنيفبيان  حول السوري  النظام جانب ومن المعارضة جانب من متضاربة تفسيرات

 1جنيف  مفاوضات: ثانيا
" بإنهاء النزاع المسلح، و 2" تحقيق أهداف مؤتمر "جنيف 2كان من بين أهداف مؤتمر "جنيف      

 جنيف مؤتمر انعقاد أعاقت التي التحديات من العديد هناكلكن . 3تأسيس الجمهورية السورية الجديدة
 الأزمة نتيجة الأمريكية و الروسية الخلافات في تتمثل والتي، 2013 مايو أواخر في المحدد بموعده

 الإدارة تراجع إثر على الأمريكية - السعودية العلاقات في وتوتر ثقة أزمة حدوث كذلك و الأوكرانية
 باراك عنها أعلن التي الحمراء الخطوط تجاوز الذي السوري  للنظام عسكرية ضربة توجيه عن الأمريكية

 .4 2013س أغسط في دمشق بغوطتي السوري  الشعب ضد السلاح الكيمياوي  استخدام بعد أوباما
، و قدم المؤتمر فشل الإبراهيمي الأخضر سوريا إلى الدولي المبعوث أعلن ،المؤتمر نهاية فيو       
 رفض إلى ذلك " مرجعا2"جنيف بمؤتمر المفاوضات في شيء تحقيق عدم عن السوري  للشعب اعتذرا
 تعد التي الجلسة بعد عقده صحفي مؤتمر في ذلك و، الانتقالي الحكم هيئة بند مناقشة السوري  النظام

 ب،الإرها مناقشة على أصر السوري  النظام وفد إن الإبراهيمي قال "، و2ت "جنيفمفاوضا في الأقصر
 ما ثلث مناقشة رفض النظام وفد أن إلى ، مشيراالانتقالي الحكم هيئة مناقشة على المعارضة أصرت بينما
 .5التفاوض أجندة في جاء
 3جنيف  مفاوضات: ثالثا

                              
 .221عمر عبد الحفظ شنان، مرجع سابق، ص  1
 .412مصطفى قزران، مرجع سابق، ص  2
 .222ص  نفسه،عمر عبد الحفيظ شنان، مرجع  3
 .221،222سهام فتحي سليمان أبو مصطفى، مرجع سابق، ص  4
 .212عبد الحميد عبد الكريم، دور الأمم المتحدة في تسوية الأزمة السورية، مرجع سابق، ص علاء  5
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أبدت الهيئة العليا للمفاوضات فقد "،  1تباينت مواقف طرفي النزاع من المشاركة في مؤتمر "جنيف      
، " 1وسع للمعارضة السورية استعدادها للمشاركة في "مفاوضات جنيفمالتي انبثقت من مؤتمر الرياض ال

 ،روسياأن النظام السوري جاء إلى جنيف مضطرا بفعل الضغوط التي مورست عليه من طرف في حين 
ل إلى و الوص ت مع تصعيد ميداني كبير فقد حاولاستعدادات النظام للمشاركة في المفاوضا تتزامنو 

بدا واضحا أن النظام يحاول زيادة مستوى الضغط العسكري على الأرض و ، جنيف في موقف أكثر قوة
  .1لتزامن مع انطلاق عملية التفاوض، حتى يتحول الموضوع الإنساني إلى موضوع التفاوض الوحيدبا

السويسرية المعارضة في مدينة جنيف  جرت محادثات بين الحكومة السورية و 2122 أوت 27في     
، حيث 2122 مارساستأنفت الاجتماعات بعد توقفها لفترة زمنية معينة في شهر  برعاية الأمم المتحدة، و

أ م   مبعوث مجلس الأمن و و اتمت المفاوضات بترتيب من مجموعة محادثات فيينا للسلام في سوري
 .2اأعلنت الأمم المتحدة بدء المفاوضات رسمي 2122 فيفري في الأول من  " دي ميستورا"، و لسوريا
 4جنيف  مفاوضاترابعا: 
في مقر المنظمة  المتحدة الأمم برعاية المفاوضات من الرابعة الجولة بدأت 2122 فيفري  21 في     

قد  و ، وحضرها وفدا النظام والمعارضة السوريين.2122 مارس 1بمدينة جنيف، وانتهت يوم  الأممية
   الجولة الرابعة عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا أواخر ديسمبر جاءت
تمكن  و زاخستان.االمعارضة المسلحة في أستانا بك وجولتين من المفاوضات بين النظام و ،2122

 هي: نقاطالمشاركون من التوصل إلى اتفاق على جدول أعمال يتكون من أربع 

 لقضايا الخاصة بإنشاء حكم يضم الجميع، مع الأمل في الاتفاق على ذلك خلال ستة أشهر.ا -

 تتحقق في ستة أشهر. القضايا المتعلقة بوضع جدول زمني لمسودة دستور، مع الأمل في أن -
شهرا، تحت  22، وذلك خلال دستور وضع بعد ونزيهة حرة انتخابات بإجراء يتعلق ما كل  -

 إشراف الأمم المتحدة، وتشمل السوريين خارج بلادهم.

                              
"، 1و  2حمدان محمد الطيب، تسوية الأزمة السورية في ظل التوازنات الدولية و الاقليمية " قراءة في مؤتمر جنيف  1

 .427،421 ، ص2122ية، العدد التاسع، جانفي مجلة الحقوق و العلوم السياس
شاهر اسماعيل الشاهر، المبادرات الدولية لحل الأزمة السورية، المركز الديمقراطي العربي، تاريخ الزيارة  2

 https://democraticac.de/?p=51152، الموقع الالكتروني: 22/12/2122



 المتحدة في مواجهة النزاعات المسلحة غير الدولية الأممالباب الثاني: فاعلية دور 

222 

 

  .1إستراتيجية مكافحة الإرهاب و الحوكمة الأمنية وبناء إجراءات للثقة المتوسطة الأمد -

 حيث ،4 مؤتمر جنيف في ا مهماإنجاز  حقق قد السوري  الحكومي الوفد أن إلى بالإشارة جدير و     
 و ،حمص مدينة في الأمنية استهدفت المقرات التي الإرهابية العمليات إدانة المعارضة وفد على فرض
 التنازلات بعض فيه قدم الذي الوقت في .هذه العمليات تنفيذ عن مسؤوليتها الشام تحرير هيئة أعلنت التي

 أكثر المعارضة كانت كما .والانتخابات والدستور الحكم يتعلق بنظام ما أبرزها و المفاوضات خلال
 الانتقالية المرحلة جعل في المعارضة تنجح لم حيث ،المفاوضات من هذه الجولة في خسارة و تضررا
 في لمطلبها مستورا دي الدولي المبعوث من استجابة تجد لم أنها كما، للمفاوضات المحور الرئيسي للحكم

 .2الجوهرية المسألة هذه حول النظام وفد مع مباشرة مفاوضات

 7و  6و  5جنيف  مفاوضاتخامسا: 

ناقشت الوفود المشاركة بالتفصيل المواضيع الأربعة  2122أفريل في  ت: عقد5جنيف  مفاوضات      
تبادل وفدا النظام و المعارضة الرئيسية و هي الحكم و الدستور و مكافحة الإرهاب و الانتخابات، و 

  الاتهامات بشأن عدم تحقيق تقدم في جولة المفاوضات التي استمرت ثمانية أيام.

دامت هذه الجولة لمدة أربعة أيام، لكنها  و 2122 ماي 22 في تعقد :6 جنيف مفاوضات أما     
إنشاء  دي ميستورا واقترحدون تحقيق أي تقدم ملموس.  دي ميستورا حينها، انتهت، بحسب ما صرح

وهو اقتراح رفضته المعارضة،  تشاورية لنقاش القضايا التقنية المتعلقة بالقضايا الدستورية والقانونية. آلية
 .شارك بجولتي نقاش حول المسائل التقنية بعد انتهاء الجولة السادسة أرسلت وفدا لكنها

استمرت هذه الجولة لمدة ستة أيام دون : 2122 جويلية 9  :7جنيف  مفاوضات في حين أن     
للمفاوضات، وطالب الأربع التي تشكل جدول الأعمال الرئيسي  نقاطتحقيق أي تقدم على ما يعرف بال

 .3المعارضة السورية بتوحيد وفودها كشرط رئيسي لعقد جولات جديدة من المفاوضات المبعوث الدولي

                              
 https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/3/4الموقع الالكتروني:  1
 .222الحميد عبد الكريم، دور الأمم المتحدة في تسوية الأزمة السورية، مرجع سابق، ص علاء عبد  2

3 Opcit. 
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 لم تحقق الهدف المنشود منها، ري السو  نزاعفي الأخير يمكن القول أن مفاوضات جنيف لتسوية ال    
لا إلى أخر جولة من و و وص 2جنيف  تبداية من مفاوضا رغم من تعدد المؤتمرات الدوليةعلى ال

في ظل تباعد الرؤى و الأهداف بين النظام السوري و ممثلي جماعات ، و ذلك مفاوضات جنيف
المعارضة السورية و هذا ما أثبته المفاوضات، حيث يرى النظام السوري أن الهدف من إجراء مفاوضات 
جنيف هو إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة و وقف الأعمال العدائية إلى جانب مكافحة 

ضات جنيف هو الإرهاب، في حين تذهب جماعات المعارضة السورية إلى أن الهدف من إجراء مفاو 
إجراء انتقال سلمي للسلطة في سوريا و إنشاء نظام ديمقراطي دون أن يكون للرئيس بشار الأسد أي دور 

فإنه من المستبعد التوصل إلى  نزاع السوري فيه، و أمام هذا التباعد في المواقف و الرؤى بين أطراف ال
   تسوية سلمية عن طريق مفاوضات جنيف.   

 وتسوية النزاع السوري، أن جهود الأمم المتحدة  في للأمم المتحدةمجمل القول حول الدور السياسي      
منعقدة بشأن تسوية حيث توالت المؤتمرات الدولية ال ،نزاع السوري حل الفي أخفقت قد  دوليينمبعوثوها ال

تم التوافق على  حيث، جنيفأخر مؤتمر في  حتى و 2122صيف  2منذ مؤتمر جنيف النزاع السوري 
 الأمم المتحدةأن  امكلتزام بها، التي لم يتم الإسلميا و  نزاعجل تسوية الأمن العديد من التفاهمات الأولية 

 .مما تسبب في فشلها حترامهاتلعب دور الضامن لإ لم

 تدخل الجمعية العامة و مجلس الأمن في النزاع المسلح السوري : الفرع الثاني
لقد كان تدخل الأمم المتحدة في النزاع السوري عن طريق أجهزتها الرئيسية الجمعية العامة و       

الجمعية و قد كان تدخل  مجلس الأمن صاحب الاختصاص الأصيل في حفظ السلم و الأمن الدوليين،
 ببسب سوري نزاع الفي ظل عجز مجلس الأمن عن إصدار أي قرار لمعالجة ال العامة في النزاع السوري 

ستخدام عضوين دائمين )روسيا و الصين( في المجلس حق الفيتو، لذا لجأ أعضاء الأمم المتحدة إلى إ
و قد تمكنت الجمعية العامة من  ،نزاع السوري الجمعية العامة من أجل إصدار قرارات بهدف معالجة ال

 .ديد من القرارات المتعلقة بالنزاع السوري إصدار الع
واجه عقبة حق الفيتو أثناء المحاولة الأولى قد مجلس الأمن في النزاع السوري  دور في حين أن     

للمجلس في مواجهة هذا النزاع، إلا أنه مع ازدياد حدة النزاع المسلح بين قوات النظام السوري و حلفائه و 
لعديد من جماعات المعارضة المسلحة و التي أستخدم فيها كافة أنواع الأسلحة مما تسبب في وقوع ا

جل التدخل أالضحايا في صفوف المدنيين الأبرياء، مما أدى إلى تزايد الضغوط على مجلس الأمن من 
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في النزاع السوري و العمل على تسويته، و على ضوء هذه التطورات تمكن مجلس الأمن إصدار العديد 
 من القرارات لمواجهة النزاع المسلح في سوريا.

)فقرة لذا سأعمد من خلال هذا الفرع إلى تناول تدخل الجمعية العامة في النزاع المسلح في سوريا     
 .)فقرة ثانية( في النزاع المسلح في سوريا تدخل مجلس الأمن أولى(،

 في النزاع المسلح في سوريا : تدخل الجمعية العامةىالأول قرةالف
انتشار  و أمام عجز مجلس الأمن عن التصدي للأزمة السورية بسبب الفيتو الروسي الصيني،       

، و ما رافقه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان و بخاصة 2122العنف المتزايد في سوريا منذ العام 
المتحدة من  في حق المدنيين الأبرياء و ممتلكاتهم، كان و لا بد من اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم

أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان و احتواء النزاع في دولة سوريا و التوصل إلى تسوية سلمية، و 
في هذا و الدولي من أجل معالجة النزاع السوري  المجتمعالجمعية العامة بدورها سرعان ما لبت دعوات 

 لقرارات و التي نذكر منها:  االصدد أصدرت العديد من 
 يؤكد حالة حقوق الإنسان 1122عام  66/276 القرار أولا:
 و 2011 ديسمبر 19 في المؤرخ 66 الدورة في 176 رقم القرار بداية أصدرت الجمعية العامة      
 لجنة بإيفاد والقاضي 2011 أفريل 29 في 161 رقم الإنسان حقوق  مجلس قرار لتنفيذ كآلية جاء الذي
 على سوريا في المزعومة الإنسان لحقوق  الدولي القانون  انتهاكات جميع تقصي وق للتحقي مستقلة دولية
توصي الجمعية بالسلطات السورية لوضع حد لجميع انتهاكات حقوق الإنسان، و  ، والاستعجال وجه

أيضا في المواد الرابعة و الخامسة من القرار لتدين السلطات السورية  تالتعاون مع لجنة التحقيق، فجاء
لإنسان، و على الاستخدام المفرط للقوة و التعذيب، و لتؤكد ذلك أيضا في المادة الأولى، بانتهاك حقوق ا

كما أوصت الجمعية في ذلك القرار بالامتثال لقرارات الجامعة العربية و مجلس حقوق الإنسان، و يلاحظ 
ية، كما حذرت من أنها أدانت بقوة أعضاء الأمم المتحدة من التهديد باستخدام القوة لحل الأزمات العرب

 . 1التدخل في الشأن الداخلي لسوريا
أنه و على الرغم من إدانته لانتهاكات حقوق الإنسان  22/222يلاحظ على قرار الجمعية العامة رقم     

في سوريا، إلا أنه يدعو صراحة أعضاء الأمم المتحدة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة سوريا، 

                              
 .124لمياء علي أحمد علي النجار، مرجع سابق، ص  1
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بشدة تهديد بعض الدول باستخدام القوة العسكرية في سوريا و هو بذلك يرفض أي تدخل كما أنه أدان 
 دولي عسكري من أجل تسوية الأزمات في البلدان العربية بصفة عامة و الأزمة السورية بصفة خاصة.

 153/66قرار الجمعية العامة رقم  ثانيا:
، حيث أدانت بشدة مواصلة السلطات 2122في العام  221/22أصدرت الجمعية العامة القرار       

و الحريات العامة، كما طالب القرار جميع أطراف النزاع بالوقف الفوري  الإنسانالسورية انتهاك حقوق 
ة العربية لحل ، كما دعم قرار الجمعية العامة المبادر لأعمال العنف وفقا لمبادرة جامعة الدول العربية

، و الداعي إلى تيسير 2122جانفي  22الأزمة السورية خاصة بنود قرار الجامعة العربية الصادر في 
و كافة أطياف  النظامعملية انتقال سياسي ديمقراطي، بطرق منها الشروع في حوار سياسي جاد بين 

في ظل جو خال من أعمال  المعارضة، برعاية جامعة الدول العربية و حسب جدول زمني محدد، و ذلك
  .1العنف

حيث أنه جاء خاليا من أي  السوري  نزاعبأن هذا القرار لا يفي بالغرض اتجاه ال بعض الفقهيرى و        
هو  مإلزام لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و تسوية النزاع في سوريا، و كان الأجدر باعتقاده

 .2تفعيل قرار " الاتحاد من أجل السلام"أن تطالب الدول التي تبنت المشروع 

  283/67قرار الجمعية العامة رقم  ثالثا:
منهجية" لحقوق الإنسان  تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا نددت فيه بـ"انتهاكات خطيرة و      

السورية وضع من الحكومة  يطلب القرارو  .ميليشيات الشبيحة الموالية لها ترتكبها السلطات السورية و
لأي هجوم على المدنيين، داعيا كل الأطراف إلى وقف كل أشكال  حد لأي انتهاك لحقوق الإنسان و

شدد على ضرورة "إجراء تحقيق دولي  كما تسهيل مهمة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة،، و العنف
 .3 يحرب محتملة أمام القضاء الدولئم سريع"، بهدف ملاحقة المسؤولين عن جرا مستقل و شفاف و

حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، أنه  221/22يلاحظ على قرار الجمعية العامة     
منع ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، و حماية اللاجئين، كما أنه يحث أعضاء المجتمع الدولي على يعمل 

                              
من جدول  14، الدورة السادسة و الستون، البند 2122فيفري  22الصادر في  221/22قرار الجمعية العامة رقم  1

   WWW.UN.ORG .، راجع وثائق الجمعية العامة في الموقع الالكتروني:6A/RES/253/6الأعمال، 
 .224،222فرست سوفي، مرجع سابق، ص  2
، الدورة السابعة و الستون، البند التاسع و الستون ج من 2122ديسمبر  21الصادر  221/22قرار الجمعية العامة رقم  3

  WWW.UN.ORG. منشور في الموقع الرسمي للجمعية العامة: ، A/RES/67/183جدول الأعمال، 

http://www.un.org/
http://www.un.org/


 المتحدة في مواجهة النزاعات المسلحة غير الدولية الأممالباب الثاني: فاعلية دور 

222 

 

على ملاحقة مرتكبي الجرائم أمام المحاكم الدولية، كما يدعو إلى إرسال لجان التحقيق الدولية للتحقيق في 
  سوري.الالجرائم المرتكبة أثناء النزاع السوري، و هو بذلك يدعو إلى التدخل الدولي في النزاع المسلح 

 161/67قرار الجمعية العامة  رابعا:
على عدم لجوء أعضاء الأمم المتحدة  222/22القرار  ببموجالجمعية العامة للأمم المتحدة  أكدت    

 افي علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة ضد سلامة أراضي أية دولة أو استقلالها السياسي، كم
ذات الصلة، كما  و أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسانيد على مقاصد الميثاق و مبادئه أعادت التأك

 أشارت إلى التزام الجمهورية العربية السورية بحماية حقوق الإنسان.
استخدام السلطات السورية للأسلحة الثقيلة،  222/22هذا و قد أدانت الجمعية العامة بموجب القرار     

ام الأسلحة و الامتناع عن استخد، باستخدام الطائرات نيةابما في ذلك القصف العشوائي للأحياء السك
، و طالبت بوقف كافة أعمال من طرف السلطات السورية الإنسانو أدانت انتهاكات حقوق الكيميائية، 

العنف و الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، كما طالب القرار من السلطات السورية أن تتيح للجنة 
رة عدم إفلات المسئولين عن التحقيق الدولية المستقلة الوصول إلى كافة المناطق في سوريا، و ضرو 

 .1انتهاك حقوق الإنسان،  هذا وقد شجع القرار مجلس الأمن على اتخاذ التدابير المناسبة

 66/286قرار الجمعية العامة رقم  خامسا:
تـدخل جميـع المقـاتلين الإرهـابيين الأجانـب وتلـك التنظيمـات الأجنبيـة الـتي تقاتـل باسـم   أدان القرار     

و عصـائب أهل الحق ولواء أبو الفضل العباس في  اللهلاسـيما ميليشـيات مثـل حـزب  النظـام السـوري، و
، الأمر الذي يؤدي إلى اع يزيـد مـن تـدهور الحالـةنز ، وتعـرب عـن القلـق البـالغ من أن ضلوعهم في الاسـوري

 المقاتلين الأجانب من سوريا.، و قد طالب القرار بانسحاب كل آثار سلبية خطيرة في المنطقة
جميع الأسـاليب الحربيـة العشـوائية في  و قد أدانت الجمعية العامة استخدام الأسلحة الكيميائية و    

 تلاحـظ ببـالغ القلـق النتـائج التي خلصت إليها لجنـة التحقيـق و ، وهو أمر يحظـره القـانون الـدولي، واسوري
السـورية اسـتخدمت بصـورة متكـررة غاز الكلور كسلاح غير قانوني، مما يشكل مفادهـا أن السـلطات 

، تدمير تلك الأسلحة استعمال الأسلحة الكيميائية و تخـزين و إنتـاج و انتـهاكا لاتفاقيـة حظـر اسـتحداث و

                              
، الدورة السابعة و الستون، البند الثالث و الثلاثون من 2121ماي  22الصادر  222/22قرار الجمعية العامة رقم  1

  WWW.UN.ORGي للجمعية العامة:منشور في الموقع الرسم ، A/RES/67/262جدول الأعمال، 

http://www.un.org/
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الأسلحة يحظره القانون الدولي، كما طالبت السلطات السورية بالالتزام بتعهداتها فيما يخص  عملا و
 .1الكيميائية

   66/15: قرار الجمعية العامة رقم اسادس
هذا القرار ليؤكد مرة أخرى بعدم لجوء أعضاء الأمم المتحدة إلى استخدام القوة، و عدم جواز جاء     

اكتساب الأراضي بالقوة، كما تدين تدخل إسرائيل في سوريا و محاولتها لاكتساب الأراضي بالقوة و 
الأزمة السورية لفعل ما تريد و تعمل على تكوين قاعدة لها في سوريا، و جاء القرار بناء على استخدام 

، و يتضح من هذا القرار مدى 2747أوت  22اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب 
 .2استغلال القوات الإسرائيلية للوضع في سوريا لاستخدام التدخل في الشأن السوري 

 في الواضح و نزاعال مع تعاملها في العامة الجمعية دبلوماسية هو قراراتمجمل ال على  لملاحظا و    
 بأن قناعة عن تعبير هو و الأسد، الرئيس لمصير تطرقها عدم بدليل طرف أي تقصي لم التي قراراتها
 .3الصين و إيران و روسيا من يتلقاه الذي الدعم بحكم نزاعال لتسوية معادلة أي في أساسي رقم الأسد
ه تنقصه الفاعلية خاصة و أن أنالنزاع السوري،  تسويةمجمل القول حول دور الجمعية العامة في     

، مما جعل دورها يقتصر على إدانة أعمال العنف و معظم قرارات الجمعية العامة تفتقر إلى القوة الإلزامية
و التأكيد على عدم جواز التدخل في  الإنساني،الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و القانون الدولي 

 أية حلول لتسوية النزاع. مدون أن تقد الشؤون الداخلية و عدم جواز استخدام القوة في العلاقات الدولية

 في النزاع المسلح في سوريا : تدخل مجلس الأمنةالثاني قرةالف
 تجلى ما هو و الدولي النظام داخل القوى  توازن  السوري  لنزاعل الأمن مجلس إدارة طريقة عكست لقد      
 يفسر ما هو و ،تهلتسوي عمل خطة على توافقها وعدم العضوية دائمة المجلس دول بين الانقسام في

، حيث أن حق 2122 أفريل حتى 2011 فيفري  في بدايتها منذ المسألة معالجة في المجلس تأخر أيضا
النقض " الفيتو " كان له أثر كبير في دور مجلس الأمن في تدويل النزاع السوري و تسويته، فقد كانت 

                              
، الدورة التاسعة و الستون ، البند الثامن و الستون )ج( 2124ديسمبر  22الصادر  227/27قرار الجمعية العامة رقم  1

  WWW.UN.ORGمنشور في الموقع الرسمي للجمعية العامة: ، A/RES/69/189من جدول الأعمال، 
 .122لمياء علي أحمد علي النجار، مرجع سابق، ص  2
إلياس عجابي، تفعيل نظام الأمم المتحدة لحفظ السلم و الأمن الدوليين، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في  3

 .212ص  2122-2122بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق،  2القانون العام، جامعة الجزائر 

http://www.un.org/


 المتحدة في مواجهة النزاعات المسلحة غير الدولية الأممالباب الثاني: فاعلية دور 

222 

 

فاشلة نتيجة الفيتو الروسي الصيني قبل أن يتمكن  نزاع السوري معظم محاولات مجلس الأمن في تدويل ال
 تطرق إليه فيما يلي:أهذا ما سو  2122من إصدار أول قراراته لمعالجة الأزمة السورية في 

 السوري  تسوية النزاع فيمجلس الأمن أثر حق النقض على دور  أولا:
 من ،2122 لعام أكتوبر من الرابع في النزاع السوري  لتدويل مجلس الأمن من قبل محاولةكانت أول     

 ايرلندا و العظمى لبريطانيا المتحدة والمملكة وفرنسا البرتغال و ألمانيا من قدم قرار مشروع خلال
 و إدانة العنف، الأطراف نبذ جميع ويحث العنف أعمال لجميع الفوري  بالوقف يطالب الشمالية،

 .1الفيتو الروسي و الصيني بسبب يعتمد لم ، الذيالإنسان لحقوق  الشديدة الانتهاكات
لقد كانت ثاني محاولة في مجلس الأمن من أجل إصدار قرار بشأن الأزمة السورية تقدمت به و      

مجموعة من الدول العربية و الغربية، من أجل اتخاذ إجراءات لضمان وقف انتهاكات حقوق الإنسان و 
، و لكن فشل مجلس الأمن 14/12/2122، و تم عرض هذا المشروع للتصويت في المسئولينمحاسبة 

 .2جددا في إصدار هذا القرار بسبب الفيتو الروسي و الصينيم
ستخدام الفيتو المزدوج من قبل روسيا و الصين، ندد كل من الأمين العام السابق للأمم إبعد و      

المتحدة ) بان كي مون( و جامعة الدول العربية و الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية و 
الدولي هذا و الرأي العام للمجتمع  الإنسانألمانيا و فرنسا و بريطانيا و دول أخرى و منظمات حقوق 

حول معاقبة سوريا إلا  الدوليالموقف. و بهذا الشكل نجد كيف أنه على الرغم من وجود إجماع المجتمع 
م و الأمن الدوليين و لأدى إلى تعطيل دور المجلس في حفظ الس الأمنأن وجود الفيتو داخل مجلس 

 .3يتهفي سوريا و تسو و تحقيق العدالة و تدويل النزاع  الإنسانحماية حقوق 
 مشروع بتقديم، 2122 عام من جويلية عشر التاسع في كانتمحاولة ثالثة  الأمن مجلسكان ل و قد     
 و الدماء، إراقة وقف وجوب مع الدوليين، الأمن و للسلم اتهديد يشكل السوري  الوضع أن على يؤكد"قرار 

 .4"، و الذي لم يعتمد بسبب الفيتو الروسي و الصيني انتقالية سياسية لعملية التهيئة

                              
ترتيل تركي الدرويش و سعد علي البشير، الأزمة السورية ... هل من حل قانوني دولي، مجلة القانون و المجتمع،  1

 .241، ص2، العدد2المجلد 
، 2، المجلد -أربيل العلمية -إبراهيم أحمد عبد السمرائي، مجلس الأمن الدولي و القضية السورية، مجلة جامعة جيهان  2
 .221، ص 2122، 2لعددا
 .221،224فرست سوفي، مرجع سابق، ص  3
 .242، ص نفسهترتيل تركي الدرويش و سعد علي البشير، مرجع  4
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 السورية الأزمة وصلت قد و 2124 ماي 22 في الأمن مجلس أمام الرابعة الدولية المحاولة كانت و    
 الإنسان حقوق  لانتهاكات الشديدة الإدانة يتضمن قرار مشروع 1دولة وستين أربع بتقديم بع،ار لا عامها

 الجنائية للمحكمة العام المدعي إلى إحالتها و ،2122 مارس منذ اسوري في الإنساني الدولي والقانون 
، و الذي تم إسقاطه الدولية الجنائية المحكمة مع للتعاون  سوريا في فاالأطر  جميع دعوة و الدولية،

 .2باستخدام روسيا و الصين لحق الفيتو
و عقب التصويت على مشروع القرار أعربت الدول المؤيدة للقرار عن مواقفها الداعمة للقرار الدولي      

في المقابل اتسق الموقف الروسي الصيني  ، ولعدالة في سوريالمنع و معتبرة استخدام " الفيتو هو تعطيل 
 .3لمنع إصدار قرار مجلس الأمن الرامي لإحالة الحالة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية

أكتوبر استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع قرار قدمته كلا من  12في يوم السبت الموافق و      
لغارات الجوية و الطلعات الحربية فوق مدينة حلب و فرنسا و اسبانيا في مجلس الأمن يطالب بوقف ا

إلى مختلف المناطق في سوريا، و بالرغم من أن هذا  الإنسانيةيدعو إلى هدنة و وصول المساعدات 
 .ل فيتو تستخدمه بشكل منفردهو الخامس من نوعه لموسكو حول الأزمة السورية، إلا أنه أو الفيتو 

و في المقابل رفض مجلس الأمن أيضا بأغلبية أعضائه مشروع قرار تتبناه روسيا يستهدف إحياء     
اتفاق وقف إطلاق النار الذي انهار في سوريا كما يدعو جميع الأطراف إلى السماح بإيصال المساعدات 

 .4(الإنسانية ) المهم أنه لم يشير صراحة إلى وقف القصف الجوي 
الصيني  –بسبب الفيتو الروسي  تناول النزاع السوري  لذي شهده مجلس الأمن أثناءأدى الشلل ا     

إلى التدخل في النزاع المسلح السوري الدول بالدفع ببعض  2122 – 2124ما بين  الممتدة خلال الفترة

                              
 إيطاليا، أيسلندا، أيرلندا، أوكرانيا، ، أندورا المتحدة، العربية الإمارات ألمانيا، استراليا ، ألبانيا، اسبانيا، الأردن، (: هم و 1

الجمهورية  الوسطى، إفريقيا جمهورية مارشال، جزر الأسود، الجبل تركيا، بوتسوانا،بولندا، بنما، بلغاريا، بلجيكا، البرتغال،
 جورجيا، مولدوفا، جمهورية السابقة، مقدونيا اليوغسلافية جمهورية الديمقراطية، الكونغو جمهورية كوريا، جمهورية التشيكية،
 فلندا، صربيا،فرنسا، شيلي، سيشيل، سويسرا، السويد، السنغال، سلوفينيا، سلوفاكيا، مارينو،سان  ساموا، رومانيا، الدانمارك،

 العربية المملكة المكسيك، مالطة، ليختنشتاين، لكسمبورغ، ليبيا، ليتوانيا، لاتفيا، ديفوار، كوت كندا، كرواتيا، قطر، قبرص،
 الولايات هنغاريا،هولندا، نيوزيلندا، النمسا، النرويج، موناكو، لشمالية،ا وايرلندا العظمى المتحدة لبريطانيا المملكة السعودية،

 .242سابق، ص  ترتيل تركي الدرويش و سعد علي البشير، مرجع.)اليونان اليابان، الأمريكية، المتحدة
 .242،241، ص نفسهمرجع  2
 .222،222ص مرجع سابق، عبود الجبوري، س إخلاص عبي 3
 .122،127مرجع سابق، ص ، أحمدسيد أبو ضيف  4
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لروسيا بصفة خاصة و في مجلس الأمن هذا الموقف المتشدد  ، و  يأتي1بدون إذن من الأمم المتحدة
السوري، ضمن الصراع بين القوى الكبرى على النفوذ و المكانة النزاع الصين بدرجة أقل بشأن التدخل في 

في سياق التفاعلات الدولية بين الولايات المتحدة و حلفائها من جانب، و الصين و روسيا من جانب 
ب خدعهما و حقق مكاسب في ليبيا، حيث رأت الدولتان أن الغر  اصة بعد ما فعلته القوى الغربيةأخر، خ

  .2اقتصادية كبيرة، مستفيدا من الثروات الليبية، بالإضافة إلى الآثار التدميرية التي لحقت بليبيا
 .3يدعو إلى وقف القتال في حلبأسقط الفيتو الروسي مشروع قرار فرنسي  2122و في ديسمبر      
 مدى علىكان له بالغ على الأثر (  VETO)  على ضوء ما تقدم يمكن القول أن حق النقض      

، و هو ما يتجلي في و العمل على تسويته النزاع المسلح السوري  تدويلفاعلية دور الأمم المتحدة في 
ستخدام المفرط لهذا الحق من قبل روسيا و الصين مما أدى إلى تعطيل دور مجلس الأمن في القيام الإ

، ذلك على الدوليين أثناء النزاع المسلح في دولة سوريا الأمنفي حفظ السلم و الأساسية بأداء مهامه 
نه قد تسبب في احتكاك دولي أالنزاع السوري يشكل خطر على السلم و الأمن الدوليين كما  أنالرغم من 

بعد قيام القوات الجوية التركية بإسقاط طائرة حربية سورية كانت تقوم بأعمال عسكرية في سوريا، مما 
 . ندلاع نزاع مسلح دولي بين الدولتينإكان قد يتسبب في 

 تسوية النزاع في سوريا في مجلس الأمن  جهود: اثاني
فيفري  في إن مجلس الأمن و بعد حالة الجمود الذي رافقته في معالجة الأزمة السورية منذ بدايتها   

، نتيجة الفيتو المشترك الروسي الصيني الذي أدى إلى إسقاط معظم مشاريع 2122و حتى أفريل  2122
القرارات المتعلقة بمعالجة الأزمة السورية، قد تمكن من إصدار العديد من القرارات لاحتواء النزاع السوري 

 تطرق إليه فيما يأتي: أو التوصل إلى تسوية سلمية و هذا ما س

)إنشاء بعثة تقصي موقف مجلس الأمن من استخدام الأسلحة الكيميائية  -(2
 (الحقائق

ل إلى تسوية سلمية للأزمة و في الوقت الذي كان فيه أعضاء المجتمع الدولي يحاولون الوص     
، إذ لنزاع السوري السورية، شهدت هذه المرحلة تحولا ملحوظا في طريقة تعامل مجلس الأمن مع ا

                              
1 Christophe Stener & les clionautes, opcit, p 338. 

 .217محمد عبد الحفيظ الشيخ، مرجع سابق، ص  2
3Christophe Stener & les clionautes, idem, p259.  
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تجاه البرنامج السوري للأسلحة الكيماوية في تحول مفاجئ لموضوع إتحولت جميع الأنظار إلى 
 .   1مناقشات المجلس الذي كان من المفروض أن يعالج أصل المشكلة و هو النزاع المسلح

وقع هجوم بغاز الأعصاب في الغوطة شرق دمشق، راح ضحيتها المئات  22/12/2121بتاريخ     
 المنطقة، و قد تبادل كل من النظام و المعارضة الاتهامات بالمسؤولية عن هذه المجزرة.من سكان 

من الدول الأوروبية تدعو إلى أن  إشاراتو لقد بدأت القضية تستقطب اهتماما كبيرا و ظهرت     
تى توجه الأخيرة ضربة إلى النظام السوري، لكن المواقف الروسية الصينية جعلت تلك الدول تتريث ح

 . 2أن النظام السوري قد استخدم تلك الأسلحة الكيماوية إثباتيتم 
الذي ينص على  2121ديسمبر  22الصادر في  2222جماع القرار الإمجلس الأمن بأقر  لذلك    

قرار  2222تخلي النظام السوري عن أسلحته الكيماوية و تفكيك الترسانة الكيماوية السورية، و يعد القرار 
الولايات المتحدة و  روسيا الأهمية كونه قرار صادر بعد مفاوضات مكثفة في الأمم المتحدة بينبالغ 

التي كانت تحاول استصدار القرار تحت أحكام الفصل السابع بما يتيح لمجلس الأمن الحق في  الأمريكية
 .3ني بالقرارفرض الإجراءات بما في ذلك استخدام القوة العسكرية في حال عدم امتثال الطرف المع

(، إلى أن انتشار الأسلحة الكيميائية يشكل تهديد للسلم و الأمن 2121) 2222أشار القرار  و    
إلى بروتوكول حظر الاستعمال الحربي  22/22/2722انضمت في  االدوليين، و يشير إلى أن سوري

الأسلحة لمنظمة حظر ، كما رحب بقرار المجلس التنفيذي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها
وضع إجراءات خاصة للإسراع بتفكيك برنامج سوريا للأسلحة  22/22/2121الكيميائية المؤرخ في 

 ه.ذ يعرب عن تصميمه على ضمان تفكيكالكيميائية و إخضاعه لتحقيق صارم، و إ
السوري سيكون من خلال عملية سياسية  لنزاع( على أن الحل الوحيد ل2121) 2222كما شدد القرار     

، كما شدد على ضرورة عقد 2122جوان  11شاملة بقيادة سوريا على أساس بيان جنيف المؤرخ في 
 .4مؤتمر دولي بشأن سوريا في أقرب وقت ممكن

                              
 .212،217الياس عجابي، مرجع سابق، ص  1
 .211،212عمرو رضا بيومي، مرجع سابق، ص  2
 .117، ص مرجع سابقعبود الجبوري،  سإخلاص عبي 3
 7038الذي اتخذه في جلسته  المتعلق بتفكيك النظام السوري لترسانة الأسلحة الكيماوية 2222قرار مجلس الأمن رقم  4

 .S/RES/2118 2121 سبتمبر 27المعقودة في 
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(، فبالنسبة لموقف النظام 2121) 2222هذا و قد عبر طرفي النزاع عن موقفهما بشأن القرار     
يغطي معظم مخاوف   د عبر عنه سفير سوريا بالأمم المتحدة موضحا أن قرار مجلس الأمنالسوري فق

الحكومة السورية و يضيف قائلا " يتعين على الدول التي تساعد مسلحي المعارضة تركيا و السعودية و 
قبولها في المقابل أعلنت المعارضة  ".فرنسا و قطر و الولايات المتحدة أن تلتزم بقرار مجلس الأمن 

 .1القرار الذي صدر عن مجلس الأمن رغم أنه لم يرق مطالبها بحسب رئيس الائتلاف السوري المعارض
القرار على الرغم من إشارته إلى أن أن  ( يتضح2121) 2222من خلال تحليل قرار مجلس الأمن      

استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل تهديد للسلم و الأمن الدوليين، إلا أن القرار لم يتضمن أي إجراءات 
عقابية بحق النظام السوري في حالة عدم امتثال الحكومة السورية لتنفيذه، و اكتفاء القرار بالنص على أنه 

مر يتطلب الرجوع لمجلس الأمن وفقا لما ورد في بنود القرار من كونه في حالة عدم الامتثال فإن الأ
 سيلجأ إلى فرض تدابير الفصل السابع. 

و الذي أشار إلى بروتوكول حظر  2122مارس  12بتاريخ  2217و أصدر مجلس الأمن      
و اتفاقية حظر  الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة و ما شابهها و للوسائل البكتريولوجية

الأسلحة الكيميائية، كما أشار إلى التقارير التي أعدتها بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة 
الكيميائية بشأن سوريا، و بناء على ذلك أدان المجلس أي استخدام لأي مادة كيميائية في سوريا و يعرب 

ت باعتبارها سلاحا في سوريا و يؤكد على ضرورة عن بالغ قلقه من أن مواد كيميائية سمية قد استخدم
محاسبة كل من استخدم تلك الأسلحة، كما أيد قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمواصلة بعثة تقصي 

 .2الحقائق التابعة للمنظمة عملها
   2217( ليؤكد على ما سبق نصه في القرار 2122) 2212ثم عاد مجلس الأمن و أصدر القرار     

جديدة و يطالب بأن يقوم الأمين العام  آلية( و واجب الالتزام به، و لكنه يضيف في هذا القرار 2122)
التحقيق المشتركة  يةآلللأمم المتحدة بتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإنشاء 

دون إبطاء، و اتخاذ الخطوات و التدابير و الترتيبات الضرورية للإسراع بذلك، و استقدام موظفين 
 .3محنكين يتحلون بالنزاهة، و أن ذلك الأمر من الأولوية لدى المجلس

                              
 .142،141، ص سابقعبود الجبوري، مرجع  سإخلاص عبي 1
 .122،122سيد أبوضيف أحمد، مرجع سابق، ص  2
 .171لمياء علي أحمد علي النجار، مرجع سابق، ص  3
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ية أثناء النزاع في الأخير يمكن القول أن مجلس الأمن قد نجح في الحد من استخدام الأسلحة الكيميائ     
السوري، و ذلك من خلال نجاحه في تفكيك الترسانة الكيميائية السورية و ذلك بعد التخوفات الكبيرة من 
قبل أعضاء المجتمع الدولي من استخدام هذه الأسلحة في الأعمال القتالية في النزاع السوري، أو وقوع 

أن تستخدمها في سوريا أو أي منطقة من  التي من الممكن هذه الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية
   المناطق في العالم و بالتالي تهديد السلم و الأمن الدوليين.

 إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا -(1
بعد موافقة  سوريا الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية إلى 2217رقم القرار صدر مجلس الأمن أ     

حول مشروع  الأمم المتحدةنحو شهرين من المداولات داخل أروقة  بعدكامل أعضائه الخمسة عشر، 
 .1أستراليا و لوكسمبورغ و الأردن القرار الذي تقدمت به

رار على أدق التفاصيل في الجوانب الخاصة بإيصال المساعدات الإنسانية على وجه نص القو قد     
معالجة مسألة اللاجئين و النازحين السوريين مشددا على ضرورة إطلاق سراح على أكد كما السرعة، 

جميع المحتجزين بما في ذلك حالات الاختفاء القسري، و منددا بالأساليب اللانسانية التي يتعرض لها 
 .2الإنسانالمحتجزون، بما يعني أن القرار جاء لتعزيز الاتفاقات الدولية المعنية بحقوق 

ع، و تأكيده على ضرورة شار القرار إلى ضرورة وقف أعمال القتال بين جميع أطراف النزا كما أ      
بيان الصادر عن مؤتمر جنيف، المن خلال إجراءات التسوية السلمية المنبثقة عن  السوري  نزاعمعالجة ال

، كما 3من الميثاق مما يعني اللجوء إلى وسائل التسوية السلمية المنصوص عليها في الفصل السادس
 .4أدان الإرهاب بجميع أشكاله و مظاهره معتبرا جميع الأعمال الإرهابية تهدد السلم و الأمن الدوليين

ـع الأطــراف علـى وجـوب أن تمتثــل جميالذي نص (، 2124) 2222ثم أصدر مجلس الأمن القرار     
و القانون  الإنسانيقانون الدولي ، و بخاصة السلطات السورية، لالتزاماتها بموجب الالمنخرطة في النزاع

( الخاصة 2124) 2217الدولي لحقوق الإنسان، و أن تلتزم و على الفور بتطبيق جميع أحكام القرار 

                              
المعقودة  2222الذي اتخذه في جلسته  المتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا 2217قرار مجلس الأمن رقم  1

 . S/RES/2139 2124فيفري  22في 
 .147، ص ابقسعبود الجبوري، مرجع  سإخلاص عبي 2
 (.2121) 2217من قرار مجلس الأمن  22 فقرةال 3
 (.2121) 2217ديباجة قرار مجلس الأمن رقم  4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
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( و الذي طالب 2124) 2272، ثم عاد و أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1بإيصال المساعدات الإنسانية
( 2124) 2222(، 2124) 2217القرارات السابقة فيه جميع الأطراف تطبيق و بشكل فوري أحكام 

 .2المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية
 الإنسانيةأكد على إيصال المساعدات  ألاحظ أن القرار قد (2124) 2217 لقرارامن خلال تحليل       

لتخفيف المعاناة التي يعيشها الشعب السوري و كذلك فك الحصار بما يضمن وصول المساعدات 
و التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع طبقا نسانية إلى كافة المناطق المتضررة من النزاع في سوريا، الإ

الفقرة الخاصة بالجماعات الإرهابية تتسم بالمرونة و العمومية نظرا لكونها  إلا أنلأحكام القانون الدولي، 
الفقرة قابلة للتطبيق بانتقائية لم تحدد الجماعات الإرهابية في سوريا على سبيل الحصر مما يجعل هذه 

فعلى سبيل المثال نجد أن السلطات السورية تعتبر معظم جماعات المعارضة جماعات إرهابية بدليل أن 
بسبب الجرائم ضد جماعات المعارضة يدلي  انتقادهمعظم تصريحات النظام السوري في كل مرة يتم فيها 

هذين القرارين أن ( إلا 2124) 2222في القرار  و تأكيد ذلكبتصريحات أنه في حرب ضد الإرهاب، 
 ، و هو ما يفسر عجز مجلس الأمن في تسوية الأزمة السورية.تقران إلى القوة الملزمة للتنفيذيف

 مكافحة الإرهاب -(3
تنظيم " داعش " بقيادة ، 3شهد النزاع السوري تطورات خطيرة و ذلك بظهور طرف ثالث في النزاع     

ع السيطرة على مناطق شاسعة من سوريا و فرض سيطرته عليها، و ابكر البغدادي " استطزعيمه " أبو 
دخل في حال تشكيل دولة داخل الدولة السورية و العراقية على امتداد المناطق التي يسيطر عليها، و قد 

 مواجهات مسلحة ضد الحكومة السورية و جماعات المعارضة المسلحة.
على دور الأمم المتحدة في تسوية النزاع كان له الأثر البالغ  نزاع السوري هذا التطور الأخير في ال    

بين قوات النظام و جماعات من تسوية النزاع المسلح  الأمم المتحدةهتمام إ ، فقد ساهم في تحويل السوري 
 الإرهاب الدولي. إلى مكافحةالمعارضة المسلحة 

                              
الذي المتعلق بإمتتثال أطراف أطراف النزاع السوري لإلتزامات القانون الدولي الانساني  2222قرار مجلس الأمن رقم  1

 . S/RES/2165 2124 جويلية 24في  2222اتخذه في جلسته 
الذي اتخذه في جلسته  تنفيذ القرارات السابقة ذات الشأن بالنزاع السوري  المتعلق بضرورة 2272قرار مجلس الأمن رقم  2

 . S/RES/2191 2124ديسمبر  22في  2144
هر في العراق و الشام، و الذي يعرف اختصارا بداعش، هو تنظيم مسلح يتبنى الفكر الجهادي، ظ الإسلاميةتنظيم الدولة  3

 .2124داعش تحت قيادة زعيمه أبو بكر البغدادي و نمى بشكل ملحوظ بداية من عام 
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 الإرهاب مكافحة عنوان تحت القرارات من العديد الأمن مجلس أصدر تطوراتال ههذ مع تماشيا و      
 الفصل ذكر دون  2139 القرار صدر 2014 فيفري  22 ففي ، 2191 و 2139 القرارين  أبرزها من

 يدعو و سوريا، داخل القاعدة تنظيم بها يقوم التي الإرهابية الهجمات المجلس فيه يدين عليه، المستند
   .1ابه المرتبطة والمنظمات الأشخاص كل بمحاربة بالالتزام السورية والسلطات المعارضة جماعات

 الوحيد القرار لأنه 2014 أوت 15 في المؤرخ 2170 رقم القرار هو المرحلة هذه في قرار أهم و    
 ضياأر  لوقوع كنتيجة صدر حيث السورية، الأزمة تبدأ منذ الميثاق من السابع الفصل بموجب الصادر
 ممنهجة إرهابية أعمال من به تقوم ما و النصرة جبهة و داعش سيطرة تحت العراق و سوريا من شاسعة

 مكافحة إطار في التعاون  على الدول جميع القرار دعا و ،يالإنسان الدولي القانون  و الإنسان حقوق  ضد
 فرض و للعدالة، وتقديمهم الإرهابي التنظيم مع المتعاطفين المقاتلين تدفق وقف ضرورة على الإرهاب

 .بالأسلحة تزودهم و تنقلهم دون  للحيلولة الحدود على فعالة رقابة
 استثمار و سيطرته تحت الواقعة النفط لحقول الإرهابي التنظيم باستغلال أيضا القرار ندد كما     

 الذهب نقل في عليها سيطر التي الطائرات استخدام إمكانية إلى إضافة القتالية، قدراته تعزيز في أرباحها
 الأرصدة و الأموال جميع تجميد الدول كل على أوجب لذلك العالمية، الأسواق في لبيعها الثمينة والسلع

 .2بالقرار أسماؤهم المرفقة و التنظيم الداعمة  لهذا والكيانات الأشخاص على دولية إجراءات إطار في

 ( وقف إطلاق النار4
 النار إطلاق وقف بالإجماع تبنى حيث؛ 22/12/2122في  2268 القرار الأمن مجلس أصدر      

 ن، الأم مجلس إلى القرار قدمتا مشروع من هما روسيا و الأمريكية المتحدة الولايات كانت و ا،وريس في
 جميع صدقه الذي القرار حث كما، 22/12/2122 يوم من ار اعتبا النار إطلاق بوقف القرار يقضي و

 و المنطقة دول دعوته إلى إضافة ا،بتعهداته الوفاء و القتالية العمليات وقف على سوريا في الأطراف
 إلى الإشارة تجدر و، النار لإطلاق دائم وقف إلى التوصل أجل من نفوذها تسخير إلى النفوذ ذات الدول

                              
الياس عجابي، انعكاسات الأزمة السورية على نمط إدارة الأزمات الدولية، مجلة الحقوق و العلوم السياسية، المجلد  1

 .217، ص 2122الحدي عشر، العدد الثاني، 
 .221، 217، ص مرجع نفسه 2



 المتحدة في مواجهة النزاعات المسلحة غير الدولية الأممالباب الثاني: فاعلية دور 

222 

 

 لائحة على المدرجة التنظيمات من وغيرهما النصرة جبهة و داعش تنظيمي ستثنيوقف إطلاق النار ي أن
 .1إرهابية كتنظيمات الأمن مجلس

حلا  السورية الأزمة حل يتناول الذي الأول السياسي القرار هو 2254 القرار أن إلى الإشارة تجدر و     
 الأزمة عبء من التخلص في الدولية الرغبة في تمثلت عوامل ثلاثة على القرار بني حيث ا؛مباشر 

، الماضية السنوات خلال العسكرية و السياسية ى المعارضة السوريةقو  أداء سوء على علاوة، السورية
   .2المواقف من عدد في أدوارها وتنافر السوري  للشعب الداعمة الدول تنظيم عدم إلى إضافة
تسم بعدم الفاعلية، و ذلك نتيجة إمجمل القول حول دور الأمم المتحدة في تسوية النزاع السوري أنه      

و ، 2122 العام ي بدأ منذذال نزاعالأمم المتحدة في التعامل مع ال المطبقة من قبل معاييراللازدواجية 
 الأمم المتحدة دورف، نزاع السوري في ظل عدم توافق إرادة الدول الكبرى حول تسوية سياسية للذلك 

جهد من قبل دور أو هو ما أدى إلى إجهاض أي  ، والسوري النظام الدولي حول  حالة الانقسامصطدم بإ
الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق إيقاف  و في الوصول إلى تسوية للنزاع السوري، الأمم المتحدة

  محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.و الإنسان و القانون الدولي الإنساني، 
 فيتوحق الإن فو بذلك ، ي سور تسوية النزاع الأبرز أسباب عرقلة دور الأمم المتحدة في  الفيتو عدي إذ     

أداء مهمتها الأساسية في  ها منيمنع و ،يزيد من عجزها و القصور في الأمم المتحدةجوانب  قد يزيد من
أثناء تناوله  المجلس عن أداء مهامه شلل جمود وى لإ التي أدت الأداةالأمن الدوليين، فهو  حفظ السلم و
 .مصالحها داخل مجلس الأمنل خدمةستخدام الدول الكبرى لهذا الحق إبسبب  للنزاع السوري 

الحلول الوسيطة و التي  نحسر في تقديم بعضإالسوري  نزاعالفي  الأمم المتحدة أن دور يتضحلذلك      
تفكيك  على قتصرتإ، و التي 2122القائم منذ العام نزاع لم تكن لها أي فاعلية في سبيل تسوية ال

 .المساعدات الإنسانيةتقديم  الترسانة الكيماوية السورية أو محاربة الإرهاب الدولي و كذلك
في النزاع السوري، بدأت تتعالى  عن التدخل الأمم المتحدةو في ضوء المعطيات السابقة حول عجز     

و قف الانتهاكات الجسيمة من أجل  الأمم المتحدةإلى التدخل العسكري خارج إطار  تدعوالأصوات التي 
يد د، و هو ما يتجلى بصورة واضحة من خلال قيام الولايات المتحدة الأمريكية في العضد الشعب السوري 

ستخدام تلك إبدعوى  من المرات بالقيام بضرب المنشآت العسكرية للنظام من أجل حماية الشعب السوري 

                              
 .24،22عبد الحميد عبد الكريم، دور الأمم المتحدة في تسوية الأزمة السورية، مرجع سابق، ص علاء  1
 .22، ص مرجع نفسه 2
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المناطق و المنشآت العسكرية كنقاط تستخدمها قوات النظام السوري في تنفيذ الهجمات باستخدام الأسلحة 
  . الكيماوية على غرار مطار الشعيرات العسكري 

لم يتوقف عند هذا الحد، فقد عمدت العديد من الدول  الأمم المتحدةكما أن التدخل الدولي خارج إطار     
لى إنشاء تحالف دولي من أجل محاربة التنظيمات الجهادية على غرار تنظيم داعش الإرهابي، الغربية إ

هذا بالإضافة إلى التدخل التركي في سوريا بدافع محاربة الجماعات الكردية السورية و تهديدها المستمر 
المناطق القريبة بالتدخل العسكري البري من أجل القضاء على تلك الجماعات المسلحة إذا لم تنسحب من 

الجماعات الكردية السورية امتداد لحزب العمال  عتبر، على اعتبار أن تركيا تمن الحدود السورية التركية
 تركية منظمة إرهابية.الالكردستاني و الذي تصنفه الدولة 

في الأخير يمكن القول، من خلال ملاحظة القرارات الصادرة من طرف مجلس الأمن حول النزاع      
النزاع في  بشأن؛ أن القرارات التي اتخذت بحق ليبيا ليست كالتي اتخذت سوريا المسلح في كل من ليبيا و

جل حماية سوريا، من حيث العقوبات و من حيث حظر الأسلحة، والأهم هو التدخل العسكري من أ
في سوريا على الرغم من المحاولات العديدة في مجلس الأمن من أجل لم يتم التدخل المدنيين إذ 

ستصدار قرار يجيز هذا التدخل لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني إ
فيها بناء على  التدخل العسكري س ليبيا التي تم على الرغم من طول أمد النزاع المسلح السوري، على عك

(، و هذا على الرغم من أن التدخل جاء 2122) 2721تفويض من مجلس الأمن  بموجب القرار رقم 
 لي الشهر من بداية الأزمة الليبية.ابعد مرور حو 
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دور الأمم المتحدة في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية و  إصلاح: ثانيالفصل ال
 تسويتها

دور الأمم المتحدة في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية و العمل  نأ تطبيقيةالالممارسة أثبتت       
دور  الحد من فاعليةفي  امباشر  ا، و التي كانت سببعراقيلو ال العديد من المعوقاتيواجه على تسويتها 
و هو ما ساهم ، لسلم و الأمن الدوليينا خطرا على شكلتالتي و النزاعات  هذه في بعض الأمم المتحدة

، في مجال حفظ السلم و الأمن الدوليين عمل الأمم المتحدة آليةزدياد وتيرة الانتقادات التي طالت إفي 
المعوقات المتعلقة بالأمم المتحدة بصفة عامة و و تتمثل هذه المعوقات بالأساس في مجموعة من هذا 

التي كان لها  و، بصفة خاصة و تسويتها النزاعات المسلحة غير الدولية تدويلفي  اأخرى تتعلق بدوره
 هي تسويتهاالنزاعات التي عجزت الأمم عن  تلك لعل من أبرز الأثر البالغ في تعطيل هذا الدور، و

  .1122النزاع السوري 

و إنقاذ  نادي بإصلاح الأمم المتحدةالتي تأعضاء المجتمع الدولي دفع إلى تعالي أصوات  هذا ما      
نية و لاسيما نصوص و و ذلك من خلال إعادة صياغة بعض النصوص القان، رالنظام الدولي من الانهيا

و هياكلها و نظام عملها مع  ة الأمم المتحدةتكييف أجهز  العمل على الفصل السابع من الميثاق، و
حفظ السلم و إعطاء دور أكبر للجمعية العامة في محاولة و لاسيما  ،الراهنة تغيرات الدوليةممختلف ال

من ، و ذلك و تسويتها النزاعات المسلحة غير الدولية تدويلالأمن الدوليين بما يمكن من تفعيل دورها في 
جلها بصفة عامة، من أتحقيق الأهداف و المقاصد التي أنشئت في أكثر فعالية  الأمم المتحدة جعل جلأ

   .بصفة خاصة حفظ السلم و الأمن الدوليينفي ها دور  تفعيلو 

 تدويل فيالمتحدة لذا سأعمد من خلال هذا الفصل إلى بيان المعوقات التي تواجه دور الأمم     
تدويل دور الأمم المتحدة في تفعيل  مقومات، )مبحث أول(و تسويتهاالنزاعات المسلحة غير الدولية 

 . )مبحث ثاني( و تسويتها النزاعات المسلحة غير الدولية
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النزاعات المسلحة غير تدويل المبحث الأول: المعوقات التي تواجه دور الأمم المتحدة في 
 و تسويتها الدولية

راقيل و لنزاعات المسلحة غير الدولية واجهت العديد من العل ويلهامنظمة الأمم المتحدة في تدإن       
 ا الشكل منفي مواجهة هذ الأمم المتحدةفاعلية دور  الحد من، التي كان لها الأثر الكبير في المعوقات

النزاعات  تدويلالممارسة العملية و التطبيقية للأمم المتحدة في  أثبتتلقد فالنزاعات و التصدي لها، 
في العديد من هذه النزاعات كما  دور الأمم المتحدةأكبر دليل على ذلك ذلك، و المسلحة غير الدولية 

 كان بمناسبةسبق و أشرنا إلى ذلك في العديد من المرات في هذه الرسالة، و لعل أبرز مثال حديث 
في تسوية النزاع و مواجهة تحديات  إشكالاتو ما واجهته من  1122لنزاع الليبي لالأمم المتحدة  ويلتد

الأمم المتحدة قد عجزت عن التدخل في بعض النزاعات ، في حين نجد أن مرحلة ما بعد التدخل الدولي
 .1122 في سورياالمسلح و من الأمثلة الحديثة النزاع الأخرى المسلحة غير الدولية 

و لعل أبرز تلك المعوقات التي واجهت دور الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير الدولية تتمثل      
، المعوقات السياسية و ()مطلب أولتطرق إليه من خلال أهذا ما س في المعوقات القانونية و التنظيمية و

     .()مطلب ثاني الواقعية لدور الأمم المتحدة في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية و تسويتها والمالية 

النزاعات  تدويل المطلب الأول: المعوقات القانونية و التنظيمية لدور الأمم المتحدة في
 و تسويتها المسلحة غير الدولية

لموضوع دور الأمم المتحدة في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية و تسويتها يرصد إن الدارس      
العديد من الأساس في غموض و عمومية ، ترتكز بأن أهم المعوقات القانونية بميثاق الأمم المتحدة

( 1/7، خاصة نص المادة )هذا الشكل من النزاعاتتدويل الأمم المتحدة في  دورالنصوص المتعلقة ب
( من الميثاق و 12بعدم جواز تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول، و نص المادة ) المتعلق

المتعلقة بسلطات مجلس الأمن في حفظ السلم و الأمن الدوليين، هذا إلى جانب غموض سلطة مجلس 
تكييف النزاعات المسلحة غير الدولية على أنها تشكل خطرا على السلم و الأمن الدوليين المادة الأمن في 

 ( من الميثاق، هذا إلى جانب عدم استكمال آليات الأمم المتحدة لحفظ السلم و الأمن الدوليين.93)
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ي كان لها بالغ الأثر التالتنظيمية  معوقاتمجموعة من ال لنا تبرزإلى جانب المعوقات القانونية و       
، و التي تتمثل بالأساس المسلحة غير الدولية العديد من النزاعات تدويلفي  الأمم المتحدةفي تعطيل دور 

في المباشر و تمتع الدول الكبرى بحق الفيتو و الذي كان السبب في طبيعة العضوية في مجلس الأمن 
لنزاعات، أو فيما يتعلق بمدى ممارسة الرقابة على شلل و تعطيل دور الأمم المتحدة في العديد من هذه ا

باقي الأجهزة الرئيسية دور قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالتدخل في نزاع ما، هذا بالإضافة إلى تعطيل 
 الأخرى للأمم المتحدة في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية و تسويتها.

 )فرع ثاني(.، المعوقات التنظيمية )فرع أول(هذا المطلب المعوقات القانونية  في تناولسأ لذا      

 الفرع الأول: المعوقات القانونية

لنزاعات المسلحة ا دويلتالمعوقات القانونية من أكبر العقبات التي واجهت الأمم المتحدة في  تعد      
بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المتعلقة غير الدولية، فعمومية نصوص ميثاق الأمم المتحدة 

ستخدام القوة في العلاقات الدولية أو التهديد إو عمومية مبدأ حظر ، و مبدأ السيادة و استثناءاته
 الغموض الذي يحيط بحق الشعوب في تقرير المصير.إلى  بالإضافةباستخدامها 

شبه المطلقة بموجب الفصل السابع من سلطات مجلس الأمن ب هذا إلى جانب الغموض الذي يحيط     
و فرض  في تكييف المواقف و النزاعات الدولية التي تشكل خطرا على السلم و الأمن الدوليين الميثاق

هذا الغموض الذي كان نتيجة لعمومية النصوص  الإجراءات و التدابير الكفيلة بإعادتهما إلى نصابهما،
 ير موضوعية يمكن أن يلجأ إليها المجلس أثناء عملية التكييف،في الميثاق بالإضافة إلى عدم وجود معاي

فاعلية دور منظمة الأمم المتحدة في مدى الأثر البالغ على لذا فقد ترتب على هذه العمومية و الغموض 
  .و تسويتها النزاعات المسلحة غير الدولية تدويل

سلطات ، )فقرة أولى(لذا سأتناول من خلال هذا الفرع عمومية النصوص في ميثاق الأمم المتحدة      
 .)فقرة ثانية( تطبيقا لأحكام الفصل السابع مجلس الأمن شبه المطلقة

 الفقرة الأولى: عمومية النصوص في ميثاق الأمم المتحدة

 عملو من النصوص القانونية التي تحدد مبادئ سير  العديدتضمن قد ميثاق الأمم المتحدة  إن    
، و الأهداف التي تسعى إليها، و توزيع السلطات و الاختصاصات بين أجهزتها الرئيسة المنظمة الدولية
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و كيفية اتخاذ القرارات الصادرة عن تلك الأجهزة، كما تضمن بعض الأسس لحقوق الدول الأعضاء و 
 . 1دولية بغيرها من أشخاص القانون الدوليواجباتها، و علاقة المنظمة ال

النزاعات المسلحة غير الدولية على تدويل الأمم المتحدة في  دورلذلك لابد لنا أن ننوه إلى أن        
الأسس السابق ذكرها ليس بالأمر السهل أو البسيط، نتيجة العديد من الموانع و المعوقات التي يجب 

النزاعات، حيث أن جانبا من هذه الموانع  ا الشكل منمع هذ الأمم المتحدةأخذها في الحسبان عند تعامل 
نصت عليه القواعد القانونية الدولية العرفية و الوضعية و كذا أحكام المواثيق الدولية المنشئة للمنظمات 

 .(1/2) الدولية الإقليمية و العالمية، منها قيد السيادة الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في المادة

و هكما أن هناك قيدا أخر نصت عليه القواعد و الأعراف الدولية و مواثيق المنظمات الدولية، و       
لا للدول الذي يعني أن هناك مسائل معينة تدخل في الاختصاص الداخلي الداخلي قيد الاختصاص 

، حيث نص ميثاق الأمم يجوز تعامل المجتمع الدولي معها سواء من خلال الدول أو المنظمات الدولية
  .2(1/7)المتحدة على هذا القيد في المادة 

المبدأين  هذينستخدم أصبحت تالتي تشهد نزاعات مسلحة غير دولية الدول أغلب  نجد أن لكلذ      
هذا ، نتيجة للغموض الذي يحيط بهمافي مواجهة تدخل الأمم المتحدة في النزاع كذريعة الأساسيين 

، كما ورد في المادة القوة استخدام عدم توضيح الحدود الفاصلة بين مفهوم حظر اللجوء إلى بالإضافة إلى
 .3(2/1المادة )و بين حق الشعوب في تقرير مصيرها كما ورد في  ( من الميثاق، 1/2)

، التي أناطت بمجلس الأمن تبعة الميثاق من (12)نص المادة عمومية   ذلك نجد إلى جانب      
المسؤولية الرئيسية في حفظ السلم و الأمن الدوليين إذ يحتوي الميثاق على إشارات عديدة إلى السلم و 
الأمن الدوليين، و لكنه لا يتضمن في أية مادة من مواده تحديدا واضحا، أو تعريفا لهذين المفهومين، و 

يين التي يجب أن يرفعها المجلس إلى الجمعية العامة بموجب المادة حتى التقارير عن السلم و الأمن الدول
 عبارة " إذا اقتضت الحال..." دون أن يضع معيار( لم يتركها على إطلاقها، و أضاف إليها 12/9)

                                                           
 .93لمى عبد الباقي العزاوي، مرجع سابق، ص  1
 .232مسعد قاسم عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  2
الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة الأولى، مستقبل منظمة الأمم المتحدة في ظل العولمة، منشورات ميلود بن غربي،  3

 .222،223ص .1112
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للحال الذي يتوجب على المجلس فيه رفع هذه التقارير، و هكذا نجده نص على أحكام و تركها في نهاية 
دير مجلس الأمن، مما يعني أن وجود هذه الأحكام و عدمها على السواء، و أن وجودها الأمر لمطلق تق

لا يعدو أن يكون مصدر استرشاد للمجلس يستلهم منها موافقة قراراته دون أن تكون ملزمة له، و في هذا 
مما يترك رة على السلم و الأمن الدوليين، لأنهما ليسا مبنيين على قواعد واضحة و محددة، و تكمن الخط

  .1أمر مصيرها لمطلق تقدير مجلس الأمن

شيك على بياض تقدمه الدول الأعضاء  الذي يعد( من الميثاق، و 12غموض نص المادة ) كما أن     
لأمم المتحدة للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من دون إدراك للعواقب التي يمكن أن تنجر في ا

الدول الأعضاء بقبول القرارات الصادرة عن مجلس الأمن و تلتزم عنه، فوفق هذه المادة تتعهد جميع 
بتنفيذها من دون وضع أي معيار واضح لطبيعة هذا التعهد المطلق و الذي أقرب ما يكون إلى إعلان 
الانصياع التام و الولاء المطلق دون شروط للدول الدائمة العضوية في المجلس و المسيطرة على عملية 

و التي يمكن أن تتضمن التزامات تفوق قدرات الدول المتعهدة، كما يمكن أن تتضمن  صنع القرار فيه،
أحكاما في غير مصلحتها و بالتالي لا يمكن إجبار دولة ما على تنفيذ قرارات هي أصلا غير شرعية مثلا 

 . 2أو لا تتناسب و مصالحها

على ميثاق الأمم المتحدة أنه لم يتضمن معيارا للحالات و النزاعات الدولية التي يجب  هذا و يعاب      
أن يتصدى لها مجلس الأمن وفقا لأحكام الفصل السادس و تلك التي يتصدى لها بموجب أحكام الفصل 

جلس ، ليكون التقدير متروك كلية لمالإقليميةالسابع، و تلك التي يترك أمر التصدي لها للتنظيمات 
  .3دولية مطاطية، تضيق و تتسع، تظهر و تختفي، بحسب المصالح الأمن، ما خلق و يخلق شرعية

ميثاق الأمم المتحدة خاليا من أي نص صريح يحدد الجهة المختصة بالتفسير. و يثير جاء  كما      
إغفال الميثاق لهذه الناحية، الكثير من التعقيدات من العمل. و يبدو أن هذا الإغفال لم يأت نتيجة سهو 

وصول إلى نما جاء بالأحرى تعبيرا عن عجز واضعي الميثاق في الإأو تهوين من أهمية هذه الناحية، و 
 .4اتفاق محدد بشأن ذلك

                                                           
 .121طه محيميد جاسم الحديدي، مرجع سابق، ص  1
 . 922، ص مرجع سابقإلياس عجابي، تفعيل نظام الأمم المتحدة لحفظ السلم و الأمن الدوليين،  2
 .922أحمد هلتالي، مرجع سابق، ص  3
 .912لمى عبد الباقي العزاوي، مرجع سابق، ص  4
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فسح المجال تميثاق الأمم المتحدة(، ة في النصوص القانونية الدولية )الثغرات الموجودو بذلك فإن       
 .   1أمام دخول عناصر جديدة على اللعبة السياسية الدولية و انعكاسها على المنحى القانوني

في الأخير يمكن القول أن دور الأمم المتحدة في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية و تسويتها       
قد لا يكون فعالا، حيث يواجه هذا الدور العديد من المعوقات القانونية المتعلقة بعمومية و غموض 

لحة غير الدولية التي النزاعات المس تدويلمن  الأمم المتحدةنصوص ميثاق الأمم المتحدة، و التي تمنع 
 .بهدف تسويتها تشكل خطرا على السلم و الأمن الدوليين

كتشاف هذه المعوقات من خلال إلقاء نظرة معمقة على نصوص إفالدارس لهذا الموضوع يمكنه       
 لها التي الميثاق وو التي تتعلق بالأساس بالعديد من المبادئ و القواعد القانونية التي جاء بها الميثاق، 

النزاعات المسلحة غير الدولية كمبدأ السيادة و مبدأ عدم  بدور الأمم المتحدة في تدويلمباشر ط اتبار 
و  و استخدام القوة و مبدأ تقرير المصير، التدخل في الشؤون الداخلية للدول و قيد الاختصاص الداخلي

التي تتصف بالعمومية و الغموض مما أدى إلى إثارة الكثير من الجدل حول تفسير هذه المبادئ، و 
و  النزاعات المسلحة غير الدوليةتدويل بالتالي إثارة الجدل حول مدى مشروعية دور الأمم المتحدة في 

ت القانونية الأخرى و و من جهة أخرى فإن هنالك العديد من المعوقا .هذا من جهةلى تسويتها العمل ع
المتعلقة بسلطات مجلس الأمن صاحب الاختصاص الأصيل في حفظ السلم و الأمن الدوليين، و هذا ما 

     تطرق إليه من خلال الفقرة التالية.أس

 تطبيقا لأحكام الفصل السابع الفقرة الثانية: سلطات مجلس الأمن شبه المطلقة

على تدويل النزاعات المسلحة  رةالتنفيذية للأمم المتحدة، و هو الآلية القاد لأداةمجلس الأمن هو ا     
سلطات واسعة و لمجلس الأمن  يخول الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدةف و تسويتها غير الدولية

( في تكييف إحدى الحالات 93شبه مطلقة، فمجلس الأمن يملك سلطة تقديرية واسعة بموجب المادة )
و في ظل غياب معايير موضوعية يمكن للمجلس أن يستند إليها أثناء عملية المنصوص عليها، ة الثلاث

التكييف، مما جعل عملية التكييف التي يقوم بها مجلس الأمن خاضعة للاعتبارات السياسية و التي تخدم 
 مصالح الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن و خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

                                                           

 1 روديك إيليا أبي خليل، مرجع سابق، ص 22.
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عدم استكمال بناء آليات الأمن الجماعي كما نص عليها ميثاق الأمم المتحدة من أبرز  يعدكما      
  تطرق إليه فيما يلي: أنقاط الضعف في نظام الأمم المتحدة في حفظ السلم و الأمن الدوليين، و هذا ما س

 أولا: غموض السلطة التقديرية لمجلس الأمن

بصياغتها الحالية على ثغرة قانونية شكلت عائقا أمام تطبيق و من الميثاق ( 93المادة ) تحتوي       
تنفيذ نظام حفظ السلم و الأمن الدوليين عندما جعلت اللجوء إلى أحكام الفصل السابع من الميثاق 
اختياريا لمجلس الأمن دون أن تضبط أي معيار موضوعي ينظم مثل هذا اللجوء الأمر الذي يجعل 

 .  1سلم و الأمن الدوليين عرضة للخطرمسائل حفظ ال

( من الميثاق تعطي لمجلس الأمن سلطة مطلقة في تقدير ما إذا كان قد وقع تهديد 93المادة )ف      
للسلم و الأمن الدوليين أو انتهاكا لهما أو أن عملا عدوانيا قد وقع، ما يجعل من تحديد هذه الحالات في 

ضح، كذلك فإنه لا محدد واحد يبين بدقة موجبات اللجوء إلى وا و نصوص الميثاق دون ضابط محدد
أحكام الفصل السادس أو السابع، ما يترك التقدير في البداية و النهاية خاضع كلية لسلطات مجلس الأمن 
المطلقة، الذي هو في النهاية جهاز سياسي محكوم بمصالح و استراتيجيات الدول الكبرى صاحبة حق 

ما يجعل مصداقية مجلس الأمن في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية محل و هو ، 2النقض )الفيتو(
كان الهدف أو  النزاعات المسلحة غير الدولية مهماأحد  تدويلنظر و ريبة، كلما قرر مجلس الأمن 

 ل.ويليه كأساس للتدإ المبرر الذي يستند

ة لمجلس الأمن يفضي لصعوبة بالغة حيث يرى الأستاذ محمد بجاوي أن غموض السلطة التقديري     
في مراقبة مدى شرعية أعمال مجلس الأمن و مدى الوفاء بمستلزمات مقاصد الهيئة و مبادئها عن طريق 

 .    3التقيد بأحكام الميثاق

إلى أن غياب تعريف للسلطة التقديرية لمجلس الأمن  Jean Marc Sorelالأستاذ  في حين يشير     
جعلها تختلط مع السلطة الانفرادية و التحكمية، نظرا لاتساع مصطلح السلطة التقديرية لمجلس الأمن، 

                                                           
 .212مرجع سابق، ص تفعيل نظام الأمم المتحدة لحفظ السلم و الأمن الدوليين، إلياس عجابي،  1
 .922أحمد هلتالي، مرجع سابق، ص  2
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فمن جهة الحرية الواسعة للمجلس في تكييف المواقف و النزاعات الدولية، و من جهة أخرى السلطة 
 .1مضمون القرارات و محتوى التدابير المتخذة عملا بأحكام الفصل السابعالتقديرية الواسعة في اختيار 

فالمشكلة تكمن فعليا في أن قرار مجلس الأمن غالبا ما يكون قرارا سياسيا، قائما على اعتبارات        
وهو الأمر الذي جعل سلطة مجلس الأمن في تكييف المواقف و ، 2(93تتخطى التفسير الحرفي للمادة )

النزاعات الدولية خاضعة خضوعا تاما لإرادة أعضائه الدائمين وفق مصالحها و تعاطفها مع أطراف 
النزاع، فكثيرا ما وقفت دولة من الدول الدائمة العضوية في وجه القرارات التي تنطوي على توصيف 

لة من الدول الحليفة لها على أنها تقع تحت إحدى الحالات الواردة في نص الأعمال التي قامت بها دو 
، و كل ذلك سببه غموض و غياب معيار واضح يسترشد به المجلس في تكييف الوقائع التي (93)المادة 

 .3تعرض عليه

ى النطاق لاحظ أن السلطة التقديرية التي يتمتع بها مجلس الأمن باتت تأخذ امتدادات واسعة عللماف     
الدولي سواء بإنزال الجزاء على الدول، أو التدخل المباشر في سيادة الدول، إلى تشريع قواعد قانونية 
ملزمة، ثم الانتقال إلى تأسيس محاكم جنائية دولية، هذا النمط من النشاط المتنامي كما أشارت إليه 

ها أية قيود أو حدود، باستثناء القيود محكمة العدل الدولية بأن هذه السلطات تعد واسعة، و لا ترد علي
 المتمثلة بأهداف و مبادئ الأمم المتحدة الواردة في الميثاق.

إلى القول بأن مجلس الأمن أصبح يصنع القانون و يفرض القانون من جهة، و  عهذا الاعتبار يدف     
  .4يعارض تطبيق القانون من جهة أخرى لما يمس بمصالح الدول العظمى

القانونية الضابطة لسلطة مجلس الأمن في تكييف المواقف و النصوص مجمل القول أن عمومية      
على السلم و الأمن الدوليين، ترك مجالا واسعا لأعضاء مجلس الأمن لتفسيره  االنزاعات التي تشكل خطر 

الأجهزة، و حسب أهوائهم و بما يخدم مصالحهم، و ذلك في ظل غياب رقيب من النص و لا رقيب من 
من ثم إعاقة دور الأمم المتحدة في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية و العمل على تسويتها و عدم 

 .و الأمثلة على ذلك كثيرة فاعليتها
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إذا كانت إرادة  هالويع إلى تدسار قد ففي بعض النزاعات المسلحة غير الدولية نجد أن مجلس الأمن       
مجلس قد ال، في حين نجد أن 1122الدول دائمة العضوية فيه متوافقة كما حدث في النزاع المسلح الليبي 

أحجم عن التدخل في النزاع المسلح السوري و ذلك في ظل عدم وجود إجماع داخل مجلس الأمن على 
ع السوري و التي يمكن أن تشكل خطرا التدخل، هذا على الرغم من التداعيات الداخلية و الخارجية للنزا 

على السلم و الأمن الدوليين، و هو ما يطرح العديد من التساؤلات حول المعايير التي يعتمد عليها مجلس 
 الأمن في تقديره أن نزاع ما يشكل تهديد للسلم و الأمن الدوليين.  

 بع من الميثاقتنفيذية للتدابير المنصوص عليها في الفصل السا آلياتثانيا: غياب 

الأحكام الخاصة بمباشرة مجلس الأمن لاختصاصات و سلطات  أ م تضمن الفصل السابع من م      
مختلفة في حالات تهديد السلم، و الإخلال به، أو وقوع عدوان فبعد تكييفه لمسألة معينة على أنها تندرج 

( 22) ةتدابير القمع الواردة في المادضمن أحد هذه المفاهيم، يقدم توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من 
( من الميثاق 21التي تنطوي على تدابير لا تتطلب استخدام القوة المسلحة، و المادة ) من الميثاق
، لكن المشكلة الحقيقية تتجلى بعدم وجود قوات عسكرية دولية إمكانية استخدام القوات المسلحة المتضمنة

صياغة الميثاق برز اتجاه واضح لتقوية الجهاز الذي يقوم عليه تطبيق دائمة في خدمة هذا الغرض، فعند 
مجلس الأمن(، حدة أي )نظام الأمن الجماعي بشكل أساس بالصيغة التي جاءت بها منظمة الأمم المت

لتجنب نقاط الضعف التي غلبت على هذا النظام في ظل عصبة الأمم و جعلته مفتقرا للوسائل اللازمة 
 .  1رام على الصعيد الدوليليكون موضع احت

كان المتوقع أن تقوم الأمم المتحدة بعد إقامتها بإنشاء جيش خاص بها لتقوم بتنفيذ المهمات  قدف      
و يكون مصدر هذا الجيش عبارة عن مساهمات بتقديم القوات المسلحة و العسكرية التي توكل إليها، 

التقنيات و الخبرات و ما إلى ذلك من دول العالم المختلفة و الأسلحة و المعدات و الآليات و الأموال و 
 .2( من الميثاق إلى هذه المسائل22و  29وفق اتفاقات، و قد أشارت المادتان )

يلاحظ أن هذه المواد، رغم أهميتها، لم تأخذ مجالها في التطبيق، و بقيت مجرد حبر على ورق منذ       
، إذ لم تبرم حتى الآن اتفاقيات بين الدول الأعضاء و بين مجلس الأمن بشأن وضع قوات 2322عام 
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دائمة العضوية في مسلحة تحت إمرة المجلس، بسبب اختلاف وجهات النظر و عدم التفاهم بين الدول ال
 . 1مجلس الأمن

عدم إبرام مثل هذه الاتفاقات دون تشكيل قوة مسلحة خاصة بمجلس الأمن أو الأمم حال  و قد      
المتحدة، و ترتب على ذلك، في الكثير من المناسبات و الحالات، عجز هذا المجلس و الأمم المتحدة 

بهذا الشأن، عدا بعض الحالات التي يمكن أن بشكل عام، عن ممارسة المهام الملقاة على عاتقها 
الأمم  سمإلكبرى من خلال هذا المجلس و بتوصف على أنها حالات فردية، تقوم بها بعض الدول ا

 .2لإضفاء الشرعية الدولية على ممارستهم تلك و تدخلاتهم المتحدة

نه لم يتم الاتفاق بعد لأمم المتحدة تعاني دوما من صعوبات في حفظ السلام لأو هو ما جعل ا      
 بإنشاءو كنتيجة أخرى لبقاء النصوص المتعلقة ، 3على إيجاد قوة أمنية دائمة لمعالجة النزاعات الدولية

في تفعيل نظام الأمن الجماعي، مجرد حبر على ورق، تطورت جيش دولي يكون وسيلة الأمم المتحدة 
و الدولي التي تعمل خارج نطاق الأمم المتحدة، كحلف  الإقليميأنظمة الأمن الجماعي ذات الطابع 

على درجة من  فلقد كانت نظم التحالفات في منتصف الخمسينيات ،شمال الأطلسي، و حلف وارسو
 .حد الكتلتينبأالعالمية، إذ أن الأكثرية الساحقة من دول العالم كانت مرتبطة بصورة أو بأخرى 

يعد من جهة دليل على فقدان الثقة بفاعلية نظام الأمن الجماعي و إن قيام مثل هذه التنظيمات       
الأمم المتحدة، و الذي ينهض بعبء تفعيله أساسا مجلس الأمن، لكنه من جهة أخرى  ميثاق الذي جاء به

انعكاس لتصدع الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد السوفييتي، العضوين الدائمين في 
  .4المجلس و الذي كان سائدا إبان ولادة الميثاق

لولايات المتحدة الأمريكية ترفض المشاركة في عمليات حفظ في ظل النظام الدولي الجديد نجد أن اف      
السلام أو المشاركة في قوات عسكرية دولية إلا في حالتين فقط: الحالة الأولى، عندما تفوض الأمم 

                                                           
 .22ص  مرجع سابق،سفيان لطيف علي،  1
 .122ص، سابقلرواندوزي، مرجع عثمان علي ا 2
 .222ميلود بن غربي، مرجع سابق، ص  3
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المتحدة القيام بالعمل العسكري إلى تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، كما حدث في حرب 
 .  1الثانية، عندما يتولى حلف الأطلسي القيام بعمل عسكري نيابة عن الأمم المتحدةالخليج، و الحالة 

ل ويعتبارات القانونية تلعب دور مهم في حسابات الأمم المتحدة عندما تقوم بتدمجمل القول أن الإ     
في حالة ما إذا أحد النزاعات ل ويتبقى مترددة من تدمم المتحدة أحد النزاعات المسلحة غير الدولية، فالأ

 اتقرار يثير مشاكل قانونية لا يمكنها معها الدفاع عن موقفها من التدخل، ذلك أن صدور  ويلها لهكان تد
بقى يل الأمم المتحدة أحد النزاعات المسلحة غير الدولية و التي تشكل تهديد للسلم و الأمن الدوليين ويتدب

ها، و بالتالي يجب أن تكون هذه القرارات مستوفية بحاجة إلى غطاء قانوني يضفي المشروعية على تدخل
السابق ذكرها في الباب الأول من الرسالة لكافة الشروط الموضوعية و الإجرائية و الشكلية و التنفيذية 

 المتحدة في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية بالمشروعية. الأممحتى يتسم دور 

  الفرع الثاني: المعوقات التنظيمية

كان لها تأثير كبير على قيام  هذه مم المتحدة، للأ التنظيمية بنيةالعلى أوجه القصور  نأ في الواقع      
مواجهة احتياجات الأمم المتحدة للقيام بالأهداف و  ،منهاالميثاق إلى كل  المهام التي أوكلبالأجهزة 

تدويل بما في ذلك دور الأمم المتحدة في المطلوب منها القيام بها و أهمها حفظ السلم و الأمن الدوليين 
بسبب هيكلية تنظيمية معوقات  عترضهت ذيو ال، و العمل على تسويتها النزاعات المسلحة غير الدولية

و شكلية الرقابة على قيامه ، نظام التصويت فيهب المتعلقةفضلا عن المعوقات مجلس الأمن، 
 .الأمم المتحدةختلال التوازن بين أجهزة هذا بالإضافة إلى ابالمسؤوليات الموكلة إليه، 

طبيعة العضوية في مجلس الأمن و أثرها في تدويل النزاعات و على ذلك سأتناول في هذا الفرع       
المعوقات المتعلقة بنظام التصويت في مجلس الأمن و  ،(أولى)فقرة  و تسويتها المسلحة غير الدولية

من حيث غياب الأجهزة الرقابية ، فقرة ثانية() و تسويتها الدولية أثرها في تدويل النزاعات المسلحة غير
اختلال أثر  ،)فقرة ثالثة( و تسويتها تجاه قرارات مجلس الأمن في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية

 .)فقرة رابعة( في تدويلها للنزاعات المسلحة غير الدولية و تسويتها التوازن بين أجهزة الأمم المتحدة
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الفقرة الأولى: طبيعة العضوية في مجلس الأمن و أثرها في تدويل النزاعات المسلحة غير 
 و تسويتها الدولية

مجلس الأمن يقوم على مبدأ التمييز بين الدول العظمى التي ضمنت لنفسها مكانة خاصة في  إن      
المجلس إلا لإعطائه غطاء تمثيليا التنظيم الدولي، و بقية الدول غير دائمة العضوية و التي لم توجد في 

( من المادة 2و إضفاء شرعية و مصداقية على قراراته.فالأعضاء الدائمون الذين نصت عليهم الفقرة )
 ( من ميثاق الأمم المتحدة، يتمتعون بما يعرف بحق الاعتراض )حق النقض أو الفيتو(.19)

ن هؤلاء الأعضاء تحملوا المسؤولية الرئيسية و يستند وجود أعضاء دائمين في المجلس إلى فكرة أ      
الهزيمة بها، و من ثم فهم يتحملون الدرجة نفسها من  إلحاقعن تسيير دفة الحرب ضد دول المحور و 

المسؤولية عن استمرار استتباب السلم في العالم بعد انتهاء الحرب. و قد انتقدت هذه الفكرة على أساس 
 .1قوق العضويةتناقضها مع مبدأ المساواة في ح

إلى جانب الأعضاء الدائمين، تضم تشكيلة مجلس الأمن أعضاء يتمتعون بعضوية غير دائمة      
تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها لمدة سنتين فقط، مع مراعاة أنه لا يجوز إعادة انتخاب العضو 

بانتخاب نصف أعضاء المجلس غير  لمرة ثانية مباشرة عقب انتهاء مدته، و تقوم الجمعية العامة سنويا
  .2الدائمين لمدة سنتين

بمبدأ أخر من  الإخلالكما يترتب على إخلال تشكيلة مجلس الأمن بمبدأ المساواة في السيادة،       
مبادئ القانون الدولي العرفي، و هو مبدأ عدم جواز أن يكون الشخص حكما و طرفا في نزاع واحد 

Nemo Judex الدول دائمة العضوية تشارك في اتخاذ القرارات  أو، حيث نجد أن الخماسي الممتاز
سيما لها طرفا و حكما في نفس الوقت لاالموضوعية بل لا يمكن اتخاذ القرارات دون موافقتها، مما يجع

 .  3في النزاعات التي تكون طرفا فيها، و التي تقتضي تطبيق أحكام الفصل السابع من الميثاق

أن هذا التشكيل يمثل عقبة كأداء في سبيل قيامه نجد ، الحالي و في تشكيل مجلس الأمن بوضعه      
ستمرار إبإنجاز مهامه الأساسية في حفظ السلم و الأمن الدوليين، لأن أداءه لهذا الدور يتوقف على 
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من ناحية و استمرار الوفاق فيما بينها من ناحية أخرى، و هذا ما يؤكد أن واضعي التوازن بين هذه الدول 
الميثاق لم يكونوا جادين في وضع نظام فعال للأمن الجماعي، و جعل مجلس الأمن الأداة الفاعلة فيه، 
لأن تشكيل مجلس الأمن من دول ذات نفوذ سياسي كبير، دون أن يمنح ما يلاءم ذلك من سلطات 

السياسة الدولية بما يخدم أهدافها في  إدارةنما يعني مراكز هذه الدول المتميزة، الأمر الذي يخولها إا تجاهه
 .ذا يعني بالمقابل فشل مجلس الأمنحال توافقها، و إلى تباين وجهات النظر حال تعارضها، و ه

عليها في الفصل السابع من ر المنصوص يو هذا ما يفسر لنا خلو معظم قرارات مجلس الأمن بالتداب     
الأساس القانوني لهذه القرارات مما يسهل تفسير هذه القرارات تفسيرات عدة، و يخول الدول الكبرى تحديد 
نطاق هذه التدابير، و هذا يعني أن التشكيل المثالي لمجلس الأمن هو الذي يضمن تمثيل القوى الأساسية 

لأن وزن الدول في مجلس الأمن يجب أن يكون بناءا  في أي وقت بغض النظر عن المقاعد الدائمة،
 . 1على مقدرتها في تحمل مسؤولية نظام الأمن الجماعي

و بذلك فقد كان لطبيعة العضوية في مجلس الأمن أثر على تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية       
ر كبير في تجميد دور ية و غربية دو ة و انقسام العالم إلى كتلتين شرقدو تسويتها، فخلال فترة الحرب البار 

النزاعات المسلحة غير الدولية حيث انطوت على انتهاكات في هذه الفترة و لاسيما  خلالمجلس الأمن 
لم يستطع المجلس تدويلها في حينها بسبب وجود مصالح متعارضة بين هاتين الكتلتين و لحقوق الإنسان 

 .2كتلتين أو كانتا تتقاسمان المصالح فيهاو وقوع هذه النزاعات في دول حليفة لأحد ال

عتقد البعض أن عصر السلم و الأمن الدوليين سيحل على العالم لأن إ نتهاء الحرب الباردة إو بعد      
الصدد و سيتم تفعيل أحكام القانون الدولي خاصة في مواجهة  االأمم المتحدة ستلعب دورا هاما في هذ

لكن هذا الأمل سرعان ما تبخر إذ كشفت الأحداث  الأزمات الدولية و النزاعات المسلحة غير الدولية،
الدولية و غير الدولية أن انتهاء الحرب الباردة لم يغير شيئا خاصة فيما يتعلق بالضغوط السياسية من 

برى على الأمم المتحدة، خاصة حال تعاملها مع النزاعات المسلحة غير الدولية و سعت قبل الدول الك
  .3الدول الكبرى إلى تحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية و الاقتصادية على حساب الأمم المتحدة

                                                           
 .131طه محيميد جاسم الحديدي، مرجع سابق، ص  1
 .121،129مرجع سابق، ص  ،فرست سوفي 2
 .321مسعد قاسم عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  3
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تحدة غطاء الأمم المالولايات المتحدة تستخدم فبالانتقال إلى عالم القطب الأوحد الأمريكي، أصبحت      
للشرعية لتحقيق مصالحها بطرق مختلفة، كتوجيه المنظمة للتعامل مع الأزمات بشكل انتقائي يستجيب 
لسياستها، و العمل على سيادة تأويلها الخاص للميثاق و قراءتها الذاتية له، و تسخيرها مجلس الأمن 

باشر بالاستتار خلف غطاء قرارات لإضفاء المشروعية على تصرفاتها غير المشروعة مما يجنبها النقد الم
و يمكنها من ضبط إيقاع النظام الدولي عبر آليات الأمم المتحدة و أدواتها بما يقلل من  الأمم المتحدة

و بذلك فقد سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى استصدار العديد من  ،1كلفة أفعالها ماديا و أدبيا
النزاعات المسلحة غير الدولية تحت غطاء الأمم المتحدة من  القرارات من طرف مجلس الأمن للتدخل في

 أجل إضفاء الشرعية على تدخلاتها و هناك العديد من النماذج و الأمثلة.

واجد الدائم للدول الخمس الكبرى داخل مجلس الأمن، قد مكن لهذه تعلى ضوء ما تقدم يتضح أن ال    
الخاصة داخل مجلس الأمن و على صعيد الواقع الدولي بغض الدول من فرض إرادتها و تحقيق أهدافها 

 . 2النظر عن اتفاقها أو تعارضها و قواعد الشرعية الدولية

فلابد إذن أن يقوم على أي أساس من الديمقراطية، و من ثمة فإن مجلس الأمن بتركيبته الحالية لا      
الشعوب و أن يصبح أداة سلم و أمن و يواكب مجلس الأمن المتغيرات الدولية الراهنة ليحظى بثقة 

 .  3ديمقراطية و تنمية

أصبح غير قادر  نتقاد والحالي تعرض للإبوضعه ن تشكيل مجلس الأمن في الأخير يمكن القول أ     
 تطوراتعلى التعبير عن إرادة المجتمع الدولي أو رسم خريطة عادلة للقوى في العالم، خاصة بعد ال

موازين القوى على الساحة الدولية. أي أن قدرة الأمم المتحدة على تحقيق  السريعة في النظام الدولي و
على نحو  بضرورة القيام بإصلاح مجلس الأمن وا عادة هيكلته على أساس معايير جديدة و ةنمرهو  أهدافها

 .عادلا يضمن تمثيله للقوى الجديدة تمثيلا

قد ، و تسويتها القول أن فعالية دور الأمم المتحدة في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية مجمل     
ستقرار التوازن إو مدى صانعي القرار مرهون بتوافق إرادة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن  بقي

لحة غير الدولية ل أحد النزاعات المسويالسياسي داخله، و بذلك فإن أي قرار صادر من مجلس الأمن بتد
                                                           

 .122لمى عبد الباقي العزاوي، مرجع سابق، ص  1
 .99،92حسام أحمد محمد هنداوي، مرجع سابق، ص  2
 .222أحمد مبخوثة و محمد الصغير مسيكة، مرجع سابق، ص  3
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 طيالمتحدة في التعا الأمممعايير زدواجية إ، و هو ما يفسر هو بمثابة تسوية سياسية بين أعضاء المجلس
 مع النزاعات المسلحة غير الدولية. 

المعوقات المتعلقة بنظام التصويت في مجلس الأمن و أثرها في تدويل : الثانية الفقرة
 تسويتهاو النزاعات المسلحة غير الدولية 

، هذا و قد تولد عن ( من ميثاق الأمم المتحدة17إن نظام التصويت موجود أساسا في نص الماد )      
التصويت في مجلس الأمن بعض المعوقات التي تؤثر على دور مجلس الأمن في تدويل النزاعات  نظام

 تطرق لهذه المعوقات فيما يلي:أالمسلحة غير الدولية و تسويتها، و س

 حق النقض )الفيتو( مفهوم أولا: 

الميثاق لحق الفيتو )النقض( للدول الخمس دائمة العضوية، يمثل قمة الدكتاتورية و إن تشريع      
و هذا الحق داخل مجلس  ،1الاستبداد لأنه يجعل من إرادة دولة واحدة متحكمة في إرادة دول العالم أجمع

مال الأمم المتحدة على مر السنين، و يقول " إينيس ل. أعالأمن كان و لا يزال من أهم أسباب عرقلة 
كلود" بهذا الصدد: ) فالمفهوم عن الفيتو بصفة عامة أنه العيب الخطير في الأمم المتحدة (، فصلاحيات 
مجلس الأمن لطالما تعطل بسبب نظام التصويت ذاك، الذي يجعل من الدول الخمس دائمة العضوية، 

 .2رة على القرار الفعلي لمجلس الأمنالأطراف الوحيدة المسيط

و أيا يكن الأمر: ) فإن حق النقض ذو طبيعة سلبية، بمعنى أنه يجيز الاعتراض على صدور       
وجهة نظره أو مشروع قراره، و هو القرار، و لكنه لا يخول العضو الدائم سلطة إجبار الآخرين على قبول 

لذا فإن حق النقض يسمح  .3لا يمكن أن يؤدي وحده إلى بنائه(بالتالي قد يؤدي إلى هدم القرار، و لكنه 
 .4لكل عضو دائم بعرقلة آلية التصويت في مجلس الأمن

                                                           
العربية و الإسلامية، مركز إصدارات أمية مجموعة من الباحثين، ازدواجية معايير الغرب و الأمم المتحدة تجاه القضايا  1

 .123، ص 1123للبحوث و الدراسات الإستراتيجية، المملكة الأردنية الهاشمية، الطبعة الأولى، 
 .122فرست سوفي، مرجع سابق، ص  2
 .33سفيان لطيف علي، مرجع سابق، ص  3

4 Jean charpentier, institutions internationales, dalloz, paris, 14eme editions, 1999, p 57.  
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حق الفيتو( قوة يثاق، فهي تتأسس على اعتبار أن )حق الفيتو( في ثنايا المحول مسوغات تضمين )و     
الحصانة و موجودة حصرا للحفاظ على جبارة يتمتع بها أعضاء مجلس الأمن الدائمون، تستند إلى مبدأ 

النظام الدولي، لأن من شأن تجاوز الفيتو أن يشكل دوسا على دستور المجتمع الدولي عند أهم مفاصله، 
و لهذا فإن خطورة حق النقض من أنه يسفر في النهاية عن المساس بحق الشعوب و الدول في المساواة، 

 .1لدولإذ أن قرارات مجلس الأمن تفرض على جميع ا

أضحت المسائل التي تناقش في المجلس و القرارات التي تصدر عنه بعيدة كل البعد عن  و بالتالي      
مجالات حفظ السلم و الأمن الدوليين، باعتبار أن الدول الخمس فيه تنتهج اتجاها شخصيا دون وجود 

د أية حدود أو قيود قانونية تحد معايير أو شروط ثابتة و قانونية يجب إتباعها عند التصويت، كما لا توج
من حرية هذه الأعضاء في ممارسة حقها في الاعتراض، و القيد الوحيد الوارد على استعماله يتمثل في 
الرقابة المتبادلة بين أعضائه حتى لا يصدروا قرارات لا تتلاءم مع مصالحها أو مصلحة الدول التي تدور 

بعيدة كل البعد عن  و ازدواجية المعاييرب لس الأمن تتصفمج ، و عليه فقد أصبحت قرارات2في فلكها
    .3القانون الدولي

 تهايو تسو  في تدويل النزاعات المسلحة غير الدوليةحق الفيتو أثر ثانيا: 

هو دور مزدوج فهو من  تدويل نزاع المسلح غير الدولي و تسويتهإن دور الفيتو بالنسبة لمسألة       
جهة يمنع تدخل الأمم المتحدة في النزاع بمعنى أن الفيتو يلعب دور كابح لمهام مجلس الأمن، و من 

فهو يشجع على ذلك من جهة ثانية فهو بالنسبة لتدخل هاته الدول صاحبة الفيتو في نزاعات لا تعنيها، 
ستفيد منها دول حليفة لهاته الدول في ت، و هذه الحصانة ر الحماية من قرارات مجلس الأمنخلال توفي

تدخلاتها المختلفة في بقاع العالم، على أن حق الفيتو خلال الحرب الباردة قد ساهم في منع استعمال 
التدخل في  الشؤون الداخلية للدول و هذا من خلال وجود ثنائية قطبية كغطاء لتبرير مجلس الأمن 

و ما يجعل كل واحد من القطبين يمنع تدخل الأخر في النزاعات عن طريق متضادة في المجلس، و ه

                                                           
 .139عبد الهادي بوعزة، مرجع سابق، ص  1
 .27نوارة بومعزة، مرجع سابق، ص  2
 .112مجموعة من الباحثين، مرجع سابق، ص  3
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دفع إلى التدخل بقرارات منفردة خارج مجلس الأمن فهو هنا يمنع ما و هذا  ،استعمال مجلس الأمن
 . 1إضفاء الشرعية على تدخل دول الفيتو

 ة على الوجه الأتي:مسألة التصويت في مجلس الأمن، تقتضي منا البحث في مسائل عد و        

 تحديد ما إذا كانت المسألة موضوع المناقشة مسألة إجرائية أم موضوعية -(1

تكمن أهمية التفرقة بين المسائل الموضوعية و المسائل الإجرائية تعود بالأساس إلى حق الدول         
الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في الاعتراض على المسائل الموضوعية دون المسائل الإجرائية، و 

ن من المسائل، و لكن بالرغم من أهمية ذلك فإن الميثاق لم يعن بتحديد معيار للتفرقة بين هاتين الطائفتي
ذلك لا يحول دون الإشارة للتصريح المشترك الذي لأصدرته الدول الكبرى، أثناء إعداد ميثاق الأمم 

لقد ذهب التصريح إلى التقرير بأن المسائل المنصوص عليها ، 2322المتحدة في سان فرانسيسكو عام 
ية، و تتمثل هذه المسائل في تمثيل مجلس من الميثاق تعد من المسائل الإجرائ 91إلى  12في المواد من 

الأمن تمثيلا دائما في مقر الهيئة و وجوب عقد اجتماعات دورية للمجلس و عقد اجتماعات المجلس في 
غير مقر الهيئة و إنشاء فروع ثانوية للمجلس و وضع المجلس للائحة إجراءاته و اشتراك عضو من 

صويت في مناقشة أية مسألة معروضة عليه، كلما رأى أن الأمم المتحدة من غير أعضاء المجلس بدون ت
مصالح هذا العضو تتأثر بها بوجه خاص كذلك دعوة أية دولة طرفا في نزاع معروض على المجلس إلى 
الاشتراك في المناقشات المتعلقة بهذا النزاع دون أن يكون لها حق التصويت و تقرير ما إذا كان نزاع أو 

، إلا أن ذكر هذا التصريح لهذه المسائل لم يكن على سبيل  ي المجلسموقف ما محلا للنقاش ف
 .2الحصر

و أيا كان الأمر، فإن المعيار الراجح هو أن مجلس الأمن هو المختص بتحديد طبيعة ما يعرض        
عليه من مسائل، و ما إذا كان لها صفة الموضوعية أم الإجرائية، بحسبانه هو المختص طبقا للميثاق 

 .3( و ذلك بمقتضى قرار صادر عنه17بيق المادة )بتط

                                                           
 .119،112النوي بن الشيخ، مرجع سابق، ص  1
 .272حسام حسن حسان، مرجع سابق، ص  2
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و بعبارة أدق، أن الجهة المختصة بتقرير تصنيف مسألة ما تحت أي من الفئتين السابقتين هي        
مجلس الأمن، و قراره بهذا الصدد له الطابع الموضوعي، أي أنه خاضع لاستعمال حق النقض، و في 

قبل العضو  حال تكرار استعماله بعد تقرير طبيعة المسألة المعروضة و ذلك لدى التصويت عليها من
، و أن حق (Double Veto)الدائم نفسه، يقال عندئذ أن هذا العضو قد استخدم حق النقض المزدوج 

النقض الذي جاء ليكمل الوضع المميز الاستثنائي للأعضاء دائمي العضوية، كان له مؤيدون، كما كان 
 . 1له معارضون، و لكل منهم حججه و أسانيده في هذا الصدد

 ين ما يعد نزاعا و ما يعد موقفاالتمييز ب -(2

تعد التفرقة بين النزاع و الموقف، من الأمور بالغة الدقة و الأهمية، سواء من الناحية السياسية أو         
القانونية، فمجلس الأمن يختص بموجب الميثاق بالنظر في أي نزاع أو موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي 

أي من أعضاء المجلس إذا  أو قد يثير نزاعا. و بموجب الميثاق أيضا، لا يجوز أن يشارك في التصويت
( 9كان طرفا في النزاع دون الموقف فيما يتعلق بالقرارات التي ستتخذ استنادا إلى الفصل السادس، الفقرة )

 ( من الميثاق.21من المادة )

و من هنا ظهرت ضرورة  و أهمية التمييز بين ما يعد نزاعا و ما يعد موقفا، إذ أن الأمر إذا عد       
ت إحدى الدول دائمة العضوية طرفا فيه أمتنع عليها التصويت و من ثم الاعتراض على ما نزاعا و كان

يتخذ من قرارات أو توصيات، و ذلك بخلاف ما إذا عد الأمر موقفا، إذ لا يلتزم من كان طرفا في موقف 
 .2بمثل هذا الالتزام

صل تو لم يكذلك ، و عن النزاع لم يتضمن ميثاق الأمم المتحدة أي معيار يمكن أن يميز الموقف      
، و من الناحية 3بالرغم من إثارة هذا الموضوع أمامه عدة مرات مجلس الأمن إلى وضع مثل هذا المعيار

أساسها الاختلاف في فهم  القانونية يمكن إطلاق وصف نزاع على خصومة تقع بين أطراف معينين،
 الأطراف.أحدهم النصوص القانونية التي تحكم علاقات هذه الدول 

                                                           
 .23لمى عبد الباقي العزاوي، مرجع سابق، ص  1
 .23، ص نفسهمرجع  2
نايف حامد العليمات، قرارات منظمة الأمم المتحدة في الميزان، دار الفلاح للنشر و التوزيع، الأردن، الطبعة الأولى،  3
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أما الموقف فيكون أساسه تضارب المصالح بين الدول، و إن كانت بعض هذه المواقف تعد نزاعا        
بالمعنى القانوني، إذا ما كان تضارب هذه المصالح يرجع إلى الاختلاف في فهم الأحكام القانونية السارية 

    . 1بين الدول التي يمسها هذا الموقف

و لم يكن الفقه وحده هو الذي حاول التمييز بين النزاع و الموقف، فالقضاء الدولي بدوره أدلى بدلوه      
في هذا الصدد، حيث عرفت المحكمة الدائمة للعدل الدولي النزاع بأنه عدم الاتفاق حول مسألة واقع أو 

نونيين. أما محكمة العدل قانون، فهو تناقض أو تعارض بين الآراء القانونية أو المصالح لشخصين قا
الدولية فقد مزجت بين الموقف و النزاع؛ إذ ترى أن الموقف ينطوي أو يتضمن موقفا نزاعا بين دولتين، و 

       . 2الحقيقة أن العكس هو الصواب

 متناع عضو دائم عن التصويتإ -(3

بالموافقة صراحة من قبل  ( من ميثاق الأمم المتحدة، استلزام التصويت17توحي حرفية المادة )       
جميع الدول دائمة العضوية، و هذا ما يبدو من نص الفقرة الثالثة من هذه المادة، إذ جاء فيها ) يكون 

إحدى  امتناعالعمل بمجلس الأمن على أن تر اهذا و قد تو  من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة(،
المطلوبة، حملا على أن  الأغلبية الدول الكبرى لا يحول دون صدور القرار الموضوعي، متى حصل على

الامتناع هو تعبير أو مسلك سلبي يترجم رغبة خاصة في عدم المشاركة في إصدار قرار جماعي معين، 
ي يمكن معه القول الأصوات كما لو كان العضو غير موجود أصلا، الأمر الذ تؤخذو في هذه الحالة 

بوجود قاعدة عرفية داخل مجلس الأمن مفادها: أنه لا يكفي عدم الاعتراض الصريح من جانب إحدى 
 .3الدول الدائمة على القرار حتى يمكن صدوره، متى توافرت الأغلبية المطلوبة لإصداره

 غياب أحد الأعضاء الدائمين عن حضور جلسات المجلس -(4

الأعضاء الدائمين عن حضور جلسة يتخذ فيها قرار في مسألة موضوعية جدلا يثير غياب أحد        
في التفسير، إذ هل يمكن أن يعد غياب العضو من قبيل الامتناع عن التصويت؟ أو أن الغياب له حكم 

 29أخر يختلف عن الامتناع؟ لقد أثيرت هذه المسألة بمناسبة امتناع ممثل الاتحاد السوفيتي، ما بين 
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، عن حضور جلسات المجلس التي صدرت فيها بعض القرارات 2321من عام  أوتو أول  جانفي
المهمة بما فيها قرارات التدخل في الأزمة الكورية. و قد أكد الاتحاد السوفيتي فيما بعد، على أن القرارات 

نها ، ليس لها أية قوة قانونية، و ذلك لأ2321التي صدرت عن المجلس بشأن القضية الكورية عام 
صدرت في غياب عضوين دائمين هما ) الصين و الاتحاد السوفيتي(، و أن قرارات المجلس تصدر 
بأغلبية أصوات يكون من بينها أصوات الأعضاء الخمسة الدائمين متفقة، و بما أن هذه القرارات صدرت 

 . 1في غياب عضوين من هؤلاء فليس لها من أثر قانوني

الدولي حول هذه المسألة إلى اتجاهين: اتجاه أول قائل بأن قرار مجلس الأمن هذا و قد انقسم الفقه       
الذي يصدر في غياب أحد الأعضاء الدائمين، ليس له أية قوة قانونية، أي أن الامتناع في نظرهم يعد 
بمنزلة )نقض(، و لا يجوز أن تقاس المقاطعة المستمرة لجلسات مجلس الأمن بالامتناع عن التصويت 

و اتجاه ثاني قائل بأن الامتناع عن حضور جلسات المجلس لا يترتب عليه  2،رارا موضوعي معينفي ق
أي أثر قانوني، أو بمعنى أخر أنه لا يمنع من صدور القرار و لا يقدح في مشروعيته، و ذلك على 

تعمال أساس أن الغياب أو عدم الحضور هو بمثابة امتناع عن التصويت، و لا يمكن حمله على أنه اس
لحق النقض، لأن هذا الأخير لا يمكن استعماله بطريقة سلبية أو غير مباشرة، إنما يجب استعماله 

 .3بطريقة ايجابية مباشرة هي إعلان الصوت المعارض

إلى أن الرأي الراجح داخل الأمم المتحدة إلى اعتبار الغياب امتناعا عن التصويت، لا ينال من      
و تفسير ذلك أساسه أن اشتراك الأعضاء الدائمين من الجلسات أمر توجبه  صحة قرارات مجلس الأمن

مسؤولياتهم السياسية في حفظ السلم، و أن تهرب البعض من تحمل التزاماته ليس من شأنه أن يؤثر على 
استمرار المجلس في أداء وظائفه، و لذلك فإن تغيب الاتحاد السوفيتي عن حضور جلسات مجلس الأمن 

، لم يحل دون صدور القرار. و يتعين 2321، و الكورية عام 2323المسألتين الإيرانية عام عند نظر 
حمل تفسير غياب العضو الدائم عن جلسات مجلس الأمن على أحد الأمرين: ) إما أن يكون تنازلا عن 

ن أن حقه في الحضور و التصويت، و إما أن يكون عملا مخالفا للميثاق، و في كلتا الحالتين لا يمك
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جلس الأمن، بحق النقض " الفيتو مو بالتالي فإن تمتع الأعضاء الدائمين في  .1(يترتب عليه أثر قانوني
"، و سوء استخدامه، و عدم وجود معايير موضوعية، و منصفة، يجسد المحنة الحقيقية للمنظمة الدولية، 

 .2في ظل النظام العالمي الجديد، و السلطة الفوقية للقطب الواحد

النزاعات المسلحة تدويل المتحدة في  الأممعلى دور كان له بالغ الأثر مجمل القول أن حق الفيتو       
ستخدام أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حق إففي حالة ، و العمل على تسويتها غير الدولية

و بالتالي إعاقة المجلس عن أداء مهامه تدويل النزاع الفيتو فإن ذلك يؤدي إلى عدم صدور القرار ب
يتمثل في تعطيل حق  في ذلك و لعل أبرز الأمثلة الحديثةالرئيسية في حفظ السلم و الأمن الدوليين، 

، حيث قام الفيتو الروسي و الصيني 1122في تسوية النزاع السوري منذ العام  الأمم المتحدةالفيتو لدور 
، و هو النزاع السوري ت في مجلس الأمن و التي كانت تستهدف تسوية إسقاط العديد من مشاريع القراراب

ل ويما يبرز مدى تحكم إرادة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن في إرادة الأمم المتحدة في تد
  النزاعات المسلحة غير الدولية.  

تدويل من حيث غياب الأجهزة الرقابية تجاه قرارات مجلس الأمن في : ثالثةالفقرة ال
 و تسويتها النزاعات المسلحة غير الدولية

نعدام أو إالنزاعات المسلحة غير الدولية هو  الأمم المتحدة في التي تواجه دورإن من أهم المعوقات       
الأمر الذي جعل من غياب الأجهزة  نحراف الشرعية الدولية،إمحدودية دور الأجهزة الرقابية الضامنة لعدم 

الرقابية الضابطة لمشروعية قرارات مجلس الأمن في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية و تسويتها 
  أداء مهامها في النزاعات المسلحة غير الدولية.نقطة ضعف كبيرة حول مدى فاعلية الأمم المتحدة في 

كان المسلحة غير الدولية لنزاعات لل الأمم المتحدة وياصة بتدمن قرارات مجلس الأمن الخ ثيركفال       
من الممكن أن تكون محلا للإلغاء و التصريح بعدم المشروعية في حالة عرضها على محكمة العدل 

في شرعية قرارات مجلس الأمن  ثإذ لا يمتلك المجتمع الدولي سلطة قضائية لها صلاحية الب الدولية،
الميثاق، و تكشف من ثم اللبس و الغموض في نصوص و قواعد القانون  بموجب الفصل السابع من

                                                           
 .97أحمد عبد الله أبو العلا، مرجع سابق، ص  1
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الدولي، و هذا لا يساعد على تطوير القانون الدولي ليصبح قادرا على مواجهة مستجدات العمل و 
العلاقات الدولية فسلطات محكمة العدل الدولية اختيارية و محدودة على النزاعات القانونية، و سلطتها 

 .1صورة على طلب أشخاص القانون الدولي و آراءها الاستشارية ليست ملزمةالإفتائية مح

إن العقبة الأساسية و الأولى التي قد تعترض الرقابة القضائية على أعمال مجلس الأمن من قبل      
و إجراء تأسيسي للرقابة القضائية في ميثاق  محكمة العدل الدولية هي دون شك هي غياب أساس نصي

الأمم المتحدة، ففي ظل سكوت كل من نصوص هذا الميثاق و كذلك النظام الأساسي لمحكمة العدل 
الدولية عن هذه المسألة، من الصعب الحديث عن هذا النوع من الرقابة، بحيث أن نظام الأمم المتحدة 

ضمن و لم ينص لا على رقابة قضائية على المشروعية و لم يتالذي تمخض عن مؤتمر سان فرانسيسكو 
بما أن ميثاق الأمم المتحدة لا على نظام تفسير موحد للميثاق، و هما مسألتان أساسيتان و مرتبطتان، 

   .2يبقى الوثيقة الوحيدة التي يقع على عاتق مجلس الأمن احترامها و العمل وفقا لأحكامها

مم المتحدة قد أعفى أجهزة المنظمة من بيان أسباب قراراتها مما ساهم يضاف إلى ذلك أن ميثاق الأ    
 .3في نجاة تلك الأجهزة بسهولة و يسر من الرقابة على مشروعية أعمالها

أما العقبة الثانية التي قد تعترض عمل محكمة العدل الدولية كجهة تراقب أعمال مجلس الأمن،     
فتتمثل في عدم ملائمة الاختصاص ألمنازعاتي لهذه المحكمة لممارسة هذه المهمة الجديدة، بحيث أن 

النزاعات بين   -حصريا  –محكمة العدل الدولية تمارس اختصاصاها المنازعاتي أصلا من أجل تسوية 
الدول حسب ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة الرابعة و الثلاثون من النظام الأساسي لمحكمة العدل 

غير مختصة بتسوية نزاع موضوعي حول المشروعية بين دولة من  a prioriالدولية، و هي بذلك تبدو 
 .جهة، و منظمة دولية من جهة أخرى 

هذه الخصوصية في ممارسة الاختصاص ألمنازعاتي هي التي تفسر إدراج المادة التاسعة و     
الخمسون في نظامها الأساسي و التي تمنع عليها النطق بالبطلان في مواجهة الكافة، فأثر بطلان معين 

ع الموضوعي بينما يقتضي الحال في حالة النزا سيكون محصورا فقط بين الدول المعنية أطراف القضية، 
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مثل النزاع المتعلق بالرقابة على المشروعية كالرقابة على القرارات التي يوقع بموجبها مجلس الأمن  –
  .1النطق بالبطلان المطلق للتصرفات و الأعمال غير المشروعة -العقوبات الاقتصادية

أخيرا و من المعوقات التي قد تعرقل قيام محكمة العدل الدولية بالرقابة القضائية على أعمال مجلس      
الأمن، غياب نظرية متكاملة و متجانسة حول الآثار القانونية للقرارات غير المشروعة للمنظمات الدولية 

ية متكاملة ترسم بدقة الآثار الذي يؤكد على عدم وجود نظر  Lauterparchtو هو ما ذهب إليه القاضي 
القانونية لمثل هذه القرارات. فمن المواضيع التي تستدعي البحث، طبيعة البطلان المترتب على مخالفة 
قرارات مجلس الأمن للقواعد الدولية الآمرة، فهل يكون البطلان في هذه الحالة بطلانا مطلقا عملا 

أنه بطلان نسبي ينحصر أثره في بنود القرار المتعارضة مع بالأحكام المعمول بها في القانون الدولي، أم 
  .   2الآمرةالقواعد الدولية 

فكما سبق و أشرنا إلى ذلك في  21،22أما بالنسبة للجمعية العامة كجهاز رقابي بحسب المادتين       
الصادرة في مواجهة موضع سابق في هذه الرسالة، فإن قرارات الجمعية العامة تفتقر إلى القوة الإلزامية 

قرارات مجلس الأمن بصفة عامة و قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من الميثاق 
بصفة خاصة و التي تستمد قوتها أساسا من سلطة و قوة الدول صاحبة القرار في المجلس، و ما يحيل 

أن موجبات الرقابة الواردة في إلى أنه في الحقيقة  لا وجود لرقابة فاعلة على الصعيد العملي، أي 
نصوص الميثاق الاممي لا تعدو أن تكون من قبيل الرقابة الشكلية، لتكون أعمال و قرارات المجلس دون 

ضابط، الأمر الذي يخل بمصداقية الأمم المتحدة في مسائل حفظ السلم و الأمن الدوليين و يخل  قيد أو
 .3المتحدة بمبدأ المساواة الذي قامت عليه منظمة الأمم

مجمل القول حول غياب الرقابة الفعلية على قرارات مجلس الأمن بصفة عامة و قراراته بتدويل       
نحراف هذا الدور عن إأدى إلى أنه بصفة خاصة،  تسويتها النزاعات المسلحة غير الدولية و العمل على

ة على الدول التي شهدت نزاعات نعكاسات خطير إالشرعية الدولية في الكثير من الحالات مما تسبب في 
 مسلحة غير دولية، و تفاقم الأوضاع الإنسانية داخل هذه الدول.
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لنزاعات المسلحة غير الدولية، تدويل الأمم المتحدة ل ازدواجية المعايير في انتقائية وهذا إلى جانب       
ا معطيويل أحد النزاعات المسلحة غير الدولية إلى تد سارعقد  مجلس الأمنففي بعض النزاعات نجد أن 

قدم يلم  مجلس الأمن، في حين نجد أن تسوية النزاعكل الصلاحيات بما في ذلك استخدام القوة من أجل 
خطورتها على السلم و  فيالكثير في بعض النزاعات المسلحة غير الدولية الأخرى و التي كانت تفوق 

س و أن أصدر قرارا بالتدخل فيها، و هو ما يكرس سياسة الكيل الأمن الدوليين نزاعات سبق للمجل
لنزاعات المسلحة غير الدولية، مما يتطلب وجوب خضوع قرارات ل الأمم المتحدة تدويلبمكيالين في 

 .مجلس الأمن للرقابة سواء أ كانت سياسية أو قضائية

تدويلها للنزاعات المسلحة  أثر اختلال التوازن بين أجهزة الأمم المتحدة في :ةرابعالفقرة ال
 غير الدولية و تسويتها

و يقصد به عدم وجود علاقة متكاملة على أساس توازن حقيقي و تدرج هرمي في سلطات الأجهزة        
الرئيسية ذات العلاقة بحفظ السلم و الأمن الدوليين و على وجه الخصوص بين مجلس الأمن و الجمعية 

 و بين الأمين العام و الدور الثانوي الذي يقوم به في هذا المجال.العامة، و بدرجة أقل بينهما 

و مجلس الأمن و العامة صحيح أن الميثاق قد وضع حدا فاصلا بين صلاحيات كل من الجمعية        
( من الميثاق في امتناع الجمعية عن اتخاذ أي توصية في أي مسألة أو نزاع 21المتمثل بحسب المادة )

ن هذا الحد لم يكن في إطار علاقة منظمة بين أشة من طرف مجلس الأمن، إلا تكون محل مناق
 تعرض الجهازين، هذه العلاقة لا تتعدى أن تقوم الجمعية بإخطار المجلس حول الحالات التي يحتمل أن

(، إضافة إلى تلقي الجمعية لتقارير سنوية و أخرى 21/9السلم و الأمن الدوليين للخطر حسب المادة )
 .1( من الميثاق22/2ة من مجلس الأمن تتضمن التدابير التي اتخذها هذا الأخير حسب المادة )خاص

النزاعات  تدويلفي أثر كبير على دورها  الأمم المتحدةو بذلك فقد كان لاختلال التوازن بين أجهزة       
أن الجمعية العامة كان لها دور أكبر في مجال حفظ السلم و الأمن ، فلو و تسويتها المسلحة غير الدولية

تجاوز عقبة حق الفيتو في مجلس الأمن، و بالتالي  علىالدوليين، لا كان ذلك سيساعد الأمم المتحدة 
ل النزاع و العمل على تسويته، فحصر سلطة حفظ السلم و الأمن الدوليين ويتدبالسماح للمنظمة الدولية 
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بعض الأحيان مما يتطلب في  الأمم المتحدةس الأمن ساهم في تعطيل أو تهميش دور في يد مجل
   .تهاضرورة إصلاح العلاقة بين مختلف أجهز 

المتحدة في تدويل  الأمملدور  واقعيةو الالمالية و المطلب الثاني: المعوقات السياسية 
 النزاعات المسلحة غير الدولية و تسويتها

النزاعات المسلحة  تدويلالقانونية و التنظيمية نجد أن دور الأمم المتحدة في  بالإضافة إلى المعوقات     
من نوع أخر كان لها تأثير كبير على مدى فاعليتها،  معوقاتقد واجه و العمل على تسويتها غير الدولية 
لنزاعات المسلحة في اقد واجهت معوقات سياسية كبيرة ساهمت في تعطيل دورها  الأمم المتحدةحيث أن 

غير الدولية خاصة إبان الحرب الباردة، حيث كان العالم منقسم إلى معسكرين واحد منهما بقيادة الولايات 
الفترة  خلال تلك الأمم المتحدةقتصر دور إحيث  ،تحاد السوفييتيالمتحدة الأمريكية و الأخر بزعامة الإ

حد حلفائهما طرفا فيها حيث كانت أحد الدولتين العظمتين أو أعلى التعاطي مع النزاعات التي لم تكن 
نتهاء الحرب الباردة إتعمدان إلى تعطيل دور الأمم المتحدة في النزاعات التي تمس مصلحتيهما، و مع 

سيطرت  و يحدث في ظل تحكمظن الجميع أن الأمم المتحدة سوف تكون أكثر فعالية إلى أن ذلك لم 
 .عليها الأمريكيةالولايات المتحدة 

و  النزاعات المسلحة غير الدولية تدويل الأمم المتحدة في لدوربرزت مسألة التمويل المالي  كما    
تؤثر على مدى سرعتها و  للأمم المتحدةحيث كانت القدرة المالية كأحد المعوقات الرئيسية،  تسويتها

من خلال الممارسة الدولية للأمم  الواقعيةقدرتها على التدخل، هذا بالإضافة إلى بروز العديد من العوائق 
  . و العمل على تسويتها النزاعات المسلحة غير الدولية تدويلالمتحدة لدورها في 

، )فرع ثاني(، المعوقات المالية أول( )فرعسأتناول من خلال هذا المطلب المعوقات السياسية لذا      
      .)فرع ثالث(و تسويتها النزاعات المسلحة غير الدولية  تدويللدور الأمم المتحدة في  واقعيةالمعوقات ال

 : المعوقات السياسيةالأولالفرع 

لتدخل في دولة ما يؤثر سلبا أو إيجابا على المصالح باصدور أي قرار من الأمم المتحدة  نإ     
الدولية، لذلك فإن استجابة الأمم المتحدة للتدخل يتوقف على مدى تأثير التدخل في مصالح الدول 

هذه العظمى، فإذا كان التدخل يمس مصالح الدول العظمى فلا شك أن القرار سيكون مرفوضا من قبل 
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أبرز الدول التي استعملت هذا  تائمة العضوية في مجلس الأمن، و كانالدول و لاسيما الدول الخمس الد
 .1الأسلوب هي الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد السوفيتي سابقا أثناء الحرب الباردة

 أردتأهم المعوقات التي تواجه الأمم المتحدة في حال  أحدإن المعوقات السياسية قد تكون لذلك ف       
نزاعات مسلحة غير دولية لأنها هي المحرك وراء التفسيرات المختلفة للقيود القانونية سواء فيما  تدويل

يتعلق بمبدأ السيادة أو الاختصاص الداخلي، كما أنها هي المحرك وراء المعوقات المالية، و قد تكون 
يثاق الأمم المتحدة و السبب وراء تعظيم دور المعوقات السياسية. تلك الصياغة التي جاءت بها مواد م

التي تتسم بالعمومية أحيانا و الغموض أحيانا أخرى. و لذا صدرت العديد من القرارات من الأمم المتحدة 
م و قد حدث ذلك قبل و بعد يبناء على ضغوط سياسية معينة و كانت لا تعبر عن الموقف القانوني السل

 . 2م 2331سنة 

في غير المسائل  –إلى أنه من المستحيل عملا أن يصدر مجلس الأمن  الإشارةسبق  و قد      
قرار ملزم أو توصية، إذا كانت إحدى الدول دائمة العضوية عن القرار أو التوصية غير  –الإجرائية 

راضية، و من ثم يمكننا القول بأن إمكانية تطبيق أحكام الفصل السابع بل و السادس من الميثاق في 
و أسلوب هذا التطبيق إذا ما كان ممكننا، من الأمور التي تتوقف أساسا على طبيعة لحظة معينة، 

 –آنذاك  –ما بين الدول الخمس الكبرى، و على وضع التوازن الفعلي القائم  -في ذات اللحظة–العلاقات 
ركز القانوني فيما بينها، و ليس هذا الأمر، في الواقع، بالغريب و لكنه النتيجة الطبيعية و المنطقية للم

المتميز لهذه الدول الخمس داخل منظمة الأمم المتحدة و لوضع تفوقها الواقعي على سائر الدول من 
 .3ناحية القوة السياسية و العسكرية

فلقد وجدت الأمم المتحدة نفسها مكتوفة الأيدي و عاجزة عن القيام بمهامها إزاء عدد كبير من        
التي وقعت في مناطق عديدة من العالم غير الدولية وم النزاعات المسلحة المسائل التي تدخل ضمن مفه

مند انتهاء الحرب العالمية الثانية، و يعود السبب في ذلك إلى المنافسة الشديدة و تصادم استراتيجيات و 
دائمة اتجاهات الدول الكبرى و تضارب مصالحها، هذا إلى جانب قدرة أية دولة من الدول الخمس 
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في منع صدور أي قرار ضدها باللجوء إلى استخدام حقها في النقض، فإن  ية في مجلس الأمنالعضو 
التحالفات و التبعية و المصالح و الاستراتيجيات فعلت فعلتها في مجلس الأمن، حينما كانت تقف بعض 

بحق تلك الدولة الدول مع حليفتها من الدول الكبرى لمنع صدور قرار بالتدخل أو حتى بالإدانة أو العقوبة 
 . 1، أو قامت بعمل يعد اعتداء على السلم و الأمن الدوليينحليفتها التي خرقت أحكام الميثاقالكبرى أو 

للنزاعات المسلحة غير الدولية في  ويلهاداسية حالت بين الأمم المتحدة و تكما أن الضغوط السي       
لنزاع المسلح بين أيرلندا الشمالية و ا ويلالدول الكبرى فعلى سبيل المثال لم تستطع الأمم المتحدة تد

و سقط فيه الآلاف من القتلى و الجرحى، و أمام هذه أ منذ وقت طويل دالحكومة البريطانية و الذي ب
ن حق الاعتراض على مشروعات القرارات الصادرة من مجلس الآثار الخطيرة ذهب "شارل فيشر" إلى أ

الأمن لا تعطي ميزة سياسية للدول الكبرى فحسب و إنما توفر حماية للدول الأخرى التي تدور في فلكها، 
  . 2لأته يمنع تطبيق أحكام القانون الدولي عليها و هذا أمر غير مقبول

لنزاعات ا تدويلنعكست على دور الأمم المتحدة في إقد  مجمل القول أن المعوقات السياسية      
الأبرز من  لعلالمسلحة غير الدولية و كانت السبب الرئيسي وراء فشل جهودها في هذا الصدد، و 

الأمثلة الحديثة لذلك النزاع المسلح السوري و الذي أدى إلى شلل كبير في مجلس الأمن و عدم إصدار 
التدخل و تسوية النزاع، و ذلك بسبب التنافس الكبير حول المصالح بموجب الفصل السابع من أجل قرار 

صدار إبين أعضاء مجلس الأمن حيث نجد أن كل من روسيا الاتحادية و الصين تعمل جاهدة على منع 
أي قرار من مجلس الأمن يسمح بالتدخل و استخدام القوة ضد النظام السوري الحليف لها، و في سبيل 

ن مشاريع القرارات التي تقدمت بها كل من الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا و ذلك أجهضت العديد م
 فرنسا و هي الدول الداعمة لجماعات المعارضة السورية. 

 المعوقات المالية :الثانيالفرع 

الأمم المتحدة في وظائفها تتطلب تمويلا ماديا يخصص له من الميزانية التابعة للمنظمة، و إن       
رتب عليه نفقات مادية إلا بعد النظر في تالقاعدة المشهورة للأمم المتحدة هي عدم اتخاذ أي قرار ي

تير أن الوضع المالي لا يسمح لها القيام بمهامها لا يحرك ساكنا، و قد يتوجب ميزانية فإذا رأى السكر ال
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الانتهاكات الجسيمة لحقوق  عليها التدخل على وجه السرعة لحفظ السلم و الأمن الدوليين أو في حالات
الإنسان، فهنا يبرز دور الأمين العام للأمم المتحدة، إذ يقوم بدعوة الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة 

 . 1، فإذا استطاع توفير المال لتغطية المهمة قام بها و إلا فلا يقوم بالتدخلمم المتحدةالمالية للأ

و هذه الأزمة مزمنة و قديمة  ،خانقة تضعها على حافة الإفلاسية أزمة مالتعاني المتحدة  الأمم و    
بدأت في الستينات من القرن الماضي، و ما تزال مستمرة حتى اليوم. على الرغم من تفاوت حدتها من 

ها الولايات المتحدة تالظروف الدولية السائدة، فإنها أزمة مفتعلة تتحمل مسؤولي سبوقت إلى أخر، بح
 .2التي تحاول من خلالها السيطرة على الأمم المتحدة الأمريكية بالذات

و كذا الجزاءات  الأمم المتحدةعلى الرغم من وضوح نصوص الميثاق في شأن كيفية تمويل ف      
اللازمة حال الامتناع عن التمويل. إلا أن الأمم المتحدة خضعت للابتزاز المالي من قبل بعض الدول 
خاصة الدول الكبرى، و استخدمت عمليات التمويل كأداة للضغط عليها حتى تغير مواقفها تجاه بعض 

ليس وليد هذه المرحلة و لكنه ممتد منذ القضايا الدولية و النزاعات المسلحة غير الدولية، و هذا الأمر 
كل من الاتحاد السوفييتي السابق و فرنسا و معهما  ك مثال بارز على ذلك عندما امتنع، و هنا3هاميلاد

بعض الدول الأخرى عن تحمل الميزانية الإضافية لعمليات حفظ السلام الدولية في الكونغو بحجة أن هذه 
ثر إمن ميثاق الأمم المتحدة، و على  27/1ات المشار إليها في المادة النفقات لا تدخل ضمن مفهوم النفق

، حيث أكدت 2331ذلك اضطرت الجمعية العامة إلى طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية عام 
 .4المحكمة في رأيها أن هذه النفقات تشمل كل النفقات العادية و الاستثنائية

و انهيار الاتحاد السوفييتي توقع العالم أن الأمور ستتغير إلى الأفضل و مع انتهاء الحرب الباردة       
و ستنطلق الأمم المتحدة من كبوتها خاصة بعد الشعارات التي قال بها الرئيس الأمريكي "بوش" سنة 

بأن الأمم المتحدة ستشهد عصرا جديدا من الفاعلية لمواجهة المشاكل الدولية و كذا المشاكل  2331
على النزاعات المسلحة غير الدولية و قضايا حقوق الإنسان و البيئة و غيرها من الأمور ذات المترتبة 

الصلة بحفظ السلم و الأمن الدوليين، و بدأت الأمم المتحدة  فعلا في التعامل مع العديد من النزاعات 
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دة في بعض حيث اشتركت الأمم المتح 2339: سنة 2331المسلحة غير الدولية خلال الفترة من سنة 
نزاع و بلغت تكلفة هذه العمليات نحو  27العمليات التي وصلت فيها النزاعات المسلحة غير الدولية نحو 

غير أن الدول لم تف بالتزاماتها التي كانت قد قطعتها على نفسها خاصة  2332بليون دولار سنة  2.2
 الأمم المتحدةيات التمويل كأداة لابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية، و وصل الأمر إلى حد استخدامها عمل

 .1و الضغط عليها لتحقيق مصالحها الذاتية

و هنا لابد أن نشير إلى حالة التهديد الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال استغلال      
عنان  و تتعلق بالرأي الذي عبر عنه مساعد كوفي 1113عام  جوانالدعم المالي، و التي حدثت في 

)مارك مالوك( و الذي أثار غضب )بولوتون( ممثل أمريكا الدائم لدى الأمم المتحدة مما أدى بالأخيرة إلى 
 . 2الأمم المتحدةالتهديد بقطع المساعدات الأمريكية عن 

إن القدرة المالية المهيئة للأمم المتحدة عادة ما تؤثر في مدى سرعة و درجة تدخل الأمم ف بذلك و     
اتخاذ الأمم المتحدة قرارا المتحدة في الشأن المعروض عليها، و المطلوب منها التدخل فيها، فقبل 

إذ لا بد من بالتدخل، تقوم بدراسة و تحليل طلب التدخل من عدة نواحي، و من بينها الناحية المالية، 
تقديم دراسة حول المصروفات التقديرية التي قد تتطلبها عملية التدخل المطلوبة، و مقارنتها بما هو 

، و ما تزال، كانت مشكلة التمويل، و على ذلك 3مرصود لها من المال لتحمل و سداد تلك المصروفات
أن تلعب دورا فاعلا في أي أزمة من واحدة من بين أهم العقبات التي تحول دون تمكين الأمم المتحدة من 

  .  4الأزمات خصوصا إذا كان حل أو تسوية هذه الأزمة يحتاج إلى تدخل عسكري 

و حتى يمكن مواجهة الأزمة المالية التي تتعرض لها المنظمة يجب أن نؤكد على أهمية معرفة        
 الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة و هي: 

للضغط عليها لاتخاذ قرارات و الأمم المتحدة امتناع الدول الكبرى عن الوفاء بالتزاماتها تجاه  -
 مواقف تعمل على تحقيق أهدافها السياسية و الاقتصادية.
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في العديد من النزاعات و المشاكل التي كان الأفضل تصدي المنظمات  الأمم المتحدةتورط  -
الاختصاصات في إطار التنظيم الدولي خاصة تلك المتعلقة الإقليمية لها إعمالا لقاعدة توزيع 

بالنزاعات المسلحة غير الدولية و المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان و غيرها من المشاكل التي 
 .1تكون المنظمات الإقليمية أقدر على حلها

حدة إصرار القوى الكبرى على عرض كل صغيرة و كبيرة من المشاكل الدولية على الأمم المت -
بغرض إضعاف دور المنظمات الإقليمية حتى تضمن لنفسها الهيمنة و السيطرة على مجريات 
الأحداث الدولية و الداخلية بقصد الاستفادة منها سياسيا و اقتصاديا بغض النظر عما إذا كانت 

 .  2الأمم المتحدة صالحة للتصدي لها من عدمه

و يقدم الدكتور بطرس غالي نموذجا على ذلك، حينما يتطرق إلى هذا الموضوع بشأن قيام الأمم       
( المتعلق بالمناطق الآمنة في )البوسنة و الهرسك(، إذ 293المتحدة بتنفيذ قرار مجلس الأمن المرقم )

بب عدم توفر المال تنفيذ القرار المذكور أعلاه لمدة ثلاثة أشهر بس فييشير إلى إخفاق الأمم المتحدة 
اللازم للعملية، إلا أنه، و بعد زيارات عديدة للأمين العام للأمم المتحدة للعديد من الدول، و حث تلك 
الدول على تقديم المساعدات اللازمة لتنفيذ ذلك القرار، و نجاحه في مساعيه تلك، تمكنت الأمم المتحدة 

 .3لتدخلمن التدخل بعد مرور ثلاثة أشهر على صدور قرار ا

النزاعات المسلحة  تدويلفي  هادور تواجه  عقبةك للأمم المتحدةمجمل القول حول الإمكانيات المالية      
السلم و ، أنه في ظل غياب الموارد المالية لتمويل عمليات الأمم المتحدة في حفظ و تسويتها غير الدولية

أحد النزاعات المسلحة  تدويلعن  الأمم المتحدة إحجامالرئيسة في  الأسبابحد أ، قد تكون الأمن الدوليين
دويل أو عدم ت ويل، و هو ما يبرز مدى تأثير العوامل المالية على تدو العمل على تسويتها غير الدولية

و الأمثلة على ذلك كثيرة كما سبق و أشرنا إلى ذلك في العديد من  غير دولية ةلنزاعات المسلحلالأمم 
 المواضع في الرسالة. 
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لدور الأمم المتحدة في مواجهة النزاعات المسلحة غير  واقعيةلفرع الثالث: المعوقات الا
 الدولية

النزاعات المسلحة غير  تدويلإن المعوقات الواقعية أو العملية التي تواجه دور الأمم المتحدة في       
تعبير عن واقع الأمم المتحدة في حفظ السلم و الأمن الدوليين، و هو الواقع الذي أنشئت في  يالدولية ه

ما بعد الحرب العالمية الثانية، و الذي جاء معبرا عن إرادة الدول المنتصرة خلال تلك  الأمم المتحدةظله 
ات و نظام الأمم لنفسها مكانة مميزة داخل مجلس الأمن و سيطرتها على آلي حجزتالحرب، و التي 

 مرتبطة بإرادة هذه الدول.  الأمم المتحدةالمتحدة، بحيث أصبحت إرادة 

النزاعات المسلحة غير الدولية يتأثر بهذا الواقع، و  تدويلو هو ما جعل من دور الأمم المتحدة في      
لح غير دولي، و هذا مسلنزاع مجلس الأمن تناول  عنديكون بذلك متأثرا بواقع القوى على الساحة الدولية 

ما سأتناوله من خلال هذا الفرع ببيان تباين أنماط تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير الدولية 
عدم ،  )فقرة ثانية(، عدم حياد الأمم المتحدة في معالجتها للنزاعات المسلحة غير الدولية )فقرة أولى(

غياب  ، )فقرة ثالثة(فاعلية الحلول التي تقدمها الأمم المتحدة في مواجهة النزاعات المسلحة غير الدولية 
    .)فقرة رابعة( الشفافية في أعمال و قرارات مجلس الأمن بشأن النزاعات المسلحة غير الدولية

 ة غير الدوليةالفقرة الأولى: تباين أنماط تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلح

الممارسة العملية لدور الأمم المتحدة في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية و تسويتها  ثبتتألقد        
 على النحو التالي: المنظمة الدولية في العديد من هذه النزاعاتتباين أنماط تعامل 

: و يقصد به تجاهل دور مجلس الأمن و إبعاده عن نوع معين الأمنالنمط الالغائي لدور مجلس        
أو تلك التي  مباشرةمن النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية التي انخرطت فيها الدول الحائزة للفيتو 

م إبعاد مجلس الأمن عن تانخرط فيها حلفائهم أصالة عن نفسهم أو بالنيابة عن القطبين، فهذه النزاعات 
أو لعب أدنى دور فيها مهما كان و تم الاستعاضة عن دور مجلس الأمن بالهيئات الإقليمية و  تناولها

 . 1تحديدا الأحلاف العسكرية حلفي "وارسو" و حلف "الناتو"

                                                           
 .112النوي بن الشيخ، مرجع سابق، ص  1
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و هو النمط الأكثر شيوعا، و فيه تمت معالجة العديد من الأزمات  :حسوبةنمط المشاركة الم       
الدولية، و لكن بطريقة تختلف من حالة إلى أخرى تبعا لاعتبارات دولية عديدة. و تعد المهام الجديدة التي 
تقوم بها الأمم المتحدة في عالم ما بعد الحرب الباردة مثالا بارزا على التغير النوعي في نظرة الأمم 
المتحدة لدورها الذي لم يعد يقتصر على تجميد نزاع ما، أو الفصل بين فصائل متناحرة، و إنما تعداه 

 .1ليرتبط بقيمة ما أو مفهوم ما، و هو حالة الديمقراطية التعددية، تأمين إجراء الانتخابات

واقف أو النظر في و هو الشكل الذي تكون فيه الأمم المتحدة مدفوعة لتبني م النمط الافتعالي:       
حالات قد لا تعكس طبيعتها حجم الأزمة، أو حالة عدم الاستقرار بقدر ما تعكس مصالح و أجندات لدول 
مهيمنة على النظام الدولي و مؤثرة في عمل مجلس الأمن، على الرغم من تذرع الأطراف التي تتمتع 

ن قواعد الشرعية الدولية، و لكن لو بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن أن تحريك مجلس الأمن ينطلق م
ترك لمجلس الأمن تكييف الحالات بشكل مستقل لما أمكن تصور تدخل مجلس الأمن بما لا يتفق مع 

  .2الميثاق و قواعد القانون الدولي

ل الذي أصاب نظام الأمن الجماعي مما فتح المجال نحو التصرف بمعايير مزدوجة و فنتيجة للخل    
ئية، بسبب التفسير الواسع للفصل السابع من الميثاق من جهة، و نتيجة المفاهيم المتعددة التدخل بانتقا

للمصادر التي تهدد السلم و الأمن الدوليين من جهة أخرى، هذه الأخيرة ترتبط ارتباطا وثيقا بالمصالح 
  .  3القومية للدول الدائمة العضوية بالمجلس أكثر من ارتباطها بقواعد الشرعية الدولية

و على ذلك يمكن القول أن الممارسة الدولية من قبل مجلس الأمن في تدويل النزاعات المسلحة غير      
الدولية في ظل نظام دولي غير متوازن، أثبتت أن ممارسة مجلس الأمن لسلطاته في مجال حفظ السلم و 

ع لمصالح الدول الكبرى بسبب الأمن الدوليين بصفة عامة و تدويله النزاعات المسلحة غير الدولية تخض
( من الميثاق، و ما يترتب على تمتع الدول دائمة 17إجراء التصويت المنصوص عليه في المادة )

العضوية في مجلس الأمن بحق الفيتو، هذا الامتياز الذي تتمتع به الدول دائمة العضوية في المجلس 
ليين بتطبيق أنماط متباينة في تعامله مع جعل من مجلس الأمن يتعامل مع قضايا السلم و الأمن الدو 

 النزاعات المسلحة غير الدولية.

                                                           
 .121، ص 1122السيد أبوعيطة، الأمم المتحدة بين الانهيار و الإصلاح، درا النهضة القانونية،القاهرة،الطبعة الأولى،  1
 .191عبد الهادي بوعزة، مرجع سابق، ص  2
 . 923خالد حساني، حدود سلطات مجلس الأمن في تطبيق أحكام الفصل السابع من الميثاق، مرجع سابق، ص  3
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 الفقرة الثانية: عدم حياد الأمم المتحدة في معالجتها للنزاعات المسلحة غير الدولية

يف الأمم المتحدة على انتهاج سياسات دولية تستند إلى انتقاء عنصري و مزدوج المعايير تك إن      
سيجعل من المنظمة أداة لخدمة المصالح القومية للدولة المهيمنة عليها على حساب الأمم الأخرى و 

يفقد الشرعية الدولية، و مبادئ الحق و العدل و المساواة، أي على حساب مبررات وجودها، و هو ما 
 .1مصداقيتها و هيبتها و يؤدي بها إلى الإخفاق و الفشل مثل عصبة الأمم الأمم المتحدة

خاصة مع نهاية الحرب الباردة، حيث يمكن القول أن المفاهيم المتعددة للمصادر المهددة للسلم و      
العضوية في مجلس الأمن، الأمن الدوليين؛ هي مفاهيم نسبية مرتبطة بالمصالح القومية للدول الدائمة 
الأمر الذي ساهم في تحكم  .2أكثر من ارتباطها بقواعد الشرعية الدولية أو المبادئ الأخلاقية و الإنسانية

حتى وصل الأمر إلى حد الاعتقاد أن الولايات المتحدة الأمريكية هذه الدول على مقدرات الأمم المتحدة، 
ل مع النزاعات المسلحة غير الدولية ببعض الدول الأعضاء حلت نفسها محل الأمم المتحدة عند التعام

بخصوص النزاع بين الحكومة العراقية و الأقلية الكردية. حيث  2332كما حدث بشأن العراق بعد سنة 
ظهرت الولايات المتحدة و كأنها هي المعنية على المستوى العالمي بحماية الأقليات و سمحت لنفسها 

هاكا لسيادة العراق من خلال قصف الأراضي العراقية بالطائرات الحربية دون بارتكاب أعمال تمثل انت
 .3تمييز بين المدنيين و غير المدنيين سواء في شمال العراق أو جنوبه

عن العديد من صور المعاملة الازدواجية التي  الأمن الجماعيلقد كشفت الممارسة العملية لنظام و       
أبرزها تعمد مجلس الأمن تطبيق القاعدة العامة تارة و تطبيق الاستثناء الوارد  تنتهجها الأمم المتحدة، من

و ذلك لتحديد أولويات ، 4على هذه القاعدة تارة أخرى، على نزاعات لها نفس المواصفات و الطبيعة
المسلحة غير الدولية و يصدر فكثيرا ما يناقش مجلس الأمن بعض النزاعات التدخل أو عدم التدخل 

على اعتبار مسلح غير دولي ل نزاع ويتد للأمم المتحدةقراراته بشأنها و يقوم بتطبيق الاستثناء الذي يجيز 
أنه يشكل تهديد للسلم و الأمن الدوليين و ذلك بتطبيق التدابير المنصوص عليها في الفصل السابع من 

و تدخل حلف الناتو في النزاع و الذي كان يعمل على تدمير ، 1122الميثاق كما جرى في الحالة الليبية 

                                                           
 .132،133باقي العزاوي، مرجع سابق، ص لمى عبد ال 1
 .213خالد حساني، حدود السلطة التقديرية لمجلس الأمن، مرجع سابق، ص  2
 .922عبد الله نوار شعت، مرجع سابق، ص  3
 .293مرجع سابق، ص تفعيل نظام الأمم المتحدة لحفظ السلم و الأمن الدوليين، إلياس عجابي،  4
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لمسلحة للسيطرة االقوة العسكرية لقوات النظام الليبي السابق و العمل على مساعدة جماعات المعارضة 
 على البلاد و إسقاط نظام معمر القذافي.

الأمم المتحدة التدخل في  يقوم بتطبيق القاعدة العامة و التي تحظر علىأن مجلس الأمن في حين      
في البعض الأخر منها كما هو  عتبار أنها من قبيل الشؤون الداخلية للدولإ هذا الشكل من النزاعات على 

الحال بالنسبة للنزاع المسلح غير الدولي في سوريا و الذي تجاوزت أثاره الداخلية و الخارجية حجم الآثار 
ممي مما يثير العديد من لي في ليبيا قبل و بعد التدخل الأالتي ترتبت على النزاع المسلح غير الدو 
 .لنزاعات المسلحة غير الدوليةلا ويلهفي تد الأمم المتحدةالتساؤلات حول المعايير التي تستند إليها 

لنزاعات المسلحة غير الدولية المعايير ل تدويلهاو في الأخير يمكن القول أن إتباع الأمم المتحدة في     
المزدوجة و سياسة الكيل بمكيالين تحت تأثير الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن المسيطرة 

 و أدى إلى ضرب مصداقيتها.  الأمم المتحدة عليه، قد ساهم في تعميق إخفاق 

دة في مواجهة النزاعات الفقرة الثالثة: عدم فاعلية الحلول التي تقدمها الأمم المتح
   المسلحة غير الدولية

نتيجة لعدم قدرة الأمم المتحدة على الحد من سيطرة الدول الكبرى على عملية صنع القرار داخلها و      
بالخصوص داخل مجلس الأمن، و نتيجة التنافس المستمر بين هذه الدول للظفر بأكبر قدر ممكن من 

مم المتحدة متضمنة حلولا وسطية و ظرفية الهدف منها كسب المزيد من المصالح، تأتي أغلب قرارات الأ
 الوقت بما يفيد طغيان الانتقائية في تنفيذ قرارات مجلس الأمن.

فالممارسة العملية كشفت أن الكثير من قرارات مجلس الأمن في بعض النزاعات المسلحة غير      
الج الأزمة و المشكلة من جذورها، و لكنها تقدم حلول سطحية خالية من الجدية لا تعب جاءتالدولية 

تسويات سياسية تهدف إلى وقف النزاع في نقطة معينة في حين أن نظام حفظ السلم و الأمن الدوليين 
 .  1المهددة للسلم الدولي الأزماتيفترض في آلياته أن تقدم حلولا نهائية حتى يتم إخراجها من طائفة 

و هو ما ينطبق على الحالة في سوريا، و التي شهدت نزاع مسلح غير دولي منذ أكثر من تسع     
سنوات و الذي لا يزال قائما إلى غاية كتابة هذه الأسطر، فمعظم القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة 

                                                           
 .222مرجع سابق، ص تفعيل نظام الأمم المتحدة لحفظ السلم و الأمن الدوليين، إلياس عجابي،  1
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م تقدم حلولا نهائية ل لنزاع السوري بشأن ا بصفة خاصة بصفة عامة و القرارات التي أصدرها مجلس الأمن
كتقديم المساعدات الإنسانية  لنزاع السوري ، بل اقتصرت قراراتها على معالجة بعض المسائل المتعلقة باله

للاجئين السوريين  أو نزع الأسلحة الكيميائية التي كانت بحوزة النظام السوري، و حتى قرارات مجلس 
م في تسوية النزاع، و إنما اقتصرت على حلول وسطية علقة بمكافحة الإرهاب في سوريا لم تسهتالأمن الم

للتخفيف من حدة الأعمال العدائية و التقليل من الخسائر في صفوف المدنيين الأبرياء، و هو ما يدفعنا 
 إلى التساؤل حول مدى فاعلية نظام الأمن الجماعي للأمم المتحدة. 

نظرا للأسباب السابق ذكرها، نجد أن  ي السور  نزاعأمام عدم فاعلية دور الأمم المتحدة في تسوية ال و    
، التي أجل إنهاء النزاعمن  إطار الأمم المتحدةالعديد من القوى على الساحة الدولية بدأت بالتحرك خارج 

نذكر منها جهود كل من روسيا و تركيا و إيران هاته الدول التي تعمل بالتنسيق فيما بينها من أجل وقف 
، رهاب، و مساعدة اللاجئين للعودةبين طرفي النزاع و توحيد الجهود من أجل محاربة الإالأعمال العدائية 

 مع ضمان اتفاق وقف إطلاق النار عبر عقد العديد من المؤتمرات الدولية في مدينة أستانة.

كما نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية و بعض الدول الغربية قد بدأت بالتحرك من أجل محاربة      
و كذلك دعم الجماعات الكردية بالسلاح و  و م أالإرهاب في سوريا، في إطار تحالف دولي تقوده 

  الضربات الجوية في مواجهتها للتنظيمات الإرهابية في مدن منبج و دير الزور و غيرها.

السوري، و توجه أعضاء المجتمع نزاع إن مثل هذه التدخلات توحي بعجز الأمم المتحدة عن تسوية ال    
للعمل على حل النزاع السوري الممتد  الأمم المتحدةالدولي إلى القيام بعمل فردي أو جماعي خارج إطار 

 منذ سنوات و الحد من أثاره على السلم و الأمن الدوليين.

بشأن النزاعات المسلحة  مجلس الأمنو قرارات عة: غياب الشفافية في أعمال الفقرة الراب
    غير الدولية

إن القرارات التي تصدر عن المنظمات الدولية تمر بمراحل تنظمها المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية     
كما في الأمم المتحدة، و لا يكون للقرارات صفة الإلزام على أعضاء المنظمة إلا بعد أن تمر القرارات 

 . 1بالمرحل المقررة لها

                                                           
 .22مرجع سابق، ص  نايف حامد العليمات، 1
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اخلي المؤقت لمجلس الأمن على أن تكون اجتماعاته علنية، ( من النظام الد22قد نصت المادة )لو      
مغلقة، لكن مجمل عمل مجلس الأمن يأخذ شكل مشاورات غير رسمية خلافا و في بعض الحالات 

لأحكام النظام الداخلي، فالجلسات الرسمية من حيث المبدأ متاحة فقط للدول الأعضاء في المجلس و 
المجلس و بقية أعضاء الأمم المتحدة و هو أمر محل انتقاد لكثير الذي يعني عدم وجود تواصل ما بين 

 من الدول، لأن المشاورات غير الرسمية يجب أن تكون حالة استثنائية، كما هو الحال في الوقت الراهن.

صحيح أن مجلس الأمن أعرب عن استعداده رفع السرية عن مناقشاته باللجوء إلى الجلسات العلنية،     
لاسيما في المرحلة الأولى من دراسة نزاع معين. و مع ذلك، فإن النطاق الفعلي لهذا الإعلان لا يزال 

ساته علنا أم لا، فالمادة هو لا الذي قرر فحسب ما إذا كان يريد أن يعقد جلمحدودا إلى حد أن المجلس 
من النظام الأساسي المؤقت للمجلس لا تلزم مجلس الأمن بالعلنية. لقد عانى مجلس الأمن من  22

مشاكل أثرت على مستوى أدائه و كفاءته، و كان السبب الرئيسي في تلك المشاكل هو اختلال التوازن 
خرى غير دائمة العضوية في المجلس و فيما بين الدول الكبرى الخمس الدائمة العضوية و الدول الأ

   . 1اختلاف مصالحها و أهدافها، و انعكس ذلك سلبا على أداء الأمم المتحدة بشكل عام

فالطريقة التي تتخذ بها القرارات من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن و قبل اجتماعات مجلس     
ول غير دائمة العضوية، و إن اتخاذ القرارات من الأمن أدت إلى الشعور بالإحباط و التهميش لدى الد

قبل الأعضاء الدائمين بصورة تفتقر إلى الشفافية يحرم الأعضاء غير الدائمين من المشاركة في اتخاذ 
 هذه القرارات كما يحرمهم من إبداء أرائهم حول بعض المسائل و اقتراح حلول للخروج من الأزمات.

( من الميثاق و التي 12افية في أعمال مجلس الأمن يتناقض مع المادة )و إن عدم الأخذ بمبدأ الشف    
نصت على: " أن الدول الأعضاء في المنظمة عهدوا لمجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم 
و الأمن الدوليين، و يوافقون على أن هذا المجلس يعمل نيابة عنهم "، مما يعني أن لهذه الدول الحق 

 . 2دائمي العضوية فحسب ةفة التامة بأعمال المجلس و ليس للأعضاء الخمسبالمعر 

أن الأمم المتحدة لا تزال تعمل بنفس الأجهزة و الآليات التي  و على ضوء ما تقدم يمكن القول     
اليوم تبدو عاجزة عن أداء المهام الموكلة إليها لأمم المتحدة حددها الميثاق منذ أكثر من سبعون عاما، فا

                                                           
عمر محمود أعمر، نحو إصلاح مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة ) ضرورته و أبعاده (، المجلة الأردنية للعلوم  1

 . 112، ص 1122التطبيقية، سلسلة العلوم الإنسانية، المجلد السادس عشر، العدد الثاني، 
 مرجع نفسه، نفس الصفحة. 2
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خاصة في  بموجب ميثاقها، فقد بات عجزها واضحا في حفظ السلم و الأمن الدوليين المهمة الرئيسية لها
ظل انتشار العديد من الأزمات و النزاعات المسلحة و التي في معظمها نزاعات مسلحة غير دولية في 

، كما أنها فشلت في في التصدي لها و احتواء أثارها الأمم المتحدةز العديد من مناطق العالم و عج
       .تكييف هياكلها و مبادئها مع المستجدات الدولية الراهنة

في تحقيق السلم و  الأمم المتحدةأهم الأسباب و المعوقات التي أدت إلى إخفاق  لعل من بينو       
كوينها و نظام عملها الذي يقوم على تركيز سلطة حفظ السلم الأمن الدوليين، يرجع بالأساس إلى طبيعة ت

و الأمن الدوليين بيد مجلس الأمن، مما أدى إلى تركيز هذه السلطة بيد الدول الكبرى دائمة العضوية في 
الممارسة الدولية أن قيام نظام الأمم المتحدة في حفظ السلم و الأمن الدوليين  كشفتالمجلس، هذا و قد 
توافق دول الحلف في القضاء على دول المحور يمكنها القيام بمهمة حفظ السلم و الأمن على أساس فكرة 

لعديد االدول  هذه بينفيما دوام التوافق الدوليين من خلال مجلس الأمن قد تغيرت، و قد أكد على عدم 
، مما يستدعي ضرورة تعديل ميثاق من القضايا الدولية التي تلت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية

الأمم المتحدة و إدخال العديد من الإصلاحات على نظام عملها و سيرها و ذلك بما ما يتوافق و يتلاءم 
 مع الأوضاع الدولية الراهنة.    

حدة في وضعها الحالي بحاجة إلى إصلاحات عميقة لكي تستجيب أن الأمم المت مجمل القول      
العديد من النزاعات  تسويةلمقتضيات النظام الدولي، فمن جهة نجد أن الأمم المتحدة قد أخفقت في 

المسلحة غير الدولية بسبب ظروف الحرب الباردة التي تلت إنشائها مباشرة نتيجة الشلل الذي أصاب 
 ستخدام حق الفيتو. إاف في مجلس الأمن بسبب الإسر 

للنزاعات  في تدويلهاالتي تتبعها نتقائية نحراف الأمم المتحدة بسبب الإإو من جهة أخرى نجد        
الولايات مع نهاية الحرب الباردة و تحكم المسلحة غير الدولية و سيطرة الدول الكبرى عليها، خاصة 

نزاعات خارج إطار الأمم المتحدة أو بإذن منها لتبرير المتحدة الأمريكية التي تدخلت في العديد من ال
أمرا حتميا في ظل هذه المعطيات و نتيجة  الأمم المتحدةستخدامها للقوة العسكرية، مما يجعل إصلاح إ

   الدوليين. الأمنالتي تشكل تهديد للسلم و  سائلر طبيعة الملتغي
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النزاعات المسلحة غير تدويل دور الأمم المتحدة في تفعيل  مقوماتالمبحث الثاني: 
 و تسويتها الدولية
، لا بد و تسويتها النزاعات المسلحة غير الدولية تدوي ضمان فاعلية دور الأمم المتحدة في جل  لأ     

التي تواجله الأمم المتحدة في ممارسة نشاطها و العم  على  المذكورة أعلاهمن معالجلة أوجله القصور 
المسلحة غير الدولية و نزاعات لل تدويلهاتحقيق الأهداف التي أنشت من أجللها على وجله العموم، و في 

  ويعن تد الأمم المتحدة، و عجلز خاصة في ظ  الظروف الدولية الراهنة على وجله الخصوصتسويتها 
 .و تسويتهاالعديد من النزاعات المسلحة غير الدولية 

لنزاعات المسلحة غير الدولية و العم  على تسويتها ا تدوي  في المعوقات التي تواجله الأمم المتحدةف      
باعتباره مجللس الأمن بصفة عامة و إصلاح  الأمم المتحدة، و ذلك من خلال إصلاح تجلاوزهايمكن 
تمر كاد تحفظ السلم و الأمن الدوليين بصفة خاصة، و بالتوازي مع ذلك لا  المسؤول الأول عنالجلهاز 

لعديد من ممثلي الدول أي دورة للجلمعية العامة إلا و يتم توجليه الدعوة لإصلاح الأمم المتحدة من قب  ا
حيث نادى العديد من  م المتحدةلأما تقلد منصب الأمين العام في، و نفس الشيء تكرر مع الأعضاء

بالنسبة للأمين العام الحالي " أنطونيو  كذلك الحالو  الأمم المتحدةالأمناء العامين الذين تعاقبوا بإصلاح 
التحديات و الأزمات الدولية و تفعي  دورها في مواجلهة  الأمم المتحدة، و ذلك من أجل  تطوير " سغوتير 

 . التي باتت تواجلهها
، ( ) مطلب أولالعامة في منظمة الأمم المتحدة  الإصلاحاتلذا سأتناول من خلال هذا المبحث      

) مطلب  الإصلاحات المتعلقة بسلطات مجللس الأمن في تدوي  النزاعات المسلحة غير الدولية و تسويتها
  .ثاني (

 ةالمطلب الأول: الإصلاحات العامة في منظمة الأمم المتحد
في سبي  تحقيق الأهداف و  لأمم المتحدةل يإن الظروف الدولية الراهنة تستدعي إصلاح حقيق     

و تفعي  دورها في حفظ السلم و الأمن الدوليين على  ،جللها على وجله العمومأالمقاصد التي أنشئت من 
ت على وجله الخصوص، و هو ما يتطلب إعادة النظر في ميثاقها و ذلك بإدخال العديد من التعديلا

    الساحة الدولية. على مستجلداتللتطورات و ال تهمواكبجل  مواجلهة أوجله القصور فيه و أمن  نصوصه
مضى عليه  و الذيأي إصلاح شام  للأمم المتحدة لا يمكن أن يتم إلا من خلال تعدي  الميثاق، و      

، خاصة مع الراهنة الدولية العديد من المستجلدات على الساحة اشهد العالم خلاله اعام سبعون أكثر من 
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الأمم  ضرورة البحث عن السب  و الطرق التي تمكن تطلبي بداية القرن الحادي و العشرين، الأمر الذي
، نظرا لما حدث في هذا القرن من تغيرات و أكبر بفاعلية ستمرار في العم  و النشاطمن الإ المتحدة

    . المجلتمع الدولي بسلم و أمن أصبحت تحدق مستجلدة تهديدات و أخطارمظاهر جلديدة و 
لإصلاح منظمة الأمم  ضروري لذا سأعمد من خلال هذا المطلب إلى تناول تعدي  الميثاق كمدخ        

، إصلاح العلاقة بين الأمم )فرع ثاني(إصلاح العلاقة بين أجلهزة الأمم المتحدة  ،)فرع أول(المتحدة 
       .)فرع رابع(المالي للأمم المتحدة في النظام  الإصلاح، )فرع ثالث( الإقليميةالمتحدة و المنظمات 

 الأمم المتحدةكمدخل ضروري لإصلاح منظمة ميثاق التعديل الفرع الأول: 
تضمن ميثاق الأمم المتحدة مجلموعة النصوص القانونية التي تحدد مبادئ عم  و سير المنظمة       

أجلهزة الأمم المتحدة، و كيفية مختلف الدولية و الأهداف التي ترمي إلى تحقيقها، و توزيع السلطات بين 
 جلباتها.صنع القرارات الصادرة عن تلك الأجلهزة، كما تضمن بعض الأسس لحقوق الأعضاء و وا

على مواده، في حالة عدم تلاؤمها و إعاقتها و لقد أكد ميثاق الأمم المتحدة إمكانية إدخال التعديلات     
عن القيام بمهامها و واجلباتها في سبي  تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجللها، و ذلك وفق لأمم المتحدة ل

ادة النظر في ميثاق الأمم المتحدة كليا طبقا ( من الميثاق، أو في إمكانية إع801ما نصت عليه المادة )
 ( من الميثاق.801لأحكام  المادة )

، آليات و ) فقرة أولى (لذا سأعمد من خلال هذا الفرع إلى بيان مبررات تعدي  ميثاق الأمم المتحدة     
 فقرة ثالثة (. )عوائق تعدي  ميثاق الأمم المتحدة  ،) فقرة ثانية (إجلراءات تعدي  ميثاق الأمم المتحدة 

 تعديل ميثاق الأمم المتحدة الفقرة الأولى: مبررات
 أهم تلك المبررات تتمث  فيما يلي: أنإلا  تتعدد المبررات الداعية لتعدي  ميثاق الأمم المتحدة    

 و غموض بعض المبادئ التي جاء بها أولا: طول الفترة الزمنية على الميثاق
رات عديدة على ، طرأت خلالها تغيمن سبعون عامامضى على إبرام ميثاق الأمم المتحدة أكثر لقد     

. و من الطبيعي أن أي نص مهما تكن درجلة عملها النظام الدولي الذي تمارس الأمم المتحدة في إطاره
رة أو فجلوة موضوعيته و إحكام صياغته، بحاجلة دائما إلى مراجلعة دورية لإزالة أي تعارض أو سد أية ثغ

 .1تظهر خلال الواقع العملي

                              
 .813مرجلع سابق، ص الأمم المتحدة بين الانهيار و الإصلاح، السيد أبو عيطة،  1
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، و التي مرت عليه طول الفترة الزمنيةأي تعدي  بشأن نصوصه رغم لم يشهد ميثاق الأمم المتحدة و     
اغته، لإضفاء أكبر قدر من يظهور عدة مستجلدات في العلاقات الدولية تقتضي إعادة النظر في ص

العامة التي أثبتت الممارسة أنها تخضع لتأويلات متباينة، و الوضوح على بعض من المبادئ و القواعد 
 .  1تتسبب في ازدواجلية المعايير التي تطبقها الأمم المتحدة

لبنية التنظيمية للأمم المتحدة لم تعد مؤاتية للتطورات الدولية، و أن عددا كبيرا من اأن  إلى جلانب     
اسيان )السادس و السابع( اللذان يرتكز عليهما مجللس أجلهزتها أصبح دون مهمة محددة، و الفصلان الأس

، لم يعد مضمونهما يستوعب المهمة المسندة إليهما، فالفص  ينالدوليو الأمن الأمن للمحافظة على السلم 
رعاية العم  السياسي بشك  السادس يتحدث عن الح  السلمي، و لكنه لا ينص على أي مؤسسة ل

أما الفص  السابع فيتحدث عن استعمال الضغوط و العقوبات، و من ثم وسائ  الإكراه، لكنه لم  مباشر،
ينص على آلية متكاملة لعملية السلام برمتها من الإنذار إلى العقوبات إلى استعمال القوة العسكرية، وفقا 

 .2موجلودةلمعايير محددة. ثم أن المؤسسات التي كلفها الميثاق القيام بالإجلراءات غير 
بهذه الكلمات: " إذا  –الصحفي البارز و داعية السلام  –تحدث نورمان كازينز  8133في العام ف      

أردنا للأمم المتحدة البقاء، فعلى من يمثلونها أن يدعموها، و على من يناصرونها أن يخضعوا لها، و 
 على من يؤمنون بها أن يقاتلوا من أجللها ". 

فالأمم المتحدة ليست بالمنظمة المثالية؛ إذ تشوب هيكلها العيوب، و تتسم عملياته بالبطء، و كثيرا       
تحتاج للإصلاح و فالأمم المتحدة ما تفتقر لوسائ  التنفيذ حتى و إن كانت مصدرا ممتازا للأفكار. لذلك 

 .  3أن يكون لها دور فعال في المستقب ريد ما أ االدعم إذ
على ضوء ما تقدم يمكن القول أن الظروف الدولية التي أنشئت فيها الأمم المتحدة قد تغيرت، فعلى       

و التطورات  فإن العالم قد شهد العديد من التغيرات الأمم المتحدةمدار أكثر من سبعون عاما على إنشاء 
في  الأمم المتحدةتواجله  إلا أن ميثاق الأمم المتحدة لم يتغير، على الرغم من التحديات التي أصبحت

جلتماعية و الإنسانية و على وجله الخصوص التحديات المتعلقة قتصادية و الإالعديد من المجلالات الإ

                              
، 18، العدد 80خالد حساني، منظمة الأمم المتحدة بين واقع الانحراف و متطلبات الإصلاح، دراسات قانونية، المجللد  1

 .838، ص 1083أوت 
 .480،488فرست سوفي، مرجلع سابق، ص  2
الأمم المتحدة مقدمة قصيرة جلدا، مؤسسة هنداوي للتعليم و الثقافة،  يوسي إيم هانيماكي ترجلمة محمد فتحي خضر، 3

 .843، ص 1084القاهرة، الطبعة الأولى، 
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بمهمتها الأساسية في حفظ السلم و الأمن الدوليين، و ذلك في ظ  دخول عوام  جلديدة أصبحت تشك  
وليين لم يعد مرتبطا بالنزاعات المسلحة الدولية ب  تهديد للسلم و الأمن الدوليين، فتهديد السلم و الأمن الد

 و التحديات التي تفرضها.     غير الدوليةأصبح مرتبطا بالأساس في النزاعات المسلحة 

 : سوء إدارة الأزمات و قضايا السلم و الأمن الدوليين نياثا
على أداء الأمم المتحدة في البالغ كان لها الأثر  الجلديد النظام الدولي شهدهان التحولات التي إ    

خاصة على مستوى حفظ السلم و الأمن الدوليين و إدارة الأزمات الدولية، إذ  ،تحقيقها لأهم أهدافها
 خاصة مع نهاية الحرب الباردة وزدواجلية المعايير و بطريقة غير مسبوقة، إكشفت الممارسات ظاهرة 

     .الم مما كان له الأثر على نظام الأمن الجلماعيتفرد الولايات المتحدة الأمريكية بالهيمنة على الع
بعد أن كانت تقوم بدور الموجله للدول و المنظمات إلى أن الأمم المتحدة و تجلدر الإشارة هنا و       

الدولية المتخصصة التابعة لها، فإنها انتقلت في ظ  الأحادية القطبية إلى الاستقرار فقط على دور 
عوضا الأمم المتحدة ف. 1دور )المتلقي( في ظ  سيطرة دول التوافق الرأسمالي الانحصار في إشارة إلى

الأمم ارت سعن الشرعية الدولية المتمثلة بسيادة القانون و العدل و المساواة و عدم المحاباة، عن الدفاع 
ستباقية التي في ركب الولايات المتحدة الأمريكية و أسبغت المشروعية على حروبها الوقائية و الإ المتحدة

تتناقض مع مبادئ الميثاق و جلميع القواعد و الأعراف الدولية، فتناقضت ممارساتها مع مضمون العدل و 
 .  2أدت إلى قلب الوقائع و الأحداث

نتقائية زدواجلية المعايير و الإإو لع  من أبرز قضايا السلم و الأمن الدوليين التي تم التعام  معها ب   
المسلحة غير الدولية، حيث أن الأمم المتحدة في بعض النزاعات كالنزاع المسلح  هي مسألة النزاعات

ستخدام القوة إمعطية ك  الصلاحيات بما في ذلك  تدوي  النزاع و السماح بالتدخ إلى سارعت الليبي 
لم تقدم في بعض النزاعات المسلحة غير الدولية الأخرى الشيء الكثير و من ، في حين أنها العسكرية

الأمثلة الحديثة النزاع المسلح في سوريا و النزاع المسلح في أوكرانيا، مما يطرح العديد من التساؤلات حول 
 .  المجلتمع الدوليدور الأمم المتحدة في حفظ سلم و أمن 

                              
جلمال بويحي، إصلاح هيئة الأمم المتحدة بين الدوافع العملية و تمنع الإرادة الدولية، المجللة الأكاديمية للبحث القانوني،  1

 .33، ص 1083، 08، العدد 83المجللد 
د صالح علي، جلهود المجلتمع الدولي من أجل  توسيع العضوية في مجللس الأمن، مجللة العلوم القانونية و السياسية، رائ 2

 .841، ص1081المجللد السابع، العدد الأول، 
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 بروز تحديات دولية جديدة: اثالث
الامتداد العمودي الذي ذلك دون أي صعوبة أن يلاحظ يمكن أي باحث في العلاقات الدولية  إن       

بات أحد سمات " الظرفية الراهنة " للنظام الدولي، و نشير هنا فقط على سبي  التدلي  إلى نماذج لهذه 
يئي، الجلريمة المنظمة، الب التلوثالدولي،  الإرهاب، نزاعات المسلحة غير الدوليةالمستجلدات؛ كال

  .1د السكاني...الأزمة السورية، التزاي ،، الغداء و الطاقةالمخدرات
 للسلم و تمث  مصادر تهديد جلديدة و ،أزمات عالمية اندلاعتنذر بمخاطر  باتت المشكلاتهذه        

من أجل  التصدي  ولمما يقتضي ضرورة تضامن جلميع الد ة،وليين إلى جلانب المصادر التقليديالد منالأ
كافة  بتهيئةها و الحد من مخاطر ا أمواجلهته و ه،المجلتمع الدولي برمت هالتي تواجل المشكلات هذهلح  

)  ن المعنو  1003ام في تقريره لع نناعالسابق كوفي  ما أكد عليه الأمين العام ذاه و، الوسائ  الممكنة
الحالي الذي أن الظرف و (،  للجلميعحقوق الإنسان  الأمن، أوسع من الحرية: نحو التنمية إطارفي 

 .2العم  الجلماعي لالالجلماعي لمواجلهة التحديات من خق اللاتفانعقاد العزيمة  فرضيشهده العالم ي
مليون مشرد في العالم،  10مليون لاجلئ و  83فقد أدت النزاعات المسلحة و المجلاعات إلى وجلود      

و على الأمم المتحدة العم  على إعادة توطينهم، كما أصبح متعينا عليها أن تكون حاضرة بقواتها 
و إنما للإشراف على المسلحة، ليس فقط لقمع العدوان أو الفص  بين القوات أو تنفيذ وقف إطلاق النار، 

 .3عمليات الانتخاب أيضا
التحديات الدولية المستجلدة باتت تجلسد مصادر المشكلات و و في الأخير يمكن القول؛ أن هذه      
تفوق قدرات الدول منفردة في مواجلهتها و التصدي لها، لذلك  كما أنها ،لسلم و الأمن الدوليينلتهديد 

هذه  تسواء أ كانو العم  على الحد من خطورتها ة لأجل  مواجلهتها الجلهود الدولي و تكاثف وجلب تضافر
 المستوى العالمي. على على المستوى المحلي أو الجلهود 

مجلم  القول أنه يجلب تعدي  ميثاق الأمم المتحدة حتى يكون أكثر موائمة مع مختلف المستجلدات و      
يمكن القول أن تعدي  ميثاق الأمم المتحدة أصبح أكثر من ضرورة، التطورات على الساحة الدولية، لذلك 

و ذلك من أجل  تمكين الأمم المتحدة من التكيف مع مختلف المستجلدات و التطورات على الساحة 

                              
 .33ص مرجلع سابق، جلمال بويحي،  1
 .843رائد صالح علي، مرجلع سابق، ص  2
 .813مرجلع سابق، ص الأمم المتحدة بين الانهيار و الإصلاح، السيد أبو عيطة،  3
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، و ذلك بما يكف  تحقيق الأهداف و المقاصد التي الدولية، حتى تتمكن من أداء مهامها بفاعلية أكبر
غير  النزاعات المسلحة غير الدولية تدوي بصفة عامة، و تطوير دورها في  لأجللها الأمم المتحدةأنشئت 

  . بصفة خاصة  الدولية و تسويتها لضمان فاعليته

 إجراءات تعديل ميثاق الأمم المتحدةآليات و الفقرة الثانية: 
كن من المستغرب أن تماما إلى هذه المسألة؛ و لذلك لم ي تفطنواميثاق الأمم المتحدة قد  يضعاو  إن     

بضرورة مراجلعته دوريا؛ حيث أجلازت الفقرة الأولى لهذه المادة إمكانية عقد مؤتمر  (801)المادة تعترف 
عام من أعضاء الأمم المتحدة لإعادة النظر في الميثاق، و في الزمان و المكان اللذين تحددهما الجلمعية 

أنه إذا لم ينعقد مؤتمر مراجلعة الميثاق قب  الدورة العاشرة العامة، قب  أن تستدرك فقرتها الثالثة مؤكدة: ) 
للجلمعية العامة؛ وجلب أن يدرج على جلدول أعمال هذه الدورة بندا لمناقشة الدعوة إلى عقد مث  هذا 
المؤتمر(، و معنى ذلك أن ميثاق الأمم المتحدة نفسه يحث الأعضاء فيه على إعادة النظر في الميثاق، 

جلعة نصوصه ك  عشر سنوات. غير أن ظروف و موازين القوى السائدة في النظام أو على الأق  مرا
  .1نشأة الأمم المتحدة و حتى الآن؛ حالت دون وضع هذه المادة موضع التطبيق ذالدولي من
اشترطت بخصوص التعدي  موافقة ثلثي أعضاء الجلمعية و  (801)نجلد أن المادة  حين في      

من بينهم جلميع أعضاء المجللس الدائمين و كان  الأمم المتحدةثي أعضاء المصادقة عليه من طرف ثل
  .حيث رفع عدد الأعضاء 8134تعدي  الميثاق سنة 

ستعداد المجلتمع الدولي للقيام بذلك، إما يمكن قوله هو أن عملية الإصلاح تبقى متوقفة على مدى      
المدني، و هو الشيء الذي من شأنه تعزيز  فضلا عن مشاركة فعالة للمنظمات غير الحكومية و المجلتمع

عتبارها تمث  الشرعية الدولية، و في لعب دور فعال و مستق  للحفاظ على السلم و إموقع الأمم المتحدة ب
بذلك فإنه لا يمكن الحديث عن نظام دولي جلديد في ظ  عدم تبلور  .2الأمن الدوليين و ح  النزاعات

منها ميثاق جلديد أو تطوير للأمم المتحدة، أو حتى معاهدة دولية مبادئ و قواعد و آليات جلديدة يتض
 . 3جلماعية جلديدة

                              
، المجللس الوطني للثقافة و الفنون 8133حسن نافعة، الأمم المتحدة في نصف قرن دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ  1

 . 301،380، ص 8113و الآداب، الكويت، 
 .138عبد الهادي بوعزة، مرجلع سابق، ص  2
دراسة  –عبد الستار الجلميلي، تأثيرات إنتهاء الحرب الباردة على سلطات مجللس الأمن في حفظ السلم و الأمن الدوليين  3

 .131، ص 1088، مكتبة جلزيرة الورد، القاهرة، الطبعة الأولى، -تحليلية في القانون الدولي
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 مئليلافي الأخير يمكن القول أنه من الإصلاحات المطلوبة ضرورة تعدي  ميثاق الأمم المتحدة        
ي الوضع الحالي للمنظمة، و هو  أمر يتطلب موافقة الدول الخمس الكبرى، و تخليها عن حقوقها الت

 .1حصلت عليها عند التأسيس، و هذا أمر مستبعد حليا و غير متوقع حصوله
 فرضتها برراتالم هذه  بعض و أن تعددتالأمم المتحدة قد صلاح إ مبرراتأن  مجلم  القول      

المبررات الأخر من بعض ال و الجلديد، الدولي النظام تأثرت بطبيعة التي المستجلدة و التطورات الظروف
إحداث  دون  على الساحة الدولية التطورات  على التكيف مع قدرتها عدم حيث منبالأمم المتحدة  خاصة

أداء  من تتمكن حتى هياكلها، و أجلهزتها تطوير يكف  بما عملها، آليات لىع و الميثاق على تغيير أي
 فرضتها أخرى  أمور و العم  على تنفيذ الدوليين، الأمن و السلم حفظ في المتمثلة و الأساسية وظيفتها
 المطلوب المهام التي ساهمت في زيادة و المجلالات كافة في حدثت التي على الساحة الدولية التطورات

 .وجلودها على المحافظة من تتمكن لكي و بها، القيام الأمم المتحدة من

 الأمم المتحدة تعديل ميثاق معوقاتالفقرة الثالثة: 
   التي حالت دون تعديله و التي نذكر منها: معوقاتإن تعدي  ميثاق الأمم المتحدة يواجله العديد من ال     

       أولا: الاختلاف حول نطاق الإصلاح و نطاقه 
كيفيته والقـدر  حول الإصلاح وبين أعضاء المجلتمع الدولي الخلاف  بات واضحــا الاختــلاف ولقد       

قدرتها على مواجلهة التحديات الجلديدة والتهديدات التي تواجله المجلتمع  ـز الأمـم المتحــدة، والكافي لتعزيـ
 .الدولي
المعوقات التي تحول  فلسفة الإصلاح، يعتبر أحد ختلاف حول مفهوم ونطلاقا من ذلك فإن الإإ و      

التوجلهـات الإصلاحيـة، فمنهم معايير تنبني عليها  دون تحقيق إصلاح أممي شام ، نظرا لعدة اعتبارات و
موريس ) ليس إصلاحـا سطحيــا، وهـذا ما يراه  من يرى أن الأمم المتحدة بحاجلـة إلى نهضــة شاملـة و

 :، حيث قدم عدة توجلهات للإصلاح من بينها( بتراند
التنسيق تركيز المـوارد على القضايا الأكثـر أهميـة من أجل   البرامج، و إلغاء تحديــد الأولويـات و -

 .بين مختلف أجلهزة المنظمة

                              
، ص 8113قليمية، دار النهضة العربية، القاهرة، أحمد أبوا الوفا، منظمة الأمم المتحدة و المنظمات المتخصصة و الإ 1

843  . 
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إعادة تنظيــم الآليات ما بين الحكومــات لجلعلها أكثر فعاليــة وأحسـن تمثيلا للمجلموعة الدولية،  -
علاقته بالجلمعية العامة، زيادة أو  الاجلتماعي و كتغيير جلدول أعمال المجللس الاقتصادي و

 .بعض منهاخفض أعضاء مختلف اللجلان، خلق لجلان جلديدة أو دمج ال
 تضميــن ذلك بتعدي  الميثـاق، و ، وللأمم المتحدة اقتراحات تعدي  تركيبــة الأجلهزة الرئيسيــة -

 .1تشكيلات الوكالات
 ( الجلي  الثالث ستبدال الأمم المتحدة بمنظمـة جلديدة تصنف ب)إهذا الاتجلاه مفهــوم يدرج تحت و      

الثاني )الأمم المتحدة(، و ذلك بهدف خلق منظمة دولية ذات بعد الجلي  الأول )عصبة الأمم( و الجلي  
 .2طابع عالمي و شام  تتجلاوز المذاهب الوطنية و الحروب لتحقيق السلام الذي عجلزت عنه سابقاتها

تجلاه ثـان يرى حاجلة الأمم المتحدة إلى التطويـر، أو التعجلي  دون إفي مقابـ  هذا الاتجلاه يوجلد  و      
أساليب عملها بمـا  ، فيكفي تغير بعـض الجلوانـب الهيكلية أو التنظيميـة للأمم المتحـدة، والإصلاح الجلذري 

التحديـات الجلديدة، التي ظهـرت لتفرض إصـلاح الأمم  الأولويـات و النظام الدولي الجلديـد و يتلاءم و
 .3الفوضى أسـاس ذلك أنه لا يوجلـد بدي  عن الأمم المتحدة، وبديلها الحتمي هو المتحـدة، و

يعد موضوعا سياسيا بالدرجلة الأولى فهو مرتبط بالتوجله الذي  الأمم المتحدة و عليه فإن إصلاح     
و هذه العملية تعكس الاختلاف بين من يريدون أن تلعب الأمم خصوصا تسعى إليه الدول الكبرى 

لها أن تتجلسد فإن المتحدة دورا فاعلا و بين من لا يريدون، و يبين هذا أن عملية الإصلاح إذا أريد 
الفيص  في ذلك هو الوصول إلى توافق سياسي بين التيارين السابقين و هذا يبدو صعب المنال في 

 .4الدوليةالوقت الراهن للظروف 
 حثانيا: وجود بدائل للأمم المتحدة يعرقل الإصلا

الأمم المتحدة للتوسط في ح  أي أزمة تحدث في العالم،  للجلوء إلى أكبر الداعمينروسيا دوما  تعد     
بوصفها الجلهة المسؤولة عن ذلك، و من أجل  تحقيق ذلك تسعى روسيا إلى تفعي  دور الأمم المتحدة فقد 

روسي السابق " يلتسن " يؤمن بفكرة الجلهود الجلماعية لنزع فتي  النزاعات في ك  مناطق كان الرئيس ال

                              
أمال بيدي، إصلاح منظومة الأمم المتحدة في مجلال التعاون و الشراكة مع الجلهات الفاعلة، أطروحة مقدمة لني  شهادة  1

 . 31، ص 1083/1083، كلية الحقوق، -بن يوسف بن خذة  – 08دكتوراه العلوم في الحقوق، جلامعة الجلزائر 
 .431عبد الستار الجلميلي، مرجلع سابق، ص  2
 .نفس الصفحةمرجلع نفسه، أمال بيدي،  3
  .441النوي بن الشيخ، مرجلع سابق، ص  4
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العالم و يستند منطقه إلى العم  على ألا تؤدي النزاعات المحلية أو الإقليمية إلى حدوث مواجلهة أو خلق 
 .    1توتر بين الدول الكبرى 

الأمم المتحدة على أكثر من صعيد و تنامي دور ينبئ عن تراجلع دور الوضع الدولي الراهن  لكن     
هيئات بديلة من قبي  الأحلاف العسكرية كحلف " الناتو " الذي ظهر و كأنه بدي  لمجللس الأمن، و 
هناك مساعي لإبعاد الأمم المتحدة من لعب أي دور في العديد من النزاعات مث  النزاع في البوسنة و 

دل هذا عن البحث عن بدائ  للأمم المتحدة، و في حالة عدم توفر لصالح الناتو و ي 8111الهرسك سنة 
البدي  فإن الدول الكبرى تقوم بالعم  الانفرادي خارج نطاق الأمم المتحدة، و في نفس الاتجلاه يسعى 

 .2الاتحاد الأوروبي للعب دور متزايد في نزاعات عديدة كبدي  عن الأمم المتحدة
الغزو  و 1008خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ية ذلك الممارسة الدول أكدت و لقد     

الأمم المتحدة خاصة أمريكا التي اعتبرتها غير ملائمة  تراجلع الاعتماد على عنالأمريكي للعراق، 
رئيس  ( كويزومي) كان تعليق الرئيس الأمريكي جلورج بوش عندما طلب منه  لمقتضيات الزمن الراهن. و

"يمكن أن أتفهم وجلهة النظر هذه، لكن المشكلة  وزراء اليابان، أن يكون للأمم المتحدة دور في العراق:
الاستهتار هي أن الأمم المتحدة أصبحت قديمة ويجلب تغييرها".وهذه الإجلابة من الرئيس الأمريكي تعكس 

  .3حالية من جلهة ثانيةبصورتها ال الأمم المتحدةعدم الثقة في  و ،بالعم  الجلماعي من جلهة
و خاصة وجلود بدائ  عن الأمم المتحدة هو ما جلع  القوى الكبرى  في الأخير يمكن القول أن     

و كذا البحث و العم  على إيجلاد آليات  ،الأمم المتحدةفي إصلاح  الولايات المتحدة الأمريكية غير راغبة
فالولايات  ،و مصالح حلفائهاخدمة مصالحها  رى تعم  كبدي  عن الأمم المتحدة في سبي و تنظيمات أخ

نه ليس من مصلحتها انهيار الأمم المتحدة و أالمتحدة الأمريكية لا ترغب في وجلود أمم متحدة قوية كما 
من أجل  ذلك فهي تسعى للإبقاء على المنظمة الدولية كما هي عليه حتى تبقى تحت سيطرتها و هيمنتها 

 مصالحها الوطنية دون البحث عن تحقيق المصلحة الدولية. و بالتالي تسخيرها من أجل  خدمة

 
                              

محسن حساني ظاهر مديهش العبودي، توسع حلف الناتو بعد الحرب الباردة دراسة في المدركات و الخيارات  1
 .  411،414، ص 1084الإستراتيجلية الروسية، دار الجلنان للنشر و التوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 

 .441النوي بن الشيخ، مرجلع سابق، ص  2
، تاريخ الزيارة: 13/03/1083لمجللة الإفريقية للعلوم السياسية، تاريخ النشر: شطاب غانية، إصلاح الأمم المتحدة، ا 3

  http://www.maspolitiques.com/ar/index.php/ar/edition/252-un، الموقع الالكتروني: 11/08/1081
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 ثالثا: عدم وجود إجماع دولي حول إصلاح الأمم المتحدة
، إلا الأمم المتحدةمن إقرار كافة أعضاء المجلتمع الدولي من حيث المبدأ بوجلوب إصلاح  على الرغم     

 واقف الدول على النحو الأتي: أنهم اختلفوا حول صيغ التعديلات و الإصلاحات بحيث تباينت م
 موقف الولايات المتحدة الأمريكية -(1

اتخاذ أي  للأمم المتحدةيمكن ملاحظة الموقف الأمريكي بهذا الخصوص، حيث أنها لم تسمح       
و اتخاذ أية قرارات تتعارض مع موقف يتعارض مع مصالحها أو مواقفها، أو القيام بأية مبادرات 

أنها مستعدة للنظر في مسألة توسيع عضوية مجللس الأمن ليشم  دولا أخرى  مصالحها. فهي تقول
إجلراء تعديلات على حق النقض الذي تتمتع به إلى تعارض كما أنها  ،1كاليابان و ألمانيا و البرازي 

ر من حيث الأمريكية تقلولايات المتحدة . و بذلك فإن االصين روسيا و فرنسا و جلانب ك  من بريطانيا و
ا عليه الزمن، غير أنها تريد إصلاحعلى أساس أن نظامها عفى  الأمم المتحدةبدأ بوجلوب إصلاح الم

 .2خاصة على مجللس الأمن يضمن هيمنتها و
 موقف فرنسا و بريطانيا -(2

بالنسبة للموقف الفرنسي، فإنه على الرغم من رفضها الضمني لمسألة الإصلاح، فإنها ترى أنه لا      
مانع لديها من زيادة عدد أعضاء مجللس الأمن سواء الدائمين أو غير الدائمين، و لكن يجلب أن تكون 

اليابان على مقاعد دائمة هذه الزيادة متناسبة، كما أنها ترى أنه من الطبيعي أن تحص  ك  من ألمانيا و 
 نه من حق الدول النامية التمتع بهذه الحقوق.أفي المجللس، و 

الإصلاح يعزز من سلطة مجللس كما ترى بريطانيا أن عملية الإصلاح هذه عملية شرعية، لأن هذا      
 .3معنوياماليا و ماديا و  هو يساعده على الوفاء بالتزاماته و مسؤولياته، و يجلع  الدول تدعمالأمن 

 موقف روسيا الاتحادية -(3

                              
، 83جلامعة نهرين، العدد فكرت نامق العاني، البيئة الدولية الجلديدة و ضرورات إصلاح الأمم المتحدة، قضايا سياسية،  1

 .1، ص 1081
، تاريخ 04/08/1003محمد إبراهيم، الأمم المتحدة بين ضرورة الإصلاح و مصالح القوى العظمى، تاريخ النشر:  2

 /https://www.dw.com/ar، الموقع الالكتروني: 03/01/1081الزيارة: 
 .103ع سابق، ص السيد أبوعيطة، الأمم المتحدة بين الإنهيار و الإصلاح، مرجل 3
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لا تؤيد روسيا أي إصلاح لحق الفيتو و ترى أن مفهومه الحالي لا غنى عنه للأعضاء الدائمين       
رغم أنها من جلهة أخرى تذهب إلى أنها مع عالم متعدد الأقطاب لا تهيمن فيه قوة على باقي الحاليين، 

نه من الأهمية بمكان ألا تصبح المناقشات عن أالقوى، و عن كيفية الإصلاح و شموليته تذهب روسيا ) 
عدد الكبير مع وجلود هذا ال لأمم المتحدةمستقب  مجللس الأمن مصدرا للخصومة و المجلابهة السياسية فا

من المنازعات لا تستطيع التورط في إصلاح جلهاز غير عاط  أصلا مع ما سيتبعه ذلك من خطر الشل  
( و يمكن القول من خلال تحلي  الموقف الروسي أنه يحاول الإبقاء على تعاطفه التقليدي مع العالم 

 .1الثالث و في نفس الوقت التمسك بقوة حق الفيتو
 فريقيموقف الاتحاد الإ -(4

ساهمت الدول الإفريقية في إطار تنظيمها الإقليمي ) الاتحاد الإفريقي ( في النقاش الجلاري بشأن      
تفعي  دور الجلمعية العامة باعتباره الجلهاز العام الذي تمث  بالتركيز أساسا على  الأمم المتحدةإصلاح 

دل و منصف على مستوى مجللس فيه جلميع الدول الأعضاء بالتساوي، و الحرص على تجلسيد تمثي  عا
، و التحديات 8133عام  الأمم المتحدةالأمن، أخدين بعين الاعتبار التحولات التي شهدها العالم منذ قيام 

 .2على شتى الأصعدة هاالتي تواجله
 الموقف العربي -(5

حلقة الأضعف حيث لا يخرج عن نطاق يعد الموقف العربي من إصلاح الأمم المتحدة ال     
التصريحات، عدا مشروع القرار المصري الذي ناقشه وزراء الخارجلية العرب و الذي يدعو لإصلاح الأمم 
المتحدة و تعزيز دورها في حفظ السلم و الأمن الدوليين فضلا عن التمثي  العربي في مجللس الأمن، كما 

عدم التدخ  في شؤونها  يدعو مشروع القرار إلى احترام مبادئ المساواة في التعام  و سيادة الدول و
 . 3الداخلية

 موقف الصين -(6
 حددت الصين عدة مبادئ يجلب أن يقوم عليها أي إصلاح مقدم للأمم المتحدة مستقبلا:     

                              
 .433النوي بن الشيخ، مرجلع سابق، ص  1
مجللس الأمن و تحديات السلم و الأمن العالميين دراسة على ضوء مقترحات إصلاح منظمة الأمم المتحدة،  كريم خلفان، 2

 .33، ص 1083، جلانفي 08، العدد 88المجللد مجللة المفكر، 
 .831،834عادل حمزة عثمان، مرجلع سابق، ص  3
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يجلب أن يساهم هذا الإصلاح في تدعيم تعددية الأطراف و تعزيز مصداقية و فعالية الأمم  -
 التهديدات الجلديدة.المتحدة و قدراتها على مواجلهة التحديات و 

 يجلب أن يؤكد هذا الإصلاح على مبادئ الأمم المتحدة و أهدافها. -
يجلب أن يكون هذا الإصلاح شاملا و متعدد الأبعاد، و يحرز انجلازات مطلوبة في كلا الجلانبين،  -

 الأمني و التنموي، و مضاعفة الجلهود الرامية إلى تحقيق التنمية و الأهداف الإنسانية.
الإصلاح أقصى حد من مطالب و التزامات جلميع الدول الأعضاء عامة و الدول  يجلب أن يلبي -

 النامية و الفقيرة خاصة.
و  بذلك يمكن القول، أن الصين تؤيد إصلاح الأمم المتحدة كهيك  للنظام الدولي، و إصلاح       

سع لمصالح الدول مجللس الأمن و سيادة أعضائه، لأن هذا يحقق قدرا كبيرا من المساواة و تمثيلا أو 
 . 1النامية، بإضافة أعضاء جلدد إليها، و مشاركة أكثر في صناعة القرار السياسي الدولي

في الأخير يمكن القول أنه في خضم وجلود ك  هذه الاختلافات و الرؤى حول إصلاح الأمم       
بالذات  الإصلاح وأن ك  مقترحات  وعقبة كبيرة أمام إصلاح المنظمة الدولية، خاصة تواجله  المتحدة

فمن المؤكد أن هذه  ،الجلوهرية منها تصطدم بعقبة ضرورة موافقة الدول الكبرى صاحبة حق الفيتو عليها
الدول لن تسمح بمشاركة غيرها في حقوق تتمتع و تتميز بها، لذا فإن هذه الدول حريصة على أن يبقى 

فإن محاولات الإصلاح عادة ما  مصالحها و نتيجلة لاختلاف رؤى هذه الدول الميثاق كما هو، لذا فإنه
 تنتهي إلى الفش . 

مجلم  القول أن نجلاح إصلاح الأمم المتحدة مرتبط بالأساس بتوافق مقترحات الإصلاح مع مصالح      
ممي وجلوب موافقتها مجلتمعة و طموحات الدول الدائمة العضوية في مجللس الأمن و التي ألزم الميثاق الأ

في الوقت  الأمم المتحدةما يعني استبعاد إدخال أي تعديلات أو إصلاحات على ، و هو على أي إصلاح
، خاصة في ظ  عدم رغبة هذه الدول في التنازل عن الامتيازات التي تتمتع بها في ظ  الوضع الراهن

 .مم المتحدةالحالي للأ
 
 

                              
 .103، 103السيد أبو عيطة، الأمم المتحدة بين الإنهيار و الإصلاح، مرجلع سابق، ص  1
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 إصلاح العلاقة بين أجهزة الأمم المتحدةالفرع الثاني: 
تعالت الأصوات المطالبة بإصلاح بنية الأمم المتحدة أي إصلاح الخل  القائم في توزيع لقد      

الوظائف و الصلاحيات و السلطات بين أجلهزة الأمم المتحدة و فروعها الرئيسية، و إن بدت أكثر مظاهر 
    .1في يد مجللس الأمنهذا الخل  في تركيز أهم السلطات 

متحدة لابد أن يأخذ في اعتباره ضرورة إيجلاد توازن واضح في توزيع إن أي إصلاح للأمم اللذا ف     
، لاسيما بين ك  من الجلمعية دوليةالاختصاصات و الصلاحيات، بين الأجلهزة و الفروع في المنظمة ال

العامة، و مجللس الأمن، و محكمة العدل الدولية، و ذلك من أجل  منع أو وضع حد لتداخ  الصلاحيات 
 . 2حدوث خل  في مسيرة الأمم المتحدةبينها و تجلنبا ل

و بالنظر إلى الجلمعية العامة للأمم المتحدة نلاحظ فروقا في التحكم و الأداء على مستوى الجلمعية      
هناك عوائق تحول دون إعمال أحكام الميثاق، و من ثم القانون الدولي بمقتضياته النظرية  إذ، العامة

الهادفة و العادلة، على نحو ما كان متصورا خلال خلق هذا الميثاق عبر تصورات نظرية و حالة 
 . 3)حينها( للتخلص من أوزار الحرب و سلوك طريق السلام بين الأمم

للجلمعية العامة للأمم المتحدة عند  (33)لسلام التريكي، رئيس الدورة عبد االليبي و هو ما دفع       
افتتاحها إلى التصريح مناشدا الأمم المتحدة: " إلى إصلاحها و دمقرطتها قصد السماح لها بالاضطلاع 
بدور جلديد و المضي إلى الأمام دعما لصلاحيات الجلمعية العامة و إصلاح مجللس الأمن". و يضيف 

تقاده للمنظمة " أن الجلمعية العامة قد بينت بأنها عاجلزة على لعب الدور اللائق بها و على تنفيذ بصدد ان
  . 4لوائحها في أرض الواقع"

كشفت الحرب الباردة عن توسع سلطات الجلمعية العامة على حساب مجللس الأمن عقب تبني  و لقد     
، و الذي منح لها الحق في الحلول مح  مجللس 8130الجلمعية العامة لقرار الاتحاد من أجل  السلام عام 

الأمن في حالة عجلزه عن ممارسة سلطاته بسبب استخدام حق الفيتو، و قد تم تجلسيد قرار الاتحاد من 

                              
(، المكتب العربي للمعارف، 1001-8110السياسة الخارجلية اليابانية في شرق أسيا ) إيمان عبد العال عبد الغني، 1

 .833، ص 1083القاهرة، الطبعة الأولى، 
 .403فرست سوفي، مرجلع سابق، ص  2
 .30، ص 1088الأمم المتحدة بين التفعي  والتعطي ،دار الفكر الجلامعي، الاسكندرية،الطبعة الأولى،نردين نجلاة رشيد، 3
 .34، ص مرجلع سابقكريم خلفان،  4
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و الكونغو  8133؛ مصر 8130أجل  السلام من خلال العمليات التي تم تطبيقها في ك  من كوريا عام 
 . 1م8130
لا يمكن الحديث عن إعطاء دور أكبر للجلمعية العامة في حفظ السلم و مهما يكن من أمر فإنه       

من الميثاق، و كذلك و توافقا مع منهج التغيير  (01)فقرة  (88)الأمن الدوليين دون تعدي  نص المادة 
من الميثاق التي تمنع الجلمعية  (08)فقرة  (81)في نصوص الميثاق فإنه يجلب التغيير في نص المادة 

من تقديم توصياتها بشأن نزاع أو موقف ما يتولى مجللس الأمن بحثه و هو ما يتعارض مع نصوص 
من الميثاق التي تنص جلميعها على أن للجلمعية أن تناقش أي مسألة أو أمر  88/08،83، (80)المواد: 

حفظ السلم و الأمن الدوليين، يرفعها إليها أي يدخ  في نطاق الميثاق ... أو أية مسألة تكون لها صلة ب
 مجللات أخرى:  الإصلاح شملت مقترحاتكما  ،2عضو من أعضاء الأمم المتحدة أو مجللس الأمن

يجلب أن تكون تقارير المجللس للجلمعية العامة أكثر شمولية و وضوح و شفافية و تشم  تقارير  -
و ديمقراطية في قبول نشاط  خاصة عن جلهود المجللس حتى تكون هناك علنية في العم 

المجللس، و في هذا الصدد قدمت وفود الدول العديد من الملاحظات بخصوص تقارير المجللس 
( و الفقرة الثالثة من 83للجلمعية العامة من قبي  تقديم تقارير خاصة كما هو محدد في المادة )

 (.13المادة )
إذا رأت تقاعسه عن أداء مهامه و  بمعنى ضمانات حق الجلمعية في مساءلة المجللس المساءلة: -

هذا بإجلراء تعدي  على بعض نصوص الميثاق التي تمنع الجلمعية من تناول نزاع متى كان قيد 
النظر في المجللس، و في أعمال " الفريق الثاني " للدورة الثامنة و الخمسون قدمت مقترحات في 

( و رأى جلانب أخر أن الأعضاء 13/8هذا الاتجلاه و رأت أن المساءلة تجلد سندها في المادة )
الحائزين للفيتو محصنين من المساءلة بحكمه و أن الأعضاء المنتخبين فقط هم الخاضعون 

 . 3للمساءلة فحق الفيتو يحد من إمكانية المساءلة و عليه ينبغي أن لا يمنح للأعضاء الجلدد
غير رسمية أخرى مث  بالإضافة إلى هذا الاتجلاه يمكن لمجللس الأمن أن يعتمد على إجلراءات  -

إقامة لقاءات دورية لرؤساء الجلهازين من أجل  المشاورات و تقريب وجلهات النظر و قد يص  

                              
 .831خالد حساني، منظمة الأمم المتحدة بين واقع الانحراف و متطلبات الإصلاح، مرجلع سابق،  1
 .431أحمد هلتالي، مرجلع سابق، ص  2
 .413،413النوي بن الشيخ، مرجلع سابق، ص  3
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الأمر في هذا الاتجلاه إلى درجلة التفكير في تقنين هذه الاقتراحات في إطار الأنظمة الداخلية 
 .   1للجلهازين

المجللس، يمكن وضع عدد من الضوابط و و لتجلنب أي احتمال للتصادم في المواقف بين الجلمعية و     
الآليات لتنظيم العلاقة بينهما على نحو يضمن عدم تعدي أي منهما على سلطة الأخر، بحيث يصبح 

 للجلمعية حق الإشراف و التوجليه، و يصبح للمجللس سلطة القرار و التنفيذ.
ضع الجلمعية في مواجلهة مع و قد تتضمن هذه الضوابط و الآليات اشتراط حصول القرارات التي قد ت     

المجللس على أغلبية خاصة من خلال نظام خاص للتصويت المرجلح يمكن الاتفاق عليه، حتى لا 
تتعرض الجلمعية لهزات نتيجلة احتمالات الانقسام الحاد بين أغلبية عددية لا تملك عناصر القوة الضرورية 

انا لتمكين المنظمة من العم  بفاعلية، لذلك لضمان فاعلية الأمم المتحدة، و بين أقلية يعتبر وجلودها ضم
يتعين أن تحول هذه الضوابط دون احتكار الأقلية سلطة صنع القرار في الأمم المتحدة أو هيمنتها 

 . 2المنفردة عليها
أخيرا فإن ما هو مطلوب من الجلمعية العامة هو إضفاء المشروعية في الأمم المتحدة نظرا لكونها       

يمث  الأعضاء قاطبة، و عليها أن تترجلم هذا التمثي  على نحو ايجلابي و فعال، و من ثم جلهازا رئيسيا 
فإن التأكيد للحاجلة في تعزيز التعاون بين الجلمعية العامة و مجللس الأمن بات مطلبا ملحا أكثر من أي 

عن  وقت مضى، و لتعزيز شرعية أعمال مجللس الأمن التي يتخذها نيابة عن المجلتمع الدولي للدفع
 .3الالتزامات الأساسية التي توجلب على الجلميع احترامها

يجلب أن تشم  على تعزيز سلطات الجلمعية  للأمم المتحدةمجلم  القول، أن أي عملية إصلاح       
النزاعات المسلحة  التعاطي معالعامة في حفظ السلم و الأمن الدوليين، و ذلك بما يسمح للجلمعية العامة ب

أحد النزاعات المسلحة غير  تدوي ، خاصة في حالة عجلز مجللس الأمن عن و التصدي لها غير الدولية
بتجلاوز عقبة حق النقض و تمكينها من أداء  للأمم المتحدةالدولية بسبب حق الفيتو، و بالتالي السماح 

امة و أن ، هذا و قد سبق للجلمعية العلدولياالمجلتمع أمن ها الأساسية و المتمثلة في حفظ سلم و وظيفت
 .تدخلت في النزاع بين الكوريتين عن طريق قرار الاتحاد من أجل  السلام

                              
 .403فرست سوفي، مرجلع سابق، ص  1
 .181، 181السيد أبوعيطة، الأمم المتحدة بين الإنهيار و الإصلاح، مرجلع سابق، ص  2
 .134عبد الهادي بوعزة، مرجلع سابق، ص  3



 الباب الثاني: فاعلية دور الأمم المتحدة في مواجهة النزاعات المسلحة غير الدولية

481 

 

 الفرع الثالث: إصلاح العلاقة بين منظمة الأمم المتحدة و المنظمات الإقليمية 
لقد أظهرت الممارسة أن الأمم المتحدة لم تتمكن من استغلال كافة الإمكانات التي تتيحها المنظمات      

في ظ  الحرب الباردة استحال توزيع الاختصاصات و ف ،في مجلال حفظ السلم و الأمن الدوليينالإقليمية 
الأدوار على نحو يسهم في تحقيق الأهداف التي قامت من أجللها الأمم المتحدة. لذلك ظلت احتمالات 

لدوليين تداخ  الاختصاصات بين الأمم المتحدة و المنظمات الإقليمية في مجلال حفظ السلم و الأمن ا
حصول المنظمات الإقليمية على تفويض صريح مسبق من مجللس قائمة و لقد اشترط مجللس الأمن 

، بما في ذلك تدخ  المنظمات الإقليمية في النزاعات 1الأمن للقيام بأي عم  من أعمال القمع أو المنع
           . 2المسلحة غير الدولية

المنظمات الإقليمية ضرورة البحث عن صيغة  مع المتحدة تشم  مقترحات إصلاح علاقة الأممو       
جلديدة لإشراك المنظمات الإقليمية في الجلهود الرامية لتحقيق السلم و الأمن الدوليين على أساس من 
اللامركزية، و إعادة تقسيم العم  بين المنظمة العالمية و المنظمات الإقليمية على نحو يرسى بطريقة 

 قراطي في المجلتمع الدولي. أفض  معالم نظام ديم
و هناك صيغ عديدة لإشراك المنظمات الإقليمية بطريقة أكثر فاعلية في مجلال الدبلوماسية الوقائية،      

و خاصة ما يتعلق بنظام الإنذار المبكر و أيضا مجلال حفظ السلام و صنعه ) حيث تبدو الحاجلة ماسة 
ية المنازعات و إنشاء قوات حفظ سلام إقليمية ...الخ(. إلى دعم جلهود المنظمات الإقليمية في مجلال تسو 

و تذهب بعض المقترحات إلى حد اقتراح تطوير عم  لجلنة أركان الحرب التابعة لمجللس الأمن بحيث يتم 
 . 3إنشاء لجلان فرعية إقليمية لها تشك  قوات ردع إقليمية... الخ

ارة التنظيمات الإقليمية في الأمور التي استش الأمنكما قدمت مقترحات بأنه ينبغي على مجللس      
تمس السلم و الأمن الدوليين وفقا للفص  الثامن من الميثاق في الولايات ذات الصلة بها و أن تدرج 

 .4أحكام بهذا الخصوص في النظام الداخلي للمجللس

                              
 .3فكرت نامق العاني، مرجلع سابق، ص  1
 يليها من الرسالة.و ما  838أنظر: الصفحة  2
 . 311، ص ، مرجلع سابق8133ي تطور التنظيم الدولي منذ حسن نافعة، الأمم المتحدة في نصف قرن دراسة ف 3
 .410النوي بن الشيخ، مرجلع سابق، ص  4
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الصراع تكون عادة مم المتحدة )كوفي عنان(: " نظرا لأن مسببات للأو يرى الأمين العام السابق      
إقليمية أو محلية، فإنني أعتقد إن المنظمات الإقليمية تحت  المكان الملائم الذي يتيح لها القيام بدور مهم 

 .   1في الإنذار المبكر و الدبلوماسية الوقائية"
ة و لا بد من إصلاح العلاقة بين الأمم المتحدة و المنظمات الإقليمينه أفي الأخير يمكن القول      

ت المسلحة خاصة في مجلال حفظ السلم و الأمن الدوليين، ففي ظ  التغير الذي طرأ على طبيعة النزاعا
، فإن المنظمات الإقليمية يمكنها غير دوليةمسلحة في معظمها عبارة عن نزاعات المعاصرة و التي تكون 

ثر معرفة بمسببات النزاع و سب  أن تلعب دورا أكثر فاعلية في التصدي لها، فالمنظمات الإقليمية تكون أك
لذلك لا بد من إعادة بناء العلاقة ، التصدي له بحكم معرفتها الواسعة بالظروف داخ  نطاق إقليم عملها

متينة تكف  التوازن فيما بينها بما في ذلك بين الأمم المتحدة و المنظمات الإقليمية على أسس واضحة و 
ذ الأخير في إطار نهج تكاملي ضمن أطر نظام الأمن   العسكري الذي يجلب أن يكون الملاعمال

      .  الجلماعي
 : إصلاح النظام المالي لمنظمة الأمم المتحدةرابعالفرع ال
لقد بذلت العديد من الجلهات الدولية سواء من داخ  أو من خارج الأمم المتحدة الجلهود المضنية       

نظرا لأثر القصور المالي للمنظمة على أدائها لأجل  وضع حد للمشاك  المالية التي تتعرض لها المنظمة، 
الية التي تتعرض و لقد ذهب البعض إلى أن الأزمة الم ،خاصة في مجلال حفظ السلم و الأمن الدوليين

تموي  ميزانيتها على عدد محدود من جلزء كبير من لها المنظمة ترجلع في الأساس إلى اعتمادها على 
من الميزانية و هم الولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا و  30 ٪ن ثلاثة دول فقط تساهم بنسبة الدول، لأ

من ميزانية المنظمة و هذا الوضع المالي جلع   فقط  8٪اليابان، في حين أن مائة دولة تساهم بما يعادل 
 . 2المنظمة أسيرة للابتزاز و الهيمنة من قب  الدول الكبرى 

تواجله تناقضا جلليا، فهي إن لم تتدخ  نتيجلة الصعوبات المالية  باتت الأمم المتحدة نتيجلة لذلك و     
بدت هزيلة الشأن و تآكلت مصداقيتها، و هي إن لم تتصرف على النحو المطلوب و وفقا لمسؤولياتها 

                              
التوزيع، القاهرة، عدنان عبد الله رشيد، الدبلوماسية الوقائية.. إلى أين؟ دراسة تحليلية مستقبلية، المركز العربي للنشر و  1

 .814، ص 1081الطبعة الأولى، 
 .341مسعد قاسم عبد الرحمن، مرجلع سابق، ص  2
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الدول العظمى، سواء   بدت و كأنها في طريق فقدان حيادها، أو كأنها تسعى لإضفاء الشرعية على تدخ
 . 1لديمومة في مجللس الأمن أو تلك التي تسهم بقسط كبير في تموي  نشاطات المنظمةتلك التي تتمتع با

و قد صرح الأمين العام السابق بطرس بطرس غالي بقوله: " لا أستطيع أن ألغي حق الفيتو لأن      
مليات، و الدول الكبرى هي التي تتحم  أعباء تنفيذ القرارات، إذن لا بد من موافقة هذه الدول على هذه الع

 هذا بالإضافة إلى أن الفيتو هام بالنسبة لبعض القرارات التي تتطلب تنفيذها نفقات إضافية".
هذه المعاينة الصادرة عن الأمين العام الأسبق واقع لا يمكن أن ينكره أحد، ذلك أن مشك  الالتزامات      

بحكم حجلم الدول الممثلة فيها و  م المتحدةالأمالمالية أو الإيرادات المالية من المواضيع التي تعاني منها 
ثق  الأعباء الملقاة عليها في شتى الميادين، مما جلع  ميزانيتها ترتفع من سنة إلى أخرى، و يسمح للدول 

 .     2المانحة بفرض سياساتها و توجلهاتها فيها بما يتماشى و مصالحها هي و حلفائها
و العم  على  النزاعات المسلحة غير الدولية تدوي في ة المتحدأدى إلى إضعاف دور الأمم  مام      

، و ذلك راجلع إلى وجلود خل  واضح في النظام الأساسي الذي يحتاج إلى الإصلاح من الجلانب تسويتها
المالي و مثال ذلك: تعدد مصادر التموي  و تداخ  أوجله الإنفاق، عدم الاتفاق حول أسس و معايير 

 .3لشفافية في عملية الإعداد و الرقابة على الميزانيةتوزيع الأعباء، عدم توافر ا
في هذا السياق فإن مقترحات التطوير تتناول مسائ  فنية عديدة تتعلق بأساليب و وسائ  تمكين و        

الأمم المتحدة من معالجلة الأزمات الطارئة...الخ كما تتناول مسائ  ذات طبيعة سياسية عامة تتعلق 
التموي  و تمكين الأمم المتحدة من تموي  أنشطتها ذاتيا عن طريق فرض ضرائب مباشرة بتوحيد عملية 

 . 4على بعض أوجله النشاط الدولي
في الأخير يمكن القول أنه لا بد من إصلاح النظام المالي للأمم المتحدة، حتى تتمكن المنظمة       

، و خاصة ا في الوقت المناسب و بشك  سريعو استجلابته الدولية من القيام بالمهام الملقاة على عاتقها
فعلى سبي  المثال فإن تلك المهام المتعلقة بمهمتها الرئيسية المتمثلة في حفظ السلم و الأمن الدوليين، 

ها في يتطلب تمويلا ماليا من أجل  نجلاححد النزاعات المسلحة غير الدولية لأالأمم المتحدة  وي تد
الأمم المتحدة واء أثاره، فالممارسة الدولية في هذا المجلال أثبتت أن فش  التصدي للنزاع و العم  على احت
                              

 .830ميلود بن غربي، مرجلع سابق، ص  1
 .30،38مرجلع سابق، صكريم خلفان،  2
 .481،484فرست سوفي، مرجلع سابق، ص  3
 . 313، ص مرجلع سابق، 8133ي منذ حسن نافعة، الأمم المتحدة في نصف قرن دراسة في تطور التنظيم الدول 4
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راجلع بالأساس إلى ضعف التموي  المالي، كما  عديد من النزاعات المسلحة غير الدوليةال في تسوية
أن الأمم المتحدة لم تتدخ  في العديد من النزاعات المسلحة غير الدولية بسبب ضعف القدرة  يلاحظ
 .لمنظمةالمالية ل

المطلب الثاني: الإصلاحات المتعلقة بسلطات مجلس الأمن في تدويل النزاعات المسلحة 
 غير الدولية و تسويتها

أن إنشاء جلهاز تنفيذي محدود العضوية  دةمؤسسي الأمم المتحلدى  اسائدالذي كان الاعتقاد  إن      
بشك  سريع و الأساسية في حفظ السلم و الأمن الدوليين أداء وظيفته يعم  بشك  مستمر قادر على 

نيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فوجلود جلهاز في الأمم المتحدة له صلاحية كهذه يوحي فعال 
المجلتمع الدولي، إلا أن  أمنسلم و لتي تقف بوجله ك  ما يهدد الأداة التنفيذية ا هبأن ذلك سيجلع  من

الممارسة الدولية أثبتت أن وجلود هذا الجلهاز لم يوجلد إلا لخدمة مصالح الدول الكبرى، فقد تحول مجللس 
   . الأمريكيةالأمن إلى أداة تخدم مصالح الدول دائمة العضوية فيه و خاصة الولايات المتحدة 

يجلب أن يبدأ  لذلك، الأمم المتحدةإصلاح مجللس الأمن هو المفتاح الرئيسي لإصلاح  بذلك فإن     
في تدوي   الأمم المتحدةالتغيير انطلاقا منه، و هو ما يشك  انعكاسا أيضا على مدى فاعلية دور 

ة النزاعات المسلحة غير الدولية و تسويتها، فالأساس الذي بني عليه المجللس يرتكز على مبررات سياسي
فرضتها الظروف التي كانت سائدة خلال تلك الفترة، أساسها منع الحروب و حفظ السلم و الأمن 
الدوليين، و هو ما جلع  الميثاق آنذاك يعترف للدول الكبرى بالعضوية الدائمة في مجللس الأمن و امتياز 

 لم و الأمن الدوليين.    حق الفيتو، بذريعة أن هذه الدول هي التي تتحم  المسؤولية الرئيسية عن حفظ الس
و هذا الإصلاح في مجللس الأمن يشم  ك  من: سلطات مجللس الأمن و إطار الهيك  الداخلي     

 لمجللس الأمن.
في حفظ  لذا سأعمد من خلال هذا المطلب إلى بيان أوجله الإصلاح المتعلقة بسلطات مجللس الأمن    

 .(فرع ثاني) الأمنفي إطار الهيك  الداخلي لمجللس  الإصلاح، أوجله فرع أول() السلم و الأمن الدوليين
 في حفظ السلم و الأمن الدوليينسلطات مجلس الأمن  إصلاحالفرع الأول: 

بموجلب الفص  السابع من الميثاق، فهو يملك بموجلب المادة  واسعةيتمتع مجللس الأمن بسلطات      
( من الميثاق سلطة تقديرية واسعة سواء فيما يتعلق بتكييف المواقف و النزاعات الدولية التي يمكن 41)
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أن تشك  خطرا على السلم و الأمن الدوليين، أو فيما يتعلق بسلطة مجللس الأمن باتخاذ توصية أو قرار 
 جلراءات الواجلب القيام بها لمواجلهة هذا الخطر. بالتدابير و الإ

  أحد النزاعات المسلحة غير الدولية بموجلب ويالقرارات التي يصدرها مجللس الأمن بتدبما في ذلك      
التي تجلع  من قرارات المجللس محلا للالتزام من و ، طابع الإلزاميةالفص  السابع من الميثاق تتميز ب

 ، لذا كان و لابد من إعادة النظر في هذه السلطة التقديريةالأمم المتحدةفي طرف كافة الدول الأعضاء 
و ذلك باعتماد مجلموعة من المعايير الموضوعية التي يمكن أن يسترشد بها  لمجللس الأمن الواسعة

الوضع  خاصة في ظ  مجللس الأمن أثناء تكييفه للحالة بأنها تشك  تهديدا للسلم و الأمن الدوليين،
لة إخضاع و ، و محاحق الفيتوب الذي تتمتع به الدول الكبرى داخ  تشكي  مجللس الأمن و تمتعها ميزتالم
لتجلنب الانتقائية و  و كذا من خلال استكمال آليات الأمن الجلماعي، لنوع من الرقابة الأمنمجللس  تقرارا

 .أعمال المجللسقرارات و ازدواجلية المعايير في 
، )فقرة أولى(السلطة التقديرية لمجللس الأمن  إصلاحلذا سأعمد من خلال هذا الفرع إلى تناول     

، فرض رقابة على مشروعية قرارات مجللس )فقرة ثانية( استكمال بناء آليات حفظ السلم و الأمن الدوليين
 .)فقرة ثالثة(الأمن 

 السلطة التقديرية لمجلس الأمن  إصلاحالفقرة الأولى: 
( من الميثاق، في حاجلة إلى إعادة النظر 41إن سلطة مجللس الأمن في التكييف بموجلب المادة )     

حتى يتمكن مجللس الأمن من القيام بأداء مهامه بشك  فعال و سريع و شفاف، ففي ظ  غياب الضوابط 
من الدول الموضوعية لتحديد أحد الأوصاف الثلاثة " تهديد السلم و الإخلال به أو وقوع عدوان " جلع  

و تسخيرها كغطاء قانوني  قرارات الأمم المتحدةالدائمة العضوية في مجللس الأمن هي المتحكمة في 
  ويدتدور الأمم المتحدة في في ، بما في ذلك تحكمها الوطنية مصالحهالللأعمال التي تقوم بها خدمة 

للانتقائية  يخضع هذه النزاعاتفي  الأمم المتحدةدور ، مما جلع  و تسويتها لنزاعات المسلحة غير الدوليةا
 مما يتطلب إصلاح هذه السلطة من خلال: المعايير ازدواجليةو 

 من ميثاق الأمم المتحدة 33أولا: تعديل نص المادة 
 إعادة النظر في السلطة التقديرية لمجللس الأمن في تكييف المواقف و النزاعات الدولية، لابد من      

كما أنه يتعين وضع مجلموعة من المبادئ و المفاهيم العامة التي تحدد طبيعة سلطات مجللس الأمن، 
جلاءت باعتماد مصطلحات عامة و غامضة لا تتضمن أي تعاريف أو  من الميثاق (41)صياغة المادة ف
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جللس الأمن معايير موضوعية تسمح بالتمييز بين ما يهدد السلم و ما يمكن أن يهدده، و هو ما سمح لم
ع اختصاصاته و بسط سلطاته دون حدود، و حلول إرادته مح  إرادة الدول الأعضاء، مما جلع  يبتوس

 .1اختصاص المجللس ينعقد استنادا إلى سلطته التقديرية و ليس لأحكام الميثاق
في ظ   نديرية التي يتمتع بها مجللس الأمو في هذا الاتجلاه يرى الأستاذ حسن نافعة أن السلطة التق     

 الميثاق الحالي هي سلطة تكاد تكون مطلقة فضلا عن أنها سلطة تقديرية.
فهي سلطة مطلقة لأن مجللس الأمن يملك صلاحيات استخدام القوة على أي نحو يراه و لأي سبب       

يراه مادامت قراراته صادرة بالأغلبية المنصوص عليها في القانون. و هي سلطة ملزمة لا تملك الدول 
لأعضاء من الناحية القانونية أن تتحل  منها أو تعترض عليها، و يكفي أن يشير المجللس في قراراته إلى ا

لتصرف ة هذا التصرف حتى يصبح هذا اعأنه يتصرف بموجلب الفص  السابع من الميثاق أيا كانت طبي
   .2دون أن يكون لأحد حق التعقيب أو التقويم أو المحاسبة أو النقد جلائزا و ملزما

فالمسألة هنا تتمث  في وضع معيار للتفرقة بين ما يدخ  في نطاق الحالات الثلاثة المذكورة في        
و ما يخرج من نطاقها، أي ضرورة وجلود قاعدة قانونية تكون منطلقا و أساسا لتحديد مفهوم  (41)المادة 

الحالات الثلاثة و مضمونها، و ارتباط هذا التحديد بمعيار يوجله السلطة التقديرية في مجللس الأمن، و 
 من ثم تحقيق شرعية المجللس و ضمان عدم تجلاوز اختصاصاته.

من نشأة مجللس الأمن،  سبعون عاماإن عقد مؤتمر دولي بعد أكثر من و بناء على ما تقدم ف      
أصبح ضرورة ملحة و إلزامية لتحديد الأهداف و المبادئ، و ضبط المعايير و المقاييس التي يعتمدها 
مجللس الأمن في تحديد العوام  و المصادر المهددة للسلم و الأمن الدوليين، و كذلك لإقرار مبدأ التدخ  

جل  تأسيس و وضع قواعد دولية تضبط و تنظم سلوك ألإنساني وفق قواعد محددة، ك  ذلك من الدولي ا
مجللس الأمن وفقا لقواعد الشرعية الدولية، و هي قواعد من شأنها أن تحد من التفسيرات المتعارضة و 

 .3المتباينة لنصوص الميثاق من قب  الأعضاء الدائمين في مجللس الأمن
و مرونة و  وع إصلاح مجللس الأمن أهمية بالغة من أجل  تحقيق فعاليةو عليه يكتسي موض    

حفظ السلم  عن المسؤول الجلهاز الرئيسي اعتباره، ببما يشك  حاجلزا لصون الشرعية الدولية أكبر مصداقية

                              
 .841خالد حساني، حدود السلطة التقديرية لمجللس الأمن الدولي، مرجلع سابق، ص  1
 .343حسن نافعة، الأمم المتحدة في نصف قرن، مرجلع سابق، ص  2
 .844، صنفسهخالد حساني، مرجلع  3
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، خاصة في ظ  التطورات الدولية الراهنة و التغير في طبيعة المشكلات التي باتت و الأمن الدوليين
 .تهديد لسلم و أمن المجلتمع الدوليدر تشك  مصا

 ثانيا: وسائل الحد من سياسة الانتقائية و ازدواجية المعايير
إن الانتقائية و ازدواجلية المعايير، سياسة مازالت قابلة للإعمال، و لم تفلح محاولات التصدي مباشرة     

قض تلأسباب تواجلدها، بإنهائها و القضاء عليها. و عليه كان لابد من الالتجلاء إلى وسائ  أخرى إن لم 
 مالها.على هذه السياسة كلية فإنها تحد منها و تقل  أو تخفض من معدلات إع

، فالتفسير دوره و أثره كأسلوب لح  المنازعات و فضها في وقت مبكر، و الحيلولة التفسير -(1    
دون تفاقمها، و من ثم يجلع  النصوص القانونية قابلة للتطبيق، و يضمن استقرار المراكز القانونية 

رد أقوال أو شكلية قانونية إذا لم لأطراف العلاقة، إذ من المعلوم أن الحقوق و الالتزامات الدولية تبقى مجل
تقترن بتطبيق عملي لها في الواقع، و أن تطبيق هذه الحقوق و الالتزامات يتطلب بصورة أو بأخرى فهما 
و تفسيرا لها، و إلا فإن نزاعا دوليا سيحدث حول تفسير و تطبيق هذه الحقوق و الالتزامات، مما يضعف 

ة. فالنص القانوني الدولي يشوبه الغموض بالنظر لاحتوائه على من قيمتها أو قوتها القانونية الملزم
عناصر غير محددة تسمح بعدة تفسيرات أو تأويلات تؤدي في النهاية إلى نشوء سياسة الانتقائية و 

 . 1ازدواجلية المعايير في المعاملة
قوم عليها تعد قاعدة حسن النية من المبادئ الأساسية التي يإعمال مبدأ حسن النية:  -(2    

القانون الدولي. و ما لم تقم الدول الأعضاء في المنظمات الدولية بتنفيذ التزاماتها بحسن نية فإن التنظيم 
، و هذا ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة و ما 2الدولي يعجلز عن القيام بوظائفه على النحو المطلوب

كن لب المشك  هو أن النص ذاته شيء و ، و ل8131أكدت عليه معاهدة فيينا لقانون المعاهدات عام 
الواقع شيء أخر، حيث أن الاتفاق على مبدأ حسن النية لا يعني الاتفاق على مضمونه حيث من 

 .3الصعوبة بمكان وضع تعريف محدد له أو تعريف للوجله الأخر له ) سوء النية(

                              
 .111لمى عبد الباقي العزاوي، مرجلع سابق، ص  1
 . 833سهي  حسن الفتلاوي، الأمم المتحدة أهداف الأمم المتحدة و مبادئها، مرجلع سابق، ص  2
، ص 1083يوسف العطاري، القانون الدولي بين الاستقرار و العدالة، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان، الطبعة الأولى،  3

843 ،843. 
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الأمن الدوليين، أن يتقيد  لذا فإن على مجللس الأمن و هو يؤدي مسؤولياته في سبي  حفظ السلم و    
بهذا المبدأ، و أن لا يخرج عليه، و أن يمارس سلطاته بك  تجلرد، و أن يبتعد عن الغش و الانحياز و 

نه سيء النية في تنفيذه لك  سلطاته، خاصة ما أ، مما يدل على ل و التقيد و الإسرافالتعنت و الإهما
و من ثم فإن المجللس لا يستطيع التحل  من هذا القيد يتعلق منها بإجلراءات الفص  السابع من الميثاق، 

الأساسي و المهم، و بعكسه سوف تكون قراراته موضع للطعن بها، هذا و أن حسن النية مفترض في 
 .1جلانب المجللس ما لم يقم الدلي  على عكس ذلك

 : استكمال بناء آليات حفظ السلم و الأمن الدوليين نيةالفقرة الثا
لابد من و تسويتها لنزاعات المسلحة غير الدولية تدوي  ا عالية دور الأمم المتحدة فيلأجل  ضمان ف    

ذلك عن طريق  و ،استكمال آليات حفظ السلم و الأمن الدوليين التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة
ء تنفيذ و أخرى عملياتية في إطار التعاون الدولي العسكري، يفرض على الدول الأعضا وضع آلية قانونية

( من الميثاق و إبرام الاتفاقات الدولية مع مجللس 804وفق ما تقتضيه المادة ) بموجلب الميثاقالتزاماتها 
الأمن، تلتزم فيها الدول الأعضاء بتخصيص جلزء من قواتها العسكرية تحت تصرف مجللس الأمن و 
تتعهد من خلالها بتقديم جلميع المساعدات و التسهيلات اللازمة لحفظ السلم و الأمن الدوليين حسب 

 ( من الميثاق.34لمادة )مقتضيات ا
و تشك  هذه الاتفاقيات الأساس القانوني للآلية البنيوية لنظام حفظ السلم و الأمن الدوليين التي نص      

عليها الفص  السابع من الميثاق و التي من شأنها أن توسع من سلطة المنظمة للتدخ  في جلميع مناطق 
ة سواء أكانت دولية أو غير دولية و القيام بعمليات لحفظ العالم التي تشهد العديد من النزاعات المسلح

السلام، دون أن تبقى سلطتها في ظ  غياب هذه الاتفاقات مقيدة بحجلم القوات و المساعدات الموضوعة 
 .  2تحت تصرفها التي تتطوع بها الدول خاصة الكبرى منها

المتحدة جلاهزة دائما للعم  تحت إمرة الأمم الجليش العالمي أو القوة التنفيذية الإنشاء  لذلك فقد بات    
من تسيير أعمالها على أكم  وجله، و دون أي عراقي   الأمم المتحدة أمرا ملحا و ضروريا، حتى تتمكن

 .3من أي نوع كانت

                              
 .403لمى عبد الباقي العزاوي، مرجلع سابق، ص  1
 .338،331مرجلع سابق، ص تفعي  نظام الأمم المتحدة لحفظ السلم و الأمن الدوليين، بي، إلياس عجلا 2
 .480فرست سوفي، مرجلع سابق، ص  3
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النزاعات  دورها فيلأمم المتحدة فإن لظ  غياب آلية عسكرية تابعة  الأخير يمكن القول؛ أنه في في     
الأمم الدولية تميز بانحراف كبير عن الشرعية الدولية و ازدواجلية المعايير، حيث كانت  المسلحة غير

تخضع للاعتبارات السياسية و المصالح الشخصية للدول التي تقوم بتنفيذ التدخ  العسكري في  المتحدة
تدوي  في  تحدةالأمم الم ذكره حيث شهدنا مثلا مسارعةحد النزاعات، و الأمثلة على ذلك كثيرة كما سبق أ

و بموجلب قرار صادر عن  1088إسقاط نظام القذافي سنة  ليبي و استخدام القوة العسكرية فيلا النزاع 
في ظ  و تسويته  ي السور نزاع ال تدوي عاجلزة عن  وقفت الأمم المتحدةمجللس الأمن، في حين نجلد أن 

 .1088الذي لا يزال مستمر منذ تضارب المصالح بين الدول الأعضاء في مجللس الأمن، هذا النزاع 
 : فرض رقابة على مشروعية قرارات مجلس الأمن ثالثةالفقرة ال
في إطار إصلاح الأمم المتحدة بصفة عامة و مجللس الأمن بصفة خاصة، هناك اقتراحات عديدة       

 من أجل  إخضاع قرارات مجللس الأمن إلى الرقابة حول مشروعيتها و من بين هذه الاقتراحات:
 أولا: إخضاع قرارات مجلس الأمن إلى رقابة الجمعية العامة

نجلد من المقترحات المقدمة تمكين الجلمعية العامة من ممارسة رقابة سياسية فعلية على مجللس       
الأمن و المشاركة في صنع القرار بما يضمن مزيد من الشفافية و المساءلة، فالجلمعية العامة رغم أنها 

أن اختصاصاتها في مجلال حفظ السلم و الأمن الدوليين هي اختصاصات محدودة و الجلهاز العام إلا 
استثنائية، لأن المجللس يبقى هو الأص ، فالجلمعية خاضعة للمجللس و لو إجلرائيا مما يجلع  الأكثرية 
تخضع للأقلية، و كان هذا الوضع العكسي الذي يخضع فيه الجلهاز العام للجلهاز التنفيذي مح  مقترحات 

ة و ينطلق الإصلاح من ضرورة إيجلاد نوع من التوازن المعقول بين أهمية و فاعلية قرارات الجلمعية و كثير 
 .  1قرارات المجللس بصفتها صوت الأكثرية كما أن اعتبارها مجلرد توصيات لا يخدم نظام الأمن الجلماعي

  ثانيا: إخضاع قرارات مجلس الأمن إلى رقابة محكمة العدل الدولية
يكن مآل مشروع إصلاح منظمة الأمم المتحدة عموما و مجللس الأمن على وجله الخصوص،  مهما     

يبقى لمحكمة العدل الدولية بصفتها الجلهاز القضائي الأساسي للمنظمة دورا محوريا تلعبه في ممارسة 
 . 2الرقابة على مشروعية أعمال المجللس و الإسهام في تحقيق مقاصد المنظمة عن طريق القانون 

                              
 .413،413النوي بن الشيخ، مرجلع سابق، ص  1
 .31،31مرجلع سابق، ص كريم خلفان،  2
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و من مزايا الرقابة القضائية أنها رقابة منزهة إلى حد ما عن التجلاذبات السياسية كما يمكن أن       
يحدث في الجلمعية العامة مثلا رغم أنها الجلهاز العام و المخول من الناحية التنظيمية و السياسية 

لعدل الدولية الجلهاز لممارسة رقابة سياسية على عم  المجللس، لكن الرقابة القضائية تبدو محكمة ا
 . 1المثالي القادر على ممارستها

و لأنها كذلك، جلع  منها الميثاق بمثابة " الجلهاز القضائي الأساسي للمنظمة" و يطلق عليها       
البعض الأخر عبارة " الضمير القضائي للإنسانية " و لتفادي التصادم مع اختصاصات مجللس الأمن 

ا تم تحديد مجلال اختصاصات ك  جلهاز و هذا لا يعني بطبيعة الحال عدم الذي يعتبر جلهازا سياسيا بحت
إمكانية المحكمة في النظر في مدى مشروعية و مطابقة قرارات مجللس الأمن مع مبادئ و قواعد المنظمة 

 .  2و القانون الدولي على حد سواء
 -لأخص مجللس الأمنو با –أن تتضمن الخطوط العريضة لإصلاح الأمم المتحدة  لذلك لا بد     

معالجلة مشروعية قرارات مجللس الأمن و إمكانية إخضاعها للرقابة القضائية، و لكن للأسف ما يلاحظ 
على الغالبية العظمى لمشاريع إصلاح الأمم المتحدة استبعادها لهذه المسألة، مكتفية بالمناداة بضرورة 

ق نوع من التوازن الذي قد يؤدي إلى توسيع أعضاء مجللس الأمن لضمان قدر من المشروعية و لتحقي
 .  3ممارسة ديمقراطية في أعمال هذا المجللس

 الفرع الثاني: الإصلاح في إطار الهيكل الداخلي لمجلس الأمن 
الأمم  فيإن إصلاح مجللس الأمن، يعتبر من أهم المقترحات التي تطالب بها الدول الأعضاء       

ه لم يقم بأداء المهام و الوظائف الموكلة إليه في الميثاق، و المتحدة، لأن مجللس الأمن و مند تأسيس
بخاصة تأدية وظيفته الأساسية في مجلال حفظ السلم و الأمن الدوليين، مما أدى إلى انعدام الثقة بينه و 

ازدواجلية المعايير في تعام  مجللس الأمن مع القضايا و انتقائية و بين الدول الأعضاء خاصة في ظ  
دولية، و ذلك في ظ  خضوع مجللس الأمن لهيمنة الدول الأعضاء الدائمين في المجللس و الأزمات ال

الفيتو، و عند الحديث عن إصلاح الهيك  الداخلي لمجللس الأمن تبرز لنا مسألتين  التي تتمتع بحق
  .مجللسالهما: إعادة النظر في البنيان العضوي لمجللس الأمن و تعدي  نظام التصويت داخ  أساسيتين و 

                              
 .411، ص سابق، مرجلع الشيخالنوي بن  1
 .31، ص سابق كريم خلفان، مرجلع 2
 .818جلميلة كوسة، مرجلع سابق، ص  3
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، و ) فقرة أولى (هذا الفرع مسألة الإصلاح في البنيان العضوي لمجللس الأمن  للذا سأتناول من خلا    
 . ) فقرة ثانية (إصلاح نظام التصويت داخ  مجللس الأمن 

 البنيان العضوي لمجلس الأمن إصلاحالفقرة الأولى: 
إن أي جلهاز تنفيذي لا بد و أن يكون سريع و فعال، لذا فقد روعي في تشكي  مجللس الأمن على      

اعتبار انه الجلهاز التنفيذي للأمم المتحدة، أن يكون محدود العضوية حتى يستطيع القيام بأداء وظيفته 
  .الرئيسية المتمثلة في حفظ السلم و الأمن الدوليين

بوضعه  –تشكي  مجللس الأمن  أنجلماع على مستوى المجلتمع الدولي على هناك شبه إإلا أن      
ينطوي على خل  واضح، لذلك فقد تعالت الأصوات التي تنادي بضرورة إصلاح البنيان  –الحالي 

جل  أمن العضوي للمجللس بما يتوافق و الظروف الدولية السائدة، و ذلك وفقا لمجلموعة من المعايير 
، و هذا ما مصداقيته في مواجلهة التهديدات التي يمكن أن تواجله المجلتمع الدولي تعزيز فاعلية المجللس و

 تطرق إليه من خلال ما يلي:أس

 أولا: الانتقادات المثارة حول تركيبة مجلس الأمن 
 الانتقادات الواسعة على إعتبار: تشكيلة مجللس الأمن بوضعه الحالي قد أثارت العديد من إن     

الممنوح للدول الدائمة العضوية في مجللس الأمن، لم يأت بتفويض من أعضاء ن الامتياز أ -8
المجلتمع الدولي؛ ب  كان نتيجلة لهيمنتها على النظام الدولي الجلديد الذي ولد بعد الحرب العالمية 

 .  1الثانية، بسبب انتصارها على دول المحور
عة من الدول مع تمتعهم بحق أن طبيعة العضوية في مجللس الأمن؛ وجلود أعضاء دائمين لمجلمو  -1

النقض الفيتو و مجلموعة أخرى من الأعضاء غير الدائمين، يشك  انتهاكا لمبدأ المساواة بين 
 . 2متيازات العضوية الدائمة في مجللس الأمنإالدول و ذلك راجلع لطبيعة و 

تعارض العضوية الدائمة مع طبيعة العالم المتغير، حيث يمكن القول أنه من بين أكبر العيوب  -4
التي تشوب مجللس الأمن عدم ملائمة تركيبته بصورته الحالية لخريطة و موازين القوى الجلديدة 
في العالم حيث ظلت العضوية الدائمة محصورة على الدول الكبرى المنتصرة في الحرب العالمية 

                              
، 1001نزيه علي منصور، حق النقض )الفيتو( و دوره في تحقيق السلم و الأمن الدوليين، دار الكتاب العلمية، بيروت،  1

 .881ص 
 من الرسالة. 131، 131 اتالصفح أنظر: 2
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أكبر لثانية، حيث نجلد أن دولا خرجلت من الحرب منهزمة كاليابان و ألمانيا أصبحت تمارس دورا ا
، و من ثمة اصة في النظام الاقتصادي العالميعلى الساحة الدولية خبكثير من الدول المنتصرة 

بد أن فإن مجللس الأمن بتركيبته الحالية لا يقوم على أي أساس من الديمقراطية أو الإقليمية. فلا
يواكب مجللس الأمن المتغيرات الدولية الراهنة ليحظى بثقة الشعوب و أن يصبح أداة سلم و أمن 

 .   1و ديمقراطية و تنمية
مجللس الأمن ذو تشكيلة جلامدة منذ وقت طوي ، و أسلوب عمله صارم لدرجلة أنه لا يكسبه  -3

ة الجلهاز المغلق أكثر من المرونة اللازمة لمواكبة التغيرات الدولية و هو ما يضفي عليه صف
اللازم، فقد عجلزت الأمم المتحدة في كثير من الحالات عن تنفيذ قراراتها أو تنفيذها بما يخالف 

 . 2أحكام الشرعية الدولية نتيجلة عدم تمتعها بالمرونة اللازمة لذلك
ه الحالي على ضوء ما تقدم يتضح أن معظم الانتقادات المثارة حول تشكيلة مجللس الأمن بوضع     

منطقية، حيث أن هذه التشكيلة كانت نتيجلة للأوضاع التي كانت سائدة خلال فترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية و بالتالي فهي لا تعكس الأوضاع الدولية الراهنة، كما أن تمتع الأعضاء الدائمين بحق الفيتو يخ  

لى تعطي  و عرقلة دور المجللس في أداء مهامه بمبدأ المساواة بين الدول الأعضاء، هذا الحق الذي أدى إ
النزاعات  تدوي  في الأمم المتحدةالرئيسة في حفظ السلم و الأمن الدوليين بما في ذلك عرقلة دور 

، و هو ما يستدعي ضرورة إصلاح البنيان العضوي للمجللس حتى يكون و تسويتها المسلحة غير الدولية
  عمله أكثر فاعلية و شفافية.    

 نيا: معايير الإصلاح في إعادة تشكيل العضوية في مجلس الأمن  ثا
إن مسألة الإصلاح في إعادة تشكي  مجللس الأمن وفق أسس جلديدة تحظى بأهمية كبيرة داخ  إطار      

المنظمة الدولية و خارجلها بهدف الوصول إلى مجللس أمن جلديد، يكون فيه التمثي  الجلغرافي أكثر عدلا 
ختلف القوى الفاعلة على الساحة الدولية في الوقت الراهن فما هي هذه المعايير و يضمن مشاركة م

 ؟.  الأمنالمقترحة لتوسيع العضوية في مجللس 

 من ميثاق الأمم المتحدة 23المعايير التي نصت عليها المادة  -(1

                              
 .813أحمد مبخوتة و محمد الصغير مسيكة، مرجلع سابق، ص  1
 .301مرجلع سابق، ص تفعي  نظام الأمم المتحدة لحفظ السلم و الأمن الدوليين، إلياس عجلابي،  2
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( من ميثاق الأمم المتحدة نصت على معيارين أساسيين تحدد على أساسهما 14إن المادة )      
 العضوية داخ  مجللس الأمن الدولي و هما:

 المساهمة في حفظ السلم و الأمن الدوليين و تحقيق مقاصد الأمم المتحدة  -أ(
جللس الأمن على أنه امتلاك الدولة لقد تم تفسير هذا المعيار من قب  الدول دائمة العضوية في م     

المرشحة لاكتساب العضوية في المجللس الوسائ  و القدرات التي تمكنها من المشاركة في العمليات 
من أهم مظاهر مساهمة الدول في حفظ السلم و ، و 1العسكرية التي يمكن أن تقوم بها الأمم المتحدة
كرية و الأشخاص المدنيين في عمليات الأمم المتحدة الأمن الدوليين المساهمة بالقوات الأمنية و العس

لحفظ السلام، و يمث  هذا المعيار حجلر الأساس نظرا للمخاطر المترتبة عن هذه المساهمة، زيادة على 
ذلك المساهمة المقدمة فعلا لتموي  عمليات حفظ السلام، و تزداد أهمية هذا المعيار كلما ازدادت الأزمات 

 مم المتحدة حدة.المالية لمنظمة الأ
هذا و تجلدر الإشارة إلى إضافة عبارة المساهمة في مقاصد الهيئة الأخرى، تمت إرضاء للدول      

الوسطى في مؤتمر سان فرانسيسكو مث  كندا و البرازي  و هولندا التي طلبت بأن يكون لها وضع خاص 
 .   2عسكرية و اقتصاديةفي مجللس الأمن إلى جلوار الدول الكبرى على أساس ما تملكه من قوة 

 التوزيع الجغرافي العادل -ب(
تمثي  أكثر عدالة لمناطق العالم عن البحث إلى صلاح مجللس الأمن يجلب أن ينصرف إن إ     

المختلفة، فالعضوية الدائمة يجلب ألا تقتصر على الدول الخمس ذاتها، إذ أن هناك دولا أخرى تتمتع 
عضوا في مجللس الأمن. فالمعطيات الدولية، خاصة السياسية بفاعلية واضحة، و تستحق أن تصبح 

 . 3منها، اختلفت عن تلك التي كانت قائمة لدى انتهاء الحرب العالمية الثانية
و إذا كان الاتفاق العام بين الدول يدور حول زيادة و توسيع العضوية فإن هناك أراء و مقترحات       

رى بعض الدول زيادة العضوية بأعضاء دائمين و غير دائمين مختلفة حول طبيعة توسع العضوية حيث ت
 .4مع تمثي  جلغرافي عادل و يعني هذا أن تلك الدول المؤيدة لهذا المقترح تمث  مختلف القارات الخمس

                              
 .831لمى عبد الباقي العزاوي، مرجلع سابق، ص  1
 .411خالد حساني، حدود سلطات مجللس الأمن في تطبيق أحكام الفص  السابع، مرجلع سابق، ص  2
 .113فرست سوفي، مرجلع سابق، ص  3
 ..818،811أحمد مبخوتة و محمد الصغير مسيكة، مرجلع سابق، ص  4
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قد أثارت شدة التنافس الدولي مشكلة التمثي  الإقليمي و اشتد الانقسام حول تمتع الأعضاء ل هذا و     
د بالفيتو، فذهب رأي إلى ضرورة مساواة الأعضاء الجلدد بالقدماء في حين ذهب رأي أخر الدائمين الجلد

 .1إلى وجلوب قصر الفيتو على القدماء و إلا يكون من المستحي  تجلسيد الإصلاح
و من جلهة أخرى فإن هذه الزيادة تؤدي من الناحية الايجلابية إلى تحقيق تمثي  مجللس الأمن بشك        

الي يستعم  على إيجلاد سياسة متفرقة عند اتخاذ قراراته مادامت هذه الزيادة تقوم على أساس أوسع، و بالت
 .2التنوع و التوسع في أن معا

 معايير أخرى  -(2
تتعدد العوام  المؤثرة في إصلاح البنيان العضوي لمجللس الأمن فارضة نفسها في مختلف المشاريع       

 همة في ميزانية و نفقات الأمم المتحدة و معيار الفاعلية و الشفافية.المقترحة، و نذكر منها معيار المسا
 معيار المساهمة في ميزانية و نفقات الأمم المتحدة -أ(

النص على هذا المعيار في تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بالتحديات و التغيير حول  تم      
من ميثاق الأمم المتحدة  (14)مسألة إصلاح مجللس الأمن، و قد جلاء في التقرير: " ينبغي تنفيذا للمادة 

الأمم المتحدة  أن يترتب على هذا الإصلاح أن يشارك في اتخاذ القرار من يقدمون أكبر المساهمات في
ماليا و عسكريا و دبلوماسيا، و خصوصا من حيث المساهمات في الميزانيات المقررة للأمم المتحدة و 
المشاركة في عمليات السلام الصادر بها تكليف و المساهمات في الأنشطة التطوعية التي تضطلع بها 

المضطلع بها دعما لأهداف الأمم  الأمم المتحدة في مجلالي الأمن و التنمية و الأنشطة الدبلوماسية
المتحدة و ولايتها، و ينبغي فيما يتعلق بالبلدان المتقدمة النمو أن يكون من بين المعايير المهمة للمساهمة 

 ٪30في بلوغ المستوى المتفق عليه دوليا الذي يجلب أن تبلغه المساهمة في المساعدة الإنمائية الرسمية 
 . 3و إحراز تقدم كبير صوب بلوغ هذا المستوى من الناتج الوطني الإجلمالي، أ

ي الجلديد، أضحت مسألة إصلاح الأمم المتحدة و على رأسها مجللس الأمن دولو مند قيام النظام ال    
من الدول التي ألحت اليابان و البرازي  و الهند  و ضرورية أكثر من أي وقت مضى. و لقد كانت ألمانيا

، و هي الدول التي برهنت على قوة اقتصادية و (G4)حيث شكلوا فيما بعد ما عرف بمجلموعة الأربعة 

                              
 .433النوي بن الشيخ، مرجلع سابق، ص  1
 .131عبد الهادي بوعزة، مرجلع سابق، ص  2
 .431،431، ص مرجلع نفسه 3
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مالية هامة بالإضافة إلى تحكمها في التكنولوجليا النووية، لتؤثر بذلك على مجلريات النقاش الدائر حول 
 .  1صوصفكرة إصلاح المنظمة بصفة عامة و مجللس الأمن على وجله الخ

 معياري الفاعلية و الشفافية  -ب(
أي إصلاح لمجللس الأمن عن طريق توسيع عضويته بإضافة أعضاء جلديدة دائمة أو مؤقتة  إن     

ينبغي أن يوفق بين مسألتين رئيسيتين، تتمث  المسألة الأولى في الفاعلية و التي تفرض أن يكون عدد 
 أعضاء مجللس الأمن محدودا و بنسبة صغيرة و متجلانسة، و بشك  يتيح له التحرك السريع و الفعال
لمواجلهة حالات تهديد السلم و الإخلال به و وقوع العدوان، بينما تتلخص المسألة الثانية في الشفافية و 
المصداقية و الذي يجلب أن تستند عليه عملية توسيع نطاق العضوية بالمجللس على نحو يكف  تمثي  

 .  2كافة التجلمعات الإقليمية الفاعلة و المؤثرة في النظام الدولي
بمسألة الفعالية في اتخاذ القرار و من شأن توسيع  الأمن ن الناحية العملية يرتبط توسيع مجللسفم      

غير مدروس سواء من ناحية عدد الأعضاء أو تمتعهم بحق الفيتو أن يخلق صعوبة في صنع القرار 
م مجللس مما يخلق صعوبة في توافق الآراء و هذا يسه  متى كان حجل و المواقف نتيجلة لاختلاف الآراء

   .  3محدوداالأمن 
 ، مع منح حق النقض لك  عضو دائم جلديدفي مجللس الأمن ذلك أن توسيع العضوية الدائمة      

سيضر بفاعلية مجللس الأمن، و يعرضه للشل  الكام  تماما كما حص  خلال الحرب الباردة. و لذلك 
البعض ضرورة إلغاء حق النقض و استحداث نظام أخر للتصويت. و إذا كان لابد من إبقاء حق  اقترح

النقض، فإن على المجللس عندئذ أن يقوم بوضع الضوابط اللازمة لاستخدامه، بحيث لا يصبح ميزة 
حة خاصة للدول المتمتعة به، و إلزام الدولة التي تستخدمه، يجلب أن تكون دوافعها تنسجلم مع المصل

دائمة عضوية، أو لخدمة  مصالح الدولالعليا للمجلتمع الدولي، لأن هذا الحق قد استخدم كثيرا لخدمة 
 .4أنصارها من الدول

                              
 .30صمرجلع سابق،  ،خلفانكريم  1
 .411،300ثاق، مرجلع سابق، ص خالد حساني، حدود سلطات مجللس الأمن في تطبيق أحكام الفص  السابع من المي 2
 .414النوي بن الشيخ، مرجلع سابق، ص  3
 .113فرست سوفي، مرجلع سابق، ص  4
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. الآن حتى مستحي  أنه ثبتفي مجللس الأمن  ةالدائم يةالعضو  و التمثي  مسألة حسمو بذلك فإن       
هذا  ،جلديدة دائمة مقاعد على سيحص  من تحديدل تستخدمأن  ينبغي التي الصيغة على اتفاق يوجلد لاإذ 
 .1الأمن مجللس عم  في الكفاءة و الشفافية زيادةجلانب  إلى

 الأمن الإصلاح في إعادة تشكيل العضوية في مجلس ثالثا: صيغ
ففيما يتعلق بتوسيع قاعدة العضوية في مجللس الأمن يوجلد تباين و اختلاف كبير في الآراء، فهناك      

من يرى ضرورة أن يشم  توسيع القاعدة ضم أعضاء دائمين جلدد إلى مجللس الأمن على أن يكون لهم 
ضم أعضاء نفس حقوق الأعضاء الدائمين و خاصة ما يتعلق منها بحق الفيتو، و هناك من يطالب ب

دائمين جلدد إلى مجللس الأمن و لكن دون أن يكون لهم حق الفيتو و هناك من يطالب بإنشاء فئة 
عضوية جلديدة داخ  مجللس الأمن تحت  موقعا وسطا بين العضوية الدائمة و العضوية غير الدائمة ألا و 

 هي شبه الدائمة. 
لمخصصة لهذا النوع من العضوية بين عدد و معنى العضوية الشبه دائمة أن يتم تبادل المقاعد ا    

محدود جلدا من الدول: دولتين أو ثلاث دول لك  مقعد مثلا، أي أن يتم تخصيص عدد من المقاعد 
الدائمة لك  قارة أو منطقة إقليمية، بالإضافة إلى المقاعد الدائمة التي تخصص وفقا لمعايير عالمية، يتم 

نطبق عليها معايير معينة مث : حجلم السكان، الوزن الإقليمي، تناوبها بين قائمة محدودة من الدول ت
القدرات العسكرية و الاقتصادية...الخ، و هناك من يرى ضرورة أن يقتصر توسيع العضوية على المقاعد 
غير الدائمة فقط و إن كان هذا الاتجلاه محدودا جلدا خصوصا و أن هناك ما يشبه الإجلماع على ضرورة 

 . 2ابان و ألمانيا مقاعد بالمجللسأن تحت  ك  من الي
في هذا السياق، فقد تضمن تقرير الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس غالي الموسوم " خطة      

السلام" الدعوة إلى تطبيق مبادئ الديمقراطية داخ  منظمة الأمم المتحدة، و إلى الاستشارة و الالتزام و 
 . 3ها و صغيرها في عم  المنظمة تحقيقا لمبدأ المساواةالمساهمة الكاملة لجلميع الدول كبير 

                              
1 Sofiane Sakhri and Djamel Denden, The Reform of the United Nations Security Council : 

Realities and Feasibility, The jornal of Teacher Researcher of Legal and political Studies, vol 

05, N° 01, year 2020, p 13.   
 . 313،313، ص مرجلع سابق، 8133حسن نافعة، الأمم المتحدة في نصف قرن دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ  2
 .433خالد حساني، حدود سلطات مجللس الأمن في تطبيق أحكام الفص  السابع من الميثاق، مرجلع سابق، ص  3
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و هناك العديد من المقترحات لإصلاح منظمة الأمم المتحدة بصفة عامة و مجللس الأمن بصفة       
 خاصة و سنذكر البعض منها:

ترحات فريق العمل المفتوح المعني بمسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن و مق  -(1
اتخذت الجلمعية  8114في عام  :أعضائه و المسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمنزيادة عدد 

، لكنه لم يتمكن من 8113و بدأ هذا الفريق اجلتماعاته في عام  هالعامة للأمم المتحدة قرارا بتشكيل
التوص  إلى اتفاق عام حول هذا الموضوع، و قد طرح رئيس فريق العم  خمس صيغ مختلفة لتوسع 

 : 1ن هيمجللس الأم
 عضوا، توزع مقاعده السبعة الإضافية كما يلي:  11مجللس الأمن يضم  الأولى: الصيغة -أ(

 مقعدان دائمان أو شبه دائمين للدول الأعضاء في المجلموعة الإفريقية. -
 مقعدان دائمان أو شبه دائمين للدول الأعضاء في المجلموعة الأسيوية. -
 مجلموعة دول أوروبا الغربية و دول أخرى. مقعد دائم أو شبه دائم للدول الأعضاء في -
 مقعد دائم أو شبه دائم للدول الأعضاء في مجلموعة أمريكا اللاتينية و منطقة الكاريبي. -
مقعد غير دائم للدول الأعضاء في مجلموعة أوروبا الشرقية ) و مجلموعة أمريكا اللاتينية و  -

 منطقة الكاريبي، بالتناوب(.
عضوا، و توزيع المقاعد الثمانية الجلديدة كما في الصيغة الأولى،  14ضم مجللس يالصيغة الثانية:  -ب(

 مع إضافة مقعد غير دائم للدول الأعضاء في المجلموعة الأفريقية.
عضوا، و توزع المقاعد التسعة الجلديدة كما في الصيغة الثانية،  13مجللس يضم الصيغة الثالثة:  -ج(

 ي المجلموعة الأسيوية.مع إضافة مقعد غير دائم للدول الأعضاء ف
 عضوا، و توزع المقاعد العشرة الجلديدة كما يلي: 13مجللس يضم الصيغة الرابعة:  -د(

 مقعدان دائمان أو شبه دائمين للدول الأعضاء في المجلموعة الأفريقية. -
 مقعدان دائمان أو شبة دائمين للدول الأعضاء في المجلموعة الأسيوية. -
 لأعضاء في مجلموعة دول أوروبا الغربية و دول أخرى.مقعد دائم أو شبه دائم للدول ا -
 مقعد دائم أو شبه دائم للدول الأعضاء في مجلموعة أمريكا اللاتينية و منطقة الكاريبي. -

                              
 .113سوفي، مرجلع سابق، ص فرست  1
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 مقعد غير دائم للدول الأعضاء في مجلموعة أوروبا الشرقية. -
 مقعد غير دائم للدول الأعضاء في المجلموعة الأفريقية. -
 الأعضاء في المجلموعة الأسيوية.مقعد غير دائم للدول  -
 مقعد غير دائم للدول الأعضاء في مجلموعة أمريكا اللاتينية و منطقة الكاريبي. -

عضوا، و توزع المقاعد الأحد عشر الجلديدة كما في الصيغة  13مجللس يضم الصيغة الخامسة:  -ه(
 .1قيةالرابعة، مع إضافة مقعد ثان غير دائم للدول الأعضاء في المجلموعة الأفري

 مقترحات أكاديمية السلام الدولية بالتعاون مع مؤسسة ستانلي -(2
، في تقريرها المرفوع إلى رئيس الجلمعية العامة للأمم المتحدة آنذاك، و 8113تقدمت به في العام        

 يتضمن أربعة خيارات على الوجله الأتي:
إضافة خمسة مقاعد جلديدة دائمة يختار اثنان منها على أساس عالمي و الثلاثة  الخيار الأول: -أ(

الباقية على أساس إقليمي، إذ يصبح لك  من إفريقيا و أسيا و أمريكا اللاتينية مقعد دائم، كما تضاف 
قاليم خمسة مقاعد يتم شغلها بالتناوب لك  سنتين و يراعى عند اختيار من يشغلها تحقيق التوازن بين الأ

 بعد شغ  المقاعد الدائمة.
( و معناها منح ألمانيا و اليابان مقعدين 8+  4+  1و هو ما يسمى بصيغة ) الخيار الثاني: -ب(

دائمين بدون حق الفيتو، و ثلاثة شبه دائمة تختار على أساس إقليمي، إذ يكون لك  من إفريقيا و أسيا و 
بالانتخاب العام على أساس عالمي، و أربعة مقاعد يتم شغلها  أمريكا اللاتينية أحد هذه المقاعد يتم شغله

    بالتناوب ك  سنتين.
(، أول مقعدين هما من نصيب اليابان و ألمانيا و هما 1+  3+  1هو صيغة ) الخيار الثالث: -ج(

كا دائمين دون حق الفيتو، ثم ستة مقاعد شبه دائمة توزع بمعدل اثنين لك  من أسيا و إفريقيا و أمري
اللاتينية، أما المقعدين الأخيرين، فسيتم شغلهما على أساس عالمي من بين قائمة محددة من الدول تسمى 

 وفقا لمعايير موضوعية ) لم يتم تحديد هذه المعايير (.
استحداث خمسة مقاعد يتم شغلها بالتناوب و توزع كما يأتي: مقعدين وفقا لنظام  الخيار الرابع: -د(

ثلاثة مقاعد وفقا لنظام انتخابي إقليمي على أساس مقعد لك  من القارات الثلاث ) أسيا،  انتخابي عالمي،
إفريقيا، أمريكا اللاتينية(، و يتم تحديد أسماء الدول التي يمكن أن تتناوب على هذه المقاعد، و يمكن أن 

                              
 .113،113فرست سوفي، مرجلع سابق، ص  1
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قاعد جلديدة يتم يتم ذلك عن طريق النص على هذه الدول في ميثاق الأمم المتحدة، كما تضاف خمسة م
 . 1شغلها أيضا بنظام التناوب و لكن لمدة محدودة، سنتين مثلا

 المقترحات التي جاء بها تقرير الأمين العام في جو من الحرية أفسح -(3
بأن يتم توسع العضوية في  1003اقترحت اللجلنة التي شكلها الأمين العام السابق كوفي عنان عام       

( دولة، على أن 13مجللس الأمن، بحيث يكون عدد الأعضاء الدائمين و غير الدائمين مؤلفا من )
 مقاعد.  3 -مريكيتينإفريقيا، أسيا و المحيط الهادي، أوروبا و الأ -تخصص لك  قارة من القارات الأربع 

و نتيجلة لعدم الاتفاق بين الأعضاء على الكيفية التي توزع بموجلبها المقاعد الإضافية، خلصت       
 :2اللجلنة إلى التوصية بتبني أحد المشروعين الآتيين

( تضمن إضافة ست مقاعد دائمة جلديدة إضافة للمقاعد الخمس  84+  3+  3)  المشروع الأول: -أ(
تشغلها ست دول يتم الاتفاق على تسميتها في مؤتمر تعقده الجلمعية العامة و مصادقة مجللس الحالية، 

الأمن، و توزع بين القارات بحيث يكون مقعدين لأفريقيا و مقعدين لأسيا و يكون لأوروبا و الأمريكيتين 
لاثة مقاعد جلديدة مقعد واحد لك  منهما. أما المقاعد غير الدائمة، و عددها ثلاثة عشر مقعدا بإضافة ث

 .3، الأمريكيتين 1، أوروبا 4، أسيا 3توزع بين القارات الأربع فيكون لأفريقيا 
( تضمن الإبقاء على المقاعد الخمس الدائمة الحالية و إضافة  88+ 1+  3 المشروع الثاني: ) -ب(

للتجلديد، توزع بين ثمان مقاعد شبه دائمة ينتخب شاغليها من الجلمعية العامة لمدة أربع سنوات قابلة 
القارات الأربع على نحو متساوي بواقع مقعدين لك  قارة. و أما المقاعد غير الدائمة، فيضاف لها مقعد 
واحد، لتصبح أحد عشر مقعدا ينتخب شاغليها من الجلمعية العامة لمدة سنتين غير قابلة للتجلديد، فيكون 

   .  4، الأمريكيتين 8، أوروبا 4، أسيا 3لأفريقيا 
ختيار إحد عوام  الإخفاق في إصلاح المجللس هو الإخفاق في أأن  و على ضوء ما تقدم يتضح       

المرشحين للعضوية الدائمة سواء بالتناوب على مقاعد لها عضوية دائمة أو إنشاء مقاعد دائمة جلديدة مع 
أعضاء المنظمة الحاليون التمتع بالفيتو أو بدونه، و أن حجلم المجللس الحالي أق  من أن يعكس تمثي  

 .3لكن من شأن التوسيع غير المتناسب أن يؤدي لشل  المجللس

                              
 .831،831لمى عبد الباقي العزاوي، مرجلع سابق، ص  1
 . 830،838رائد صالح علي، مرجلع سابق، ص  2
 .413النوي بن الشيخ، مرجلع سابق، ص  3
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فكرة توسيع مجللس إن ثمة اقتراحات عديدة فيما يخص توسيع مجللس الأمن حيث يمكن القول أن      
لاتجلاه لا تزال مجلرد اقتراحات تتأثر باتجلاهات مختلفة يتراوح العدد المقترح حول هذا التوسيع بين االأمن 

الموسع جلدا و المحدود نسبيا و أمام عدم كفاية هذه المعايير الموضوعية أفرزت الدراسات المتفق عليها و 
التي مازال كلها مجلرد اقتراحات لم تحظ بعد على موافقة الدول الدائمة العضوية و لا على موافقة ك  

يجلب الحصول على موافقة ك  الأعضاء  الأعضاء في الأمم المتحدة و ذلك لأن ك  اقتراح يتعلق بالزيادة
دائمة العضوية مجللس الأمن و كذا على أغلبية ثلثي الأعضاء في الجلمعية العامة و هو الأمر الذي 

 . 1يستحي  تحققه ضمن الاقتراحات المطروحة
هذه الأفكار و الطروحات الإصلاحية الديمقراطية لا تجلد معارضة لها سوى في الدول التي تطبق     
  كياناتها السياسية فقط، و تأبى أن تطبقها داخ  أروقة الأمم المتحدة. فإن الدول دائمة العضوية في داخ

مجللس الأمن تخشى أن يؤدي توسيع عضوية مجللس الأمن إلى المطالبة بزيادة عدد الأعضاء الدائمين 
كارها لسلطة القرار الذين سيمتلكون بالتالي حق النقض، و هذا سيؤدي إلى فقدان وضعها المميز و احت

 . 2في المنظمة الدولية
في الأخير يمكن القول، أنه و على الرغم من اختلاف الطروحات و الصيغ حول العدد المطلوب      

اتخاذه في عملية توسيع العضوية في مجللس الأمن، سواء فيما يتعلق بالعضوية الدائمة أو العضوية غير 
عدد م على أهمية و ضرورة توسيع عضوية مجللس الأمن لتتلاءم مع الدائمة، إلا أنه هناك شبه اتفاق عا

أعضاء الأمم المتحدة في الوقت الراهن، فضلا على بروز قوى دولية جلديدة على الساحة الدولية لها ثقلها 
      السياسي و الاقتصادي كألمانيا و اليابان. 

من  لتالرغم من الجلهود التي بذب و هأن مجلم  القول حول إصلاح العضوية في مجللس الأمن،     
في الحصول على مقعد دائم في مجللس  راغبةال طرف أعضاء المجلتمع الدولي، و لاسيما من قب  الدول

 السلم متخد نالتي يمكن أدور يتناسب مع قدراتها  وبارزة في النظام الدولي دولية  مكانة نلضما الأمن،
الأمم قرارات اتخاذ متها في هتوسيع مسا نضما هذا من جلهة، و من جلهة أخرى  ينالدولي و الأمن
قرارات فيما يتعلق بدور ال، و خاصة الأمم المتحدةعلى مستوى الديمقراطية  بما يرسخ الشفافية و المتحدة،

 تدوي  النزاعات المسلحة غير الدولية و العم  على تسويتها.  فيالأمم المتحدة 

                              
 .814،813أحمد مبخوتة و محمد الصغير مسيكة، مرجلع سابق، ص  1
 .   818نزيه علي منصور، مرجلع سابق، ص  2
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 الدول الدائمة العضوية في مجللس الأمن،رفض يعترضه إلا أن توسيع العضوية في مجللس الأمن       
الدول المرشحة لأخذ مقعد بخاصة فيما يتعلق توسيع العضوية  مقترحاتعلى  لاتفاقا معن عد لافض

و عليه  المقترحات. تلك إقرارتم ال التصويت الذي سيعتمد في حدائم في المجللس، بالإضافة إلى نظام  
 إصلاح البنيان العضوي الداخلي لمجللس الأمن.فش  أعضاء مجللس الأمن في 

 الفقرة الثانية: إعادة النظر بنظام التصويت و استخدام حق النقض في مجلس الأمن
فإن الآراء حولها ما تزال  الأمن قتراحات الإصلاح التي تتعلق بنظام التصويت في مجللسلا بالنسبة      

، فهناك من يطالب بنظام جلديد بنيان العضوي للمجللسعلى غرار المواقف بشأن إصلاح ال متباينة أيضا
و مختلف تماما للتصويت تراعى فيه التوازنات الإقليمية و السياسية و لكن دون أن يكون لأي دولة حق 

 من أن الإقرار بهذا الحق يخ  بقاعدة المساواة بين الدول. انطلاقاالاعتراض على قرارات المجللس، 
راط اعتراض دولتين أو أكثر على مشروع القرار لكي يصبح الاعتراض و هناك من يطالب باشت     

من يطالب بالإبقاء على حق الفيتو كما هو و لكن مع ، في حين نجلد من الدول حائلا دون صدور القرار
      .توضيح و تحديد و تقييد حالات استخدامه

 أولا: إلغاء حق النقض
ح  العديد من النزاعات و المشاك  الدولية، إلا أنه في مقاب  إن منظمة الأمم المتحدة قد نجلحت في      

استخدام الدولية بسب  نزاعات و المشاك هذه النجلاحات فقد عجلزت عن اتخاذ أي إجلراء لتسوية العديد ال
قد أدت التغيرات التي طرأت على واقع ، لذلك ف1الدول دائمة العضوية في مجللس الأمن حق النقض

ة فيما يتعلق بأوضاع دول العالم الثالث، إلى تزايد الدعوة إلى إلغاء حق النقض النظام الدولي و خاص
باعتباره مظهرا من مظاهر العلاقات الدولية غير المتكافئة، و شكلا من أشكال فرض التحكم المطلق من 

 طرف الدول الخمس الكبرى، إلى جلانب إعاقة مجللس الأمن و تعطيله عن أداء مهامه.
و قد تجللى ذلك بوضوح من خلال موقف ك  من دول حركة عدم الانحياز و منظمة الوحدة      

الأفريقية )الاتحاد الأفريقي حاليا(، التي عبرت صراحة عن دعوتها إلى إلغاء حق النقض أو مراجلعته في 
لاستثنائي و حالة إصرار الدول دائمة العضوية و رفضها تعدي  الميثاق و التنازل عن هذا الامتياز ا

 . 2التاريخي

                              
1 Sofiane Sakhri and Djamel Denden, opcit, p 08. 

 .838خالد حساني، حدود السلطة التقديرية لمجللس الأمن الدولي، مرجلع سابق، ص  2
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    هذا و يستند معارضو حق النقض إلى العديد من الحجلج التي يدعمون فيها موقفهم، و أهمها:     
أن حق النقض قد أضر بالأمم المتحدة و الأمن الدولي خلال أكثر من ستة عقود من مسيرتها،  -

و إعادة السلم و الأمن  و أن مجللس الأمن قد عجلز عن القيام بمهماته في كثير من الحالات
الدوليين إلى نصابهما، على الرغم من قيام العديد من الحروب، و وجلود اعتداءات مستمرة و 

 احتلال للأراضي ب  و ضم لها.
أن الدول الكبرى لا يمكنها أن تستخدم الفيتو ضد مصالحها، و كذلك فإن مبدأ حسن النية في   -

الوفاء بالالتزامات الدولية، هو المبدأ الذي يجلب أن يحكم تصرفات أشخاص القانون الدولي كافة، 
و و هو مبدأ ليس بحاجلة إلى أي شيء أخر يكمله )الفيتو( أو غيره، و ما فش  الأمم المتحدة 

مجللس الأمن في ح  العديد من المنازعات إلا نتيجلة لغياب هذا المبدأ عن ذهن الدول الكبرى 
 التي تراعي كثيرا الاعتبارات السياسية و تضع الاعتبارات القانونية جلانبا.

أن حق النقض، يتناقض تناقضا جلذريا مع مبدأ المساواة، و الذي هو أحد الدعامات الرئيسة   -
 .1ميثاق الأمم المتحدة، و لا يجلوز المساس بهاالتي يقوم عليها 

أنه يؤدي إلى تكريس الممارسات غير الديمقراطية في المجلتمع الدولي و يعكس غطرسة القوة و   -
 الرغبة في ممارسة السيطرة أو الاستبداد بالرأي.

 أن حق النقض يؤدي إلى ازدواجلية المعايير و يميز بين سلوك الدول و تصرفاتها على أساس  -
قوتها السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو على أساس طبيعة تحالفاتها مع الدول الكبرى و 
ليس على أساس مدى تمشي هذا السلوك أو تلك التصرفات مع قواعد القانون الدولي و ميثاق 

 الأمم المتحدة.
( مرة 110ممارسة الدول دائمة العضوية في مجللس الأمن، إذ أنها استخدمت حق النقض )  -

طوال مدة الحرب الباردة، و هذا ما يؤكد على سوء استخدامها لهذا الحق، و عدها له سلاحا 
يشهر للدفاع عن مصالح دول بعينها و ليس للدفاع عن الشرعية أو حماية الاستقرار أو 

 .2المحافظة على لسلم و الأمن الدوليين
 

                              
 .818لمى عبد الباقي العزاوي، مرجلع سابق، ص  1
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 ثانيا: الإبقاء على حق الفيتو و تقييد حالات استخدامه
يرى أصحاب هذا الاتجلاه ضرورة الإبقاء على حق الدول الخمسة الدائمة العضوية بالاحتفاظ بحق       

الفيتو، لكن مع تحديد الحالات التي تجلوز، و التي يحدد فيها استخدام الفيتو تحديدا دقيقا، أي بمعنى 
تقييد استخدامه، و تقييد  إعادة ترتيب و تنظيم شروط و كيفية استخدام هذا الحق، بحيث يؤدي ذلك إلى

قدم هذا و  .1القضايا التي يستخدم فيها، كحصرها في القرارات التي تصدر في إطار الفص  السابع
المقترح ضمن المقترحات التي تتطلب تعدي  الميثاق كما قدم كمقترح لا يتطلب تعدي  الميثاق و مفاده: 

ين بقصر استخدام الفيتو في مسائ  الفص  السابع أن تقوم الجلمعية العامة بحث و إلزام الأعضاء الدائم
 .2من الميثاق فقط

و في هذا السياق، يقول الأمين العام السابق للأمم المتحدة "بطرس غالي" من الأفض  أن يتم تحديد      
عدد الدكتور بطرس غالي الحالات قد استخدام حق الفيتو في حالات معينة، بما يعني تقييد استعماله. و 

يجلوز فيها استخدام حق الفيتو، كفرض العقوبات، أو الإجلراءات القهرية التي تحتاج إلى مساندة  التي
عسكرية، و إلى قوات دولية، بحيث لا ينبغي استخدامه في الإجلراءات الخفيفة، كطلب رأي استشاري من 

 . 3محكمة العدل الدولية، أو انتخاب الأمين العام
عتبارات واقعية تتعلق بحقيقة أنه لا يمكن التعدي  في أحكام التصويت إلا و يستند هذا الاتجلاه إلى ا      

بموافقة الأعضاء الخمسة الدائمين، و من ثمة فإن من الواقعية السياسية أن يقب  بحق الاعتراض مع 
العم  على تقييد استخدامه وفق ضوابط معينة لع  أقلها هو تبيان حالات الاستخدام من عدمه لاسيما في 

 . 4مسائ  المتعلقة بالسلم و الأمن الدوليين و ضرورة ضبطه وفق معايير محددةال
 ثالثا: اقتراح الإبقاء على المفهوم الحالي لحق النقض 

يهدف مقترح الإبقاء على حق الفيتو وفق مفهومه الحالي إلى تجلنب تعدي  الميثاق و هو يعبر غالبا      
 نه:أعلى وجلهة نظر الحائزين له أو الطامحين لحيازته و يذهب هذا الاتجلاه إلى 

                              
 .404فرست سوفي، مرجلع سابق، ص  1
 .304النوي بن الشيخ، مرجلع سابق، ص  2
 .403، ص نفسهفرست سوفي، مرجلع  3
 .431أحمد هلتالي، مرجلع سابق، ص  4
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ينبغي الإبقاء على حق الفيتو كأداة تصويت في مجللس الأمن بالصورة التي عليها اليوم و رفض أي      
تعدي  للميثاق و أن أي محاولة لتقييد أو تقليص حقوق النقض للأعضاء الدائمين لن تؤدي لإصلاح 

بشك  مكتوب و شفوي للفريق العام  المعني بعملية  1000المجللس و قدمت هذه المقترحات سنة 
     1081.1 التي جلرت سنةالإصلاح و بقيت مستمرة في المفاوضات الحكومية بشأن إصلاح المجللس 

 رابعا: اقتراح اعتراض دولتين أو أكثر
ظهر اتجلاه أخر من باحثي القانون الدولي يرى ضرورة اشتراط اعتراض دولتين أو أكثر لصحة      

قرارات مجللس الأمن، أي أن الفيتو يحص  عندما تصوت دولتين بدلا من دولة واحدة من الدول الدائمة 
يمكن أن يستمر ذلك إلى أن تتوفر الظروف كاملة العضوية في مجللس الأمن ضد مشروع القرار، و 

 .2الإلغاء نهائيا
حق من قب  إحدى الدول الدائمة فيه من خلال البحيث أنه يمكن الحد من ظاهرة إساءة استخدام       

وضع شرط بصدور الاعتراض بدولتين أو أكثر لكي ينتج أثره المتمث  في منع صدور القرار منه، و هو 
 تقدمت به هولندا و ورد ضمن تقرير الأمين العام حول مسألة التمثي  العادل في المجللس.الاقتراح الذي 

هدف إلى حرمان الصين و روسيا الاتحادية تغير أنه هناك من يرى أن هذا الاقتراح ما هو إلا حيلة      
لدول الغربية من إمكانية الاعتراض المنفرد على قرارات مجللس الأمن في مواجلهة التحالف القائم بين ا

 .   3بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية
أن الأسباب و الدوافع التي تدعو إلى إعادة النظر في طبيعة البنيان  على ضوء ما تقدم يتضح     

العضوي لمجللس الأمن هي ذاتها التي تستهدف مراجلعة حق النقض )الفيتو( و إعادة تقييمه، و ذلك 
يتنافى و مبدأ الديمقراطية في مجللس الأمن، كما أن حق النقض أصبح يشك  ن حق النقض أبالنظر إلى 

ويله عقبة أساسية على فاعلية المجللس في أداء مهامه الرئيسية في حفظ السلم و الأمن الدوليين و تد
و بالتالي فإن النزاعات المسلحة غير الدولية و ذلك في حال استخدامه من طرف أحد الأعضاء الدائمين، 

حق النقض نظام العضوية في المجللس و مشاريع لإصلاح مجللس الأمن لابد أن تعم  على إصلاح أي 
     .سواء بإلغائه أو تقييد استخدامه بما يكف  قيام مجللس الأمن بمهامه بفاعلية و شفافية

                              
 .303،303، ص سابق النوي بن الشيخ، مرجلع 1
 .131دي بوعزة، مرجلع سابق، ص اعبد اله 2
 .10نوارة بومعزة، مرجلع سابق، ص  3
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في الأخير يمكن القول، أن أي اقتراح يتعلق بإصلاح مجللس الأمن سواء فيما يتعلق بالبنيان      
دائمة العضوية اللا تجلد قبولا لدى الدول الخمس  و آلية عمله العضوي للمجللس أو بنظام التصويت فيه

بمصالحها، كما ترى هذه الدول أن أي توسيع في العضوية قد يؤثر على فاعلية  افيه، إذ يعد ذلك مساس
العضوية لا ترغب في مة الإضافة إلى أن الدول دائبعم  المجللس و بالتالي إعاقته عن أداء مهامه، هذا 

التي  مادام استمرار المجللس على حاله يخدم مصالحها و يحقق لها رغباتها و أهدافها إصلاح المجللس
 . ترمي إليها

نه و بالرغم من الدعوات الكثيرة و أمجلم  القول حول الجلهود الدولية لإصلاح الأمم المتحدة،      
الأمم المتحدة، إلا أن هذه الدعوات و المطالبات ما تزال تراوح المطالبات العديدة التي تنادي بإصلاح 
الأمم  و هو ما يجلع  من مسألة إصلاح، في الإصلاح حقيقيةمكانها و ذلك في ظ  غياب الإرادة ال

أن إصلاح الأمم المتحدة يتطلب تعدي  الميثاق، و هي مسألة صعبة مسألة صعبة، خاصة و  المتحدة
ول الكبرى دائمة العضوية في مجللس الأمن التي لن تقب  التنازل عن الامتيازات التحقيق دون موافقة الد

التي تتمتع بها بموجلب الميثاق في صيغته الحالية، كما أنها ليست مستعدة لتقليص هذه الامتيازات كحق 
 .النقض " الفيتو " و موافقتها المسبقة على أي تعدي 
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 خلاصة الباب الثاني
من خلال ما تناولت في هذا الباب، حول فاعلية دور الأمم المتحدة في مواجلهة النزاعات المسلحة      

في النزاعات المسلحة  الأمم المتحدةغير الدولية، و ذلك من خلال دراسة بعض النماذج التطبيقية لدور 
حيث  هار الأمم المتحدة في(، حيث يظهر جلليا ازدواجلية و انتقائية دو 1088داخ  بعض البلدان العربية )
النزاع الليبي و ذلك من خلال إصدار مجللس الأمن العديد  تدوي إلى  سارعتنجلد أن الأمم المتحدة قد 

( 1088) 8134( و القرار 1088) 8130من القرارات بموجلب الفص  السابع و التي من أبرزها القرارين 
على الرغم من عدم مضي أكثر  ليبيالسي في و التي شكلت الأساس القانوني لتدخ  حلف الشمال الأط

إلا  1088، هذا التدخ  الذي انتهى بإسقاط نظام القذافي في سبتمبر لنزاع الليبيمن شهر على اندلاع ا
أنه ترتب عليه العديد من النتائج العكسية على الدولة الليبية و شعبها، كما أن دور الأمم المتحدة خلال 

ري لم يسهم في استقرار ليبيا و استتباب الأمن فيها نتيجلة اندلاع العديد من مرحلة ما بعد التدخ  العسك
 النزاعات المسلحة بين مختلف الجلماعات المسلحة و كذا انتشار الجلماعات الإرهابية في ليبيا.

( و الذي مضى على 1088في حين نجلد أن الأمم المتحدة لم تقدم الكثير في النزاع السوري )      
سنوات، فهي لم تستطع التدخ  في سوريا على الرغم من أن تداعيات النزاع السوري  1 ثر منأكاندلاعه 

قد فاق تداعيات النزاع الليبي و تأثيره على السلم و الأمن الدوليين نتيجلة استخدام ك  من روسيا و الصين 
تسويته، و على  لحق الفيتو الذي ش  دور مجللس الأمن في تدوي  النزاع المسلح السوري و العم  على

الرغم من ذلك فقد نجلحت الجلمعية العامة في إصدار العديد من القرارات المتعلقة بالنزاع السوري إلا أنها 
لم تكن ذات فاعلية كونها تفتقر إلى الإلزامية، إلى جلانب إصدار مجللس الأمن لبعض القرارات لمواجلهة 

دات الإنسانية و محاربة الإرهاب الدولي و نزع بعض المشاك  ذات الصلة بالنزاع السوري كتقديم المساع
 السلاح الكيماوي السوري، إلا أن تلك الجلهود لم تكن كافية لتسوية النزاع السوري.

و على ضوء ما تقدم يمكن القول، أن دور الأمم المتحدة في تدوي  النزاعات المسلحة غير الدولية       
بالأمم و تسويها قد واجله العديد من المعوقات التي حالت دون فاعليته، بعض تلك المعوقات تتعلق 

مسؤول عن حفظ السلم و الأمن الدوليين، و هو بشك  عام و البعض الأخر يتعلق بجلهازها الالمتحدة 
الأمر الذي أدى إلى تعالي الأصوات التي تنادي بإصلاحها، و ذلك من خلال معالجلة أوجله القصور في 

.   .                          الميثاق و معالجلة المعوقات التي تتعلق بمجللس الأمن
 



 

 خــــاتـــمة
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المتحدة، خصوصا  للأممالنزاعات المسلحة غير الدولية  واحدة من الاهتمامات الرئيسية  أضحت      
المتحدة لاعبا رئيسيا في تسوية هذا الشكل من  الأمم أصبحت، فقد 0991سنة  الحرب البارة نهايةمع 

قد  و هذا ،على تسوية النزاعات المسلحة الدوليةقتصر دورها في مرحلة ما إبعد أن  النزاعات المسلحة
بهدف إخراج النزاع المسلح غير ، هذا الشكل من النزاعاتة تسويفكرة التدويل ل إلىالأمم المتحدة  تدنستا

الدولي من نطاق الاختصاص الداخلي للدولة إلى نطاق الاختصاص الدولي حتى يعتبر تصرفها مشروعا 
الأمم المتحدة في تدويل النزاع المسلح غير الدولي يكون عن طريق مجلس  من الناحية القانونية، فدور

ختصاص الأصيل في حفظ السلم و الأمن صاحب الإ و للأمم المتحدةالتنفيذي  كونه الجهازالأمن، 
 تدويلسلطات واسعة بموجب أحكام الفصل السابع من الميثاق، و التي تخول له  يملك الذيو  ،الدوليين

ضمن أحد الأوصاف الثلاثة الواردة في فيه النزاع كيف بإصدار قرار يالنزاعات المسلحة غير الدولية  أحد
 .حسب ظروف و طبيعة كل نزاعو ذلك ( من الميثاق 99نص المادة )

يمكن القول أن مساهمة دور الأمم المتحدة في تسوية النزاعات المسلحة غير الدولية قد حقق  كما      
 كانت لها في هذا المجال نجاحات كما كانت لها العديد من الإخفاقات الأمم المتحدةكون نجاح نسبي، 
، لذلك لا دون التوصل إلى تسوية له ندلاعه أكثر من عشر سنواتإالذي مر على  1100 كالنزاع السوري 

بالفشل خاصة في ظل الظروف الدولية التي مرت مجال هذا الفي  مم المتحدةلأدور ايمكن الحكم على 
، بالإضافة إلى مواجهتها العديد من العقبات التي حالت و حتى يومنا هذا الأمم المتحدة منذ نشأتهابها 

دون فاعليتها في أداء مهامها بصفة عامة و دورها في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية و تسويتها 
 رة إصلاح الأمم المتحدة من أجل ضمان فاعليتها. بصفة خاصة، مما يتطلب ضرو 

هذا و قد توصلت من خلال هذه الدراسة إلى العديد من النتائج و هي تؤكد الفرضية التي اعتمدتها     
 محاولة الإجابة عن الإشكالية التي طرحت: مفي البداية، و تقد

  انتشار النزاعات المسلحة غير الدولية يواجه المجتمع الدولي عموما اليوم، تحديا يتمثل في تزايد
بشكل يبعث على القلق خاصة مع نهاية الحرب الباردة سنة في العالم في العديد من المناطق 

منذ تسعينات القرن دول الإفريقية ال، و ما شهدته العديد من دول الاتحاد السوفييتي و 0991
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 1100العام  منذات مسلحة غير دولية و ما تشهده العديد من البلدان العربية من نزاعالماضي، 
  بيا و سوريا و اليمن.في ظل ما يسمى بثورات الربيع العربي على غرار لي

  ميثاق الأمم المتحدة نصوصا خاصة لمواجهة النزاعات المسلحة غير الدولية على  يتضمنلم
 الرغم من خطورتها على السلم و الأمن الدوليين.

 ( كقاعدة عامة على مبدأ عدم جواز تدخل 1/7إن ميثاق الأمم المتحدة ينص بموجب المادة )
الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول، و على إعتبار أن النزاعات المسلحة غير الدولية كانت 
و إلى وقت قريب تعد من الشؤون الداخلية للدول فهي تخضع إلى هذه القاعدة، إلا أنه يجوز 

في حال مم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن إستثناءا التدخل في النزاعات المسلحة غير الدولية للأ
 تطبيق التدابير المنصوص عليها في الفصل السابع من الميثاق.

  أثبتت الممارسة الدولية أن مبدأ السيادة قد تراجع نتيجة التطورات و المستجدات الحاصلة على
تراجع مبدأ السيادة قد تسبب في إنحسار ميدان الشؤون الداخلية  مستوى النظام الدولي، و أن
( فما كان يعد في فترة ماضية من قبيل الشؤون الداخلية لم يعد 1/7المنصوص عليها في المادة )

 كذلك بل أصبح يدخل في نطاق إختصاص الأمم المتحدة.

 فيما يتعلق بإعمال نهجها  تضارب كبيرين يحيطان بمواقف الأمم المتحدة و هناك غموض و
 النزاعة، ففي بعض النزاعات كالأمن الدوليين على النزاعات المسلحة غير الدولي مفهوم السلم و

الأمم المتحدة للتدخل معطية كل الصلاحيات سارعت  على سبيل المثال 1100 ليبياالمسلح في 
 اديمقراطي في هذحكم وقف انتهاكات حقوق الإنسان و إقامة بما فيها استخدام القوة المسلحة ل

أكثر دموية و  عتبر بعضهاأ أخرى  غير دولية مسلحة البلد، في حين لم تقدم الكثير في نزاعات
 النزاع المسلح في سوريا.ك خطورة على السلم و الأمن الدوليين

 الأمن الدوليين بيد مجلس الأمن بما في ذلك صلاحيات القمع  تمركز سلطات حفظ السلم و
في في الفصل السابع من الميثاق، قد صبغ معظم تدخلات الأمم المتحدة المنصوص عليها 

لتدخل ا الأمم المتحدة في ردو بطابع قهري، ما أدى إلى تقليص النزاعات المسلحة غير الدولية 
  دور الأجهزة الأخرى في تسوية النزاعات المسلحة غير الدولية. السلمي و
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 ( من 99يتمتع مجلس الأمن بموجب المادة )تحديد ميثاق الأمم المتحدة بسلطة تقديرية واسعة في 
موجبات تطبيق تدابير الفصل السابع من الميثاق، هذه السلطة التي تشكل الأساس القانوني لدور 

 الأمم المتحدة في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية و العمل على تسويتها.

 ( 99إن سلطة مجلس الأمن في التكييف بموجب المادة)  من الميثاق غير واضحة و لا محددة
أعمال العدوان ( و فهي تحوي على عبارات عامة ) تهديد السلم و الإخلال به أو عمل من بدقة، 

الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير الدولية يخضع إلى المعايير  هو ما جعل من دور
المتحدة الأمريكية و هذا في ظل السياسية التي تحكمها مصالح الدول الكبرى و خاصة الولايات 

في هذا المجال بما يخدم  الأمم المتحدة، و هو ما أدى إلى تسخير غياب المعايير الموضوعية
 .و إضفاء الشرعية على تدخلاتها في النزاعات المسلحة غير الدولية مصالح تلك الدول

  إن عمومية مصطلحات تهديد السلم و الإخلال به الواردة في ميثاق الأمم المتحدة جعلت لمجلس
الأمن مطلق الصلاحية في ربط هذين المصطلحين بمصادر أخرى كانتهاك حقوق الإنسان و 

 الدولي و السلاح النووي.   الإرهابالديمقراطية و الحق في تقرير المصير و 

 حد النزاعات المسلحة غير الدولية تلجأ إلى أسلوبين: فأما لأ يلهاو إن الأمم المتحدة في تد
فيتعلق بتدخلها في هذا الشكل من النزاعات عن طريق الآليات الوقائية و المتمثلة  الأسلوب الأول

في التسوية السلمية للنزاعات المسلحة غير الدولية أو عن طريق فرض العقوبات الدولية أو 
لام الدولية في محاولة منها لاحتواء النزاع و تسويته سلميا و الحد من بواسطة عمليات حفظ الس

 أثاره. 

فيتمثل في تدخل الأمم المتحدة عن طريق الآليات العلاجية من أجل  الأسلوب الثانيأما      
التصدي للنزاع و العمل على تسويته، و تتمثل الآليات العلاجية في التدخل الدولي الإنساني في 
إطار مبدأ مسؤولية الحماية أو عن طريق تفويض المنظمات الإقليمية التدخل العسكري في 

ية، هذا بالإضافة إلى إنشاء المحاكم الجنائية الدولية من أجل النزاعات المسلحة غير الدول
 محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية أثناء هذا الشكل من النزاعات.

  يعد حق النقض )الفيتو( الذي تتمتع به الدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، أحد
النزاعات المسلحة غير الدولية و الأسباب الرئيسة التي أدت إلى عرقلة دور الأمم في تدويل 
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تسويتها، حيث لجأت تلك الدول إلى استخدامه من أجل فرض سيطرتها و نفوذها على الصعيد 
عجز مجلس الأمن عن التدخل في العديد من إلى العالمي و ذلك بما يخدم مصالحها، مما أدى 

الذي لا يزال قائما  ح السوري النزاعات المسلحة غير الدولية و التصدي لها على غرار النزاع المسل
 . منذ أكثر من تسع سنوات

  لنزاعات المسلحة غير الدولية قابله تراجع مبدأ السيادة و لالأمم المتحدة تدويل  عملياتإن تزايد
انحسار ميدان الشؤون الداخلية للدول، حيث أصبح هنالك تداخل بين الاختصاص الداخلي و 

قبيل الشؤون الداخلية للدول قد لا يكون كذلك بمرور الزمن  الاختصاص الدولي فما يعد اليوم من
فمثلا حقوق الإنسان لم تعد ضمن الاختصاص الداخلي للدول بل أصبحت تدخل في إطار 

 الاختصاص الدولي.  

  إن ربط ميثاق الأمم المتحدة لدور المنظمات الإقليمية في تطبيق تدابير القمع المنصوص عليها
في الفصل السابع من الميثاق بموافقة و إشراف مجلس الأمن أدى إلى الحد من فاعلية المنظمات 

 .و تسويتهاالنزاعات المسلحة غير الدولية تدويل الإقليمية في 

  كبيرا في إرساء عدالة جنائية دولية في مواجهة مرتكبي الجرائم الدولية لعبت الأمم المتحدة دورا
أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، فقد قامت بإنشاء العديد من المحاكم الجنائية الدولية أو من 
خلال إبرام الاتفاقيات الدولية من أجل مواجهة الجريمة الدولية و مرتكبيها قصد التصدي لظاهرة 

 ترة النزاع المسلح غير الدولي.  ة ارتكاب الجرائم الدولية خلال فمن العقاب نتيج الإفلات

  إن ضعف القدرات المالية للأمم المتحدة أدى إلى عدم فاعلية دور المنظمة الدولية في تدويل
النزاعات المسلحة غير الدولية، خاصة في ظل تزايد انتشار تلك النزاعات في العديد من المناطق 

أصبحت تستغل ضعف الموارد المالية للمنظمة الدولية من أجل عالم، كما أن الدول الكبرى في ال
الضغط عليها من أجل التدخل أو عدم التدخل في أحد النزاعات المسلحة غير الدولية و ذلك بما 

 يخدم مصالحها.

  أثر بالغ تعاني الأمم المتحدة من وجود ضغوط سياسية من قبل الدول الكبرى و التي كان لها
، خاصة من قبل الولايات النزاعات المسلحة غير الدولية تدويلعلى دور المنظمة الدولية في 
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المتحدة الأمريكية و ذلك من خلال محاولة السيطرة على الأمم المتحدة و دفعها إلى التدخل أو 
  .عدم التدخل في أحد النزاعات المسلحة غير الدولية بما يخدم مصالحها الوطنية

  الأمم المتحدة لا تملك جيش دولي أو قوات مسلحة على أتم الجاهزية يمكن أن تلجأ إليه من أجل
التدخل في النزاع المسلح غير الدولي سواء أ كان من خلال الانتشار الوقائي لمنع وقوع النزاع و 

  ه.التدخل المباشر في النزاع من أجل التصدي له و الحد من أثار عدم اندلاعه أو من خلال 

  استنادا إلى سلطته التقديرية إن مجلس الأمن قد توسع في تحديد مفهوم السلم و الأمن الدوليين
( من الميثاق خاصة بعد نهاية الحرب الباردة، فمفهوم تهديد 99الواسعة بموجب نص المادة )

طبيعة السلم و الأمن الدوليين لم يعد يقتصر على النزاعات المسلحة الدولية و إنما أصبحت 
 النزاعات التي تشكل تهديد له في معظمها نزاعات مسلحة غير دولية.

  1100تسوية النزاع المسلح غير الدولي في ليبيا  في الأمم المتحدة ضعف دورأبانت الأطروحة ،
على الرغم من التدخل العسكري الذي نفذه حلف شمال الأطلسي بموجب قرار مجلس الأمن ف

( نتيجة الأوضاع الكارثية التي ألت إليها البلاد، حيث نتج عن التدخل العسكري 1100) 0979
الزعيم معمر القذافي إلا أن الأوضاع في ليبيا خلال مرحلة ما بعد التدخل العسكري نظام  إسقاط

عن استقرار و ازدهار ليبيا، بل شهدت ليبيا انهيار الدولة و حالة من الانفلات الأمني  لم تسفر
في  الإرهابيةنتيجة استمرار النزاعات المسلحة بين الجماعات المسلحة الليبية و انتشار الجماعات 

  ليبيا على غرار تنظيمي القاعدة في المغرب العربي و تنظيم داعش. 

 اعلية دور الأمم المتحدة في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية و أبانت الأطروحة عدم ف
عن التدخل في النزاع و تسويته نتيجة  الأمم، حيث عجزت 1100تسويتها في الحالة السورية 

الأمم ، و هو ما دفع بالعديد من الدول إلى العمل بعيدا عن استخدام روسيا و الصين حق الفيتو
ول ثنائية أو جماعية من أجل تسوية النزاع السوري، الأمر الذي يبرز من أجل إيجاد حل المتحدة

، في محاولة منها لإيجاد بدائل عن الأمم بصورة جلية عدم ثقة الدول في المنظمة الدولية
 .المتحدة
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، خلصت إلى بعض التي تم التوصل إليها في الأخير، و على ضوء هذه الدراسة و النتائج       
 ألخصها فيما يلي: لاقتراحاتا

  المتحدة بصفة عامة و على مجلس الأمن بصفة  الأمميجب إحداث إصلاح شامل على منظمة
 خاصة، و ذلك من أجل ضمان فاعلية المنظمة الدولية في أداء الوظائف و المهام الموكلة إليها

ييف و على وجه الخصوص دورها في مجال حفظ السلم و الأمن الدوليين، و ذلك من خلال تك
ميثاق الأمم المتحدة مع مختلف المستجدات الدولية و التحديات التي باتت تفرضها في سبيل 

   مواجهتها.  
  النزاعات المسلحة غير الدولية و آليات تتناول قانونية النصوص مجموعة من اليجب إدراج

  .تسويتها في أي تعديل مستقبلي لميثاق الأمم المتحدة
  المنظمات الإقليمية بتغليب أحكام الفصل الثامن من الميثاق أثناء التعاطي لا بد من تفعيل دور

معرفة المنظمات الإقليمية بطبيعة النزاعات التي تقع أن بحكم  ،مع النزاعات المسلحة غير الدولية
، سواء أكان من خلال العمل على إيجاد حل سلمي للنزاع أو داخل مجالها الجغرافي تكون أوسع

 .دخل عن طريق تدابير القمع مع الاحتفاظ بحق مجلس الأمن بالإخطار و الإعلاممن خلال الت
  لا بد من تعزيز دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في مجال حفظ السلم و الأمن الدوليين، و

ذلك من أجل مساعدة المنظمة الدولية على تجاوز عقبة حق الفيتو في تدخلها في النزاعات 
ية، و لقد أثبتت الممارسة الدولية بموجب قرار الاتحاد من أجل السلام إمكانية المسلحة غير الدول

 حدوث ذلك. 
  جيش دولي تابع للأمم المتحدة يعمل تحت قيادتها، يكون على أتم  إنشاءلا بد من التعجيل في

بهدف الجاهزية في أي وقت من أجل التدخل الطارئ في حالة نشوب أي نزاع مسلح غير دولي 
 السلم و الأمن الدوليين.إرساء 

  يجب وضع مجموعة من الضوابط القانونية و الموضوعية التي يمكن لمجلس الأمن أن يسترشد
على السلم و الأمن  من خلالها في تقدير مدى و درجة خطورة النزاع المسلح غير الدولي

ير اللازمة لتسويته الدوليين، بهدف إصدار قرار تدويل الأمم المتحدة للنزاع و الإجراءات و التداب
 لتفادي سيطرة المعايير السياسية المسيطرة على سلطة مجلس الأمن في التكييف. 
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  ينبغي وضع معايير موضوعية من أجل تحديد مدى جسامة انتهاك حقوق الإنسان لكي تكون
دواجية تجنب انتقائية و از لو و تسويتها  النزاعات المسلحة غير الدولية لتدويل الأمم المتحدة امبرر 

 . المعايير في التعامل مع نفس القضايا
  لا بد من إصلاح حق النقض )الفيتو( و ذلك من أجل ضمان فعالية دور الأمم المتحدة في حفظ

السلم و الأمن الدوليين بصفة عامة، سواء أ كان من خلال تضييق نطاق استخدامه أو إلغائه، 
لمتعلقة بقضايا السلم و الأمن الدوليين و فمجلس الأمن عجز عن إصدار العديد من القرارات ا

 لاسيما تلك القرارات المتعلقة بتدخله في أحد النزاعات المسلحة غير الدولية. 
  يجب إقامة نظام رقابي على دور الأمم المتحدة في حفظ السلم و الأمن الدوليين بصفة عامة و

دورها في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية بصفة خاصة و ذلك من أجل ضمان الشرعية 
يتشكل الإطار المؤسساتي لهذا هذا و الدولية في قرارات أجهزة الأمم المتحدة في هذا الشأن، 

رقابة ) و الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقابي من محكمة العدل الدولية ) رقابة قضائية ( مالنظا
 .سياسية(

  ندلاع إيجب على المجتمع الدولي أن يلجأ إلى تفعيل الدبلوماسية الوقائية من أجل تفادي
منع تحول  أ كان بمنع اندلاعها كتدبير أول، أو من خلالالنزاعات المسلحة غير الدولية، سواء 

من جهة ثانية، و محاولة الحد من  اعات مدمرة تهدد السلم و الأمن الدوليينز نتلك النزاعات إلى 
   حال وقوعها. أثارها

  ينبغي على الأمم المتحدة أن تلعب دور أكبر في إعادة بناء الدول التي شهدت نزاعات مسلحة
على ذلك هو  دليلغير دولية و أن لا يقتصر دورها على التدخل من أجل تسوية النزاع، و خير 

 ما بعد التدخل العسكري و الذي أسفر عن دولة منهارةخلال مرحلة الأوضاع التي ألت إليها ليبيا 
في ظل غياب مؤسسات الدولة و ما ترتب عليه من عدم استقرار على المستويين السياسي و 

جل عملية أتقديم المساعدة لتلك الدول من العمل على  الأمم المتحدةالأمني، لذلك يجب على 
 .  و حث باقي الدول الأعضاء فيها على المساهمة في ذلك إعادة البناء

  حال فرضها للعقوبات الدولية على أطراف نزاع مسلح غير دولي أن ينبغي على الأمم المتحدة في
تقوم بمراجعتها بشكل دوري، و ذلك من أجل معرفة مدى فاعلية تلك العقوبات في تحقيق 
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الأهداف التي فرضت لأجلها و مدى تأثيرها على شعب الدولة المستهدفة بالعقوبات، ففي حال 
 لشعب وجب استبدالها أو العمل على رفعها.عادت تلك العقوبات بنتائج عكسية على ا

  يجب على أعضاء المجتمع الدولي ابتكار و إيجاد آليات فعالة لمراقبة و متابعة مختلف عمليات
بالطرق غير المشروعة، و ذلك لتفادي وصولها إلى أطراف النزاعات  سلحةالاتجار و نقل الأ

 المسلحة غير الدولية. 
  الجنائية الدولية في النزاعات المسلحة غير الدولية و ذلك من خلال يجب تفعيل دور المحكمة

 .و تسليط أقصى العقوبات عليهم محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية خلالها
  لتحقيق العدالة الجنائية الدولية و معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية أثناء النزاعات المسلحة غير

و المحكمة الجنائية الدولية في تسليم الأشخاص المتهمين الدولية يجب تعزيز التعاون بين الدول 
 بارتكاب تلك الجرائم.

  لا بد من تطوير النظام المالي للأمم المتحدة و ذلك من خلال تطوير آليات و طرق تمويل
حتى لا تكون عرضة لأزمات استدامته التمويل و استمرارية المنظمة الدولية من أجل ضمان 

على تمويل مختلف عمليات حفظ السلام في مختلف بقاع العالم التي تشهد مالية، و تكون قادرة 
 نزاعات مسلحة سواء أ كانت دولية أو غير دولية. 

  ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة و خاصة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس
أجل خدمة مصالحها الأمن التخلي عن أفكار السيطرة على المنظمة الدولية و تسخيرها من 

 الوطنية على حساب المصالح الدولية.
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 .9012الأساسي، منشورات زين الحقوقية، لبنان، الطبعة الأولى، 

في مجتمعات ما بعد النزاع دراسة تحليلية  الإنسانحقوق  فهيل جبار جلبي، ضمانات .192
 .9014، الطبعة الأولىمقارنة، دار قنديل للنشر و التوزيع، عمان، 

فضيل لحرش، مبدأ حظر استخدام القوة في القانون الدولي المشروعية القانونية لاستخدام  .130
 .9012القوة، دار الكتاب الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، 

الوسائل القانونية لمجلس الأمن في تدويل النزاعات المسلحة الداخلية و  ،سوفي  فرست .131
 .9013تسويتها دراسة تحليلية تطبيقية، منشورات زين الحقوقية، الأردن، 

محمود بدر الدين، مبدأ مسؤولية الحماية في القانون الدولي العام دراسة صالح محمد  .139
، مجلة حلوان للدراسات القانونية و 92ن العدد تطبيقية على الأزمة الليبية، مستخرج م

 .9019الاقتصادية، دار النهضة، مصر، 
خلف رمضان محمد الجبوري، دور المنظمات الدولية في تسوية المنازعات، دار الجامعة  .133

 .9013الجديدة، الإسكندرية، 
النقد رالف شامي و نخبة من الخبراء، ليبيا بعد الثورة: الفرص و التحديات، صندوق  .134

 .9019الدولي، واشنطن، الطبعة الأولى، 
رواد غالب سليقة، إدارة الأزمات الدولية في ظل نظام الأمن الجماعي، منشورات الحلبي  .135

 .9014الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، 
روديك إيليا أبي خليل، العقوبات الاقتصادية الدولية في القانون الدولي بين الفعالية و  .132

 .9002الإنسان، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، حقوق 
رياض صالح أبو العطا، الحقوق الجماعية في ضوء القانون الدولي العام، دار الجامعة  .131

 .9003الجديدة، الإسكندرية، 
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رقيب محمد جاسم الحماوي، تطور وظائف الأمم المتحدة و أثرها في سيادة الدول دراسة  .138
 .9013ر الجامعة الجديدة، الإسكندرية، قانونية، دا

 .9014رضا قردوح، العقوبات الذكية على محك حقوق الإنسان، دار هومة، الجزائر،  .132
شيماء محي الدين محمود، تداول السلطة و الاستقرار السياسي في أفريقيا )دراسة حالتي  .140

 .9015نيجيريا و موريتانيا(، المكتب العربي للمعارف، القاهرة، 
الطبعة ، دار الكتب القومية، القاهرة، الإنسانيعتلم، محاضرات في القانون الدولي شريف  .141

 .9005، الخامسة
شريف عتلم، المحكمة الجنائية الدولية المواءمات الدستورية و التشريعية ) مشروع قانون  .149

 .9002 أحمد أبو الوفا، الملامح الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الرابعة،نموذجي(،
ثامر كامل الخزرجي، ثامر كامل الخزرجي، العلاقات السياسية الدولية و إستراتيجية إدارة  .143

 .9002الأزمات الدولية، دار مجدلاوي للنشر و التوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 
خالد حنفي علي، أبعاد و جهود تسوية الصراع الليبي من منظور حساسية النزاعات،  .144

 .للدراسات الإستراتيجية، القاهرةالمركز الإقليمي 
خلف رمضان محمد الجبوري، دور المنظمات الدولية في تسوية المنازعات، دار الجامعة  .145

 .9013الجديدة، الإسكندرية، 
غادة كمال محمود السيد، الموقف الإفريقي من قرارات المحكمة الجنائية الدولية تجاه  .142

 .9012افريقيا، المكتب العربي للمعارف،
القانون الدولي الإنساني: التدخل الدولي، دار الراية للنشر و ، مدحت خير الدين غسان .141

 .9013التوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 

 الرسائل و المذكرات الجامعية  -(2

 رسائل الدكتوراه -أ(

ن أحمد هلتالي، تطور الجزاءات الدولية و تأثيره على فاعليتها، أطروحة دكتوراه العلوم في القانو  .1
 .9011/ 9012كلية الحقوق، ، -قسنطينة  -العام، جامعة الاخوة منتوري، 

أحمد قلي، قوات حفظ السلام دراسة في ظل المستجدات الدولية، رسالة مقدمة لنيل درجة  .9
كلية الحقوق و العلوم السياسية، ، -تيزي وزو –دكتوراه في العلوم، جامعة مولود معمري 

9013. 
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نظام الأمم المتحدة لحفظ السلم و الأمن الدوليين، أطروحة مقدمة لنيل إلياس عجابي، تفعيل  .3
بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق،  1شهادة دكتوراه العلوم في القانون العام، جامعة الجزائر 

9015-9012. 
أمال بيدي، إصلاح منظومة الأمم المتحدة في مجال التعاون و الشراكة مع الجهات الفاعلة،  .4

بن يوسف بن  – 01لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، جامعة الجزائر  أطروحة مقدمة
 .9014/9015، كلية الحقوق، -خذة 

اتجاهات التصويت في مجلس الأمن و تأثيرها على فاعلية  إخلاص عبيس عبود الجبوري، .5
قراراته، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، 

9014. 
لمياء علي أحمد علي النجار، مدى مشروعية التدخل الدولي الإنساني في ظل الثورات العربية  .2

 .9011المعاصرة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، مصر، 
مصطفى قزران، مبدأ مسؤولية الحماية و تطبيقاته في ظل مبادئ القانون الدولي العام، رسالة  .1

كلية الحقوق و العلوم  اه في القانون العام،جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان،لنيل شهادة الدكتور 
 .9014/9015 السياسية ، 

نوارة بومعزة، مرجع سابق، سلطة مجلس الأمن في تكييف العدوان، أطروحة مقدمة من اجل  .8
الحصول على شهادة الدكتوراه، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، كلية الحقوق و العلوم 

 .9015/9012اسية، السي
نصيرة شيبان، العقوبات الاقتصادية الدولية الذكية و دورها في حفظ السلم و الأمن الدوليين،  .2

تخصص القانون الدولي للأعمال،  LMDأطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث 
 .9012-9018جامعة مستغانم، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 

المهدوى، دور الاتحاد الافريقي في تسوية المنازعات الأفريقية، رسالة  سعاد سالم مفتاح .10
 .9014مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الدولي العام، جامعة القاهرة، 

عبد القادر يوبي، علاقة مجلس الامن بالمحكمة الجنائية الدولية، رسالة لنيل شهادة  .11
القانون الدولي العام، جامعة وهران، كلية الحقوق، السنة الدكتوراه في القانون العام، تخصص 

9011/9019. 
علي لونيسي، آليات مكافحة الإرهاب الدولي بين فاعلية القانون الدولي و واقع  .19

الممارسات الدولية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
 .9019كلية الحقوق و العلوم السياسية، 
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خالد حساني، حدود سلطات مجلس الأمن في تطبيق أحكام الفصل السابع من الميثاق،  .13
بن يوسف بن خذة، كلية  1أطروحة دكتوراه في الحقوق قسم القانون العام، جامعة الجزائر 

 .9019/9013الحقوق، 

 مذكرات الماجستير -ب(

أميرة حناشي، مبدأ السيادة في ظل التحولات الدولية الراهنة، مذكرة ماجستير، قسم القانون العام  .1
كلية الحقوق فرع العلاقات الدولية و قانون المنظمات الدولية، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، 

9001/9008. 
ملة لنيل شهادة يسرى أوشريف، تداعيات الأزمة الليبية على الأمن في الجزائر، مذكرة مك .9

الماجستير في العلوم السياسية تخصص دراسات مغاربية، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية 
 .9015/9012الحقوق و العلوم السياسية، 

مصطفى عبد العزيز سالم أبو ربيع، استخدام القوة بتفويض من مجلس الأمن، رسالة ماجستير  .3
 .9002/9001فقهية و القانونية، الأردن، في القانون، جامعة أل البيت، كلية الدراسات ال

سهام فتحي سليمان أبو مصطفى، الأزمة السورية في ظل التوازنات الإقليمية و الدولية:  .4
، مذكرة ماجستير، جامعة الأزهر، كلية الآداب و العلوم الإنسانية، غزة، 9011-9013
9015. 

رق الأوسط دراسة حالة الأزمة عبد الرزاق بوزيدي، التنافس الأمريكي الروسي في منطقة الش .5
، مذكرة مكملة للحصول على شهادة الماجيستر في العلوم السياسية، 9014 -9010السورية 

علوم كلية الحقوق و ال ،فرع علاقات دولية و دراسات استراتيجية، جامعة محمد خيضر بسكرة
 .9015 -9014 السياسية،

سقاط نظام القذافي، مذكرة مكملة لنيل علاء الدين زردومي، التدخل الأجنبي و دوره في إ .2
شهادة الماجستير في العلوم السياسية و العلاقات الدولية، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية 

 .9019/9013الحقوق و العلوم السياسية، 
علي بوكريطة، التدخل الدولي في إطار المسؤولية عن الحماية، مذكرة ماجستير، جامعة  .1

 .9014،لية الحقوق ك ،أمحمد بوقرة بومرداس
قاسم إبراهيم متعب الجنابي، دور مجلس الأمن في تفعيل الآليات الدولية السلمية لمعالجة  .8

النزاعات المسلحة غير الدولية، مذكرة مقدم لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة 
 .9011الشرق الأوسط، كلية الحقوق، 
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لس الأمن الدولي، مذكرة من أجل الحصول على خالد حساني، حدود السلطة التقديرية لمج .2
شهادة الماجستير، فرع القانون الدولي و العلاقات الدولية، جامعة الجزائر بن يوسف بن خذة، 

 .9008/9002كلية الحقوق بن عكنون، 

 المقالات العلمية  -(3

 -جيهان إبراهيم أحمد عبد السمرائي، مجلس الأمن الدولي و القضية السورية، مجلة جامعة  .1
 .9011، 1، العدد1، المجلد -أربيل العلمية

إبراهيم مجاهدي، دور الدبلوماسية الجزائرية في تسوية النزاعات المسلحة الإقليمية ) دراسة حالة  .9
 .9011 ديسمبر ،03، العدد 04المجلد الإفريقية نموذجا(، مجلة صوت القانون، النزاعات 

، العدد ي الأزمة السورية ، المجلة السياسية الدوليةابتسام محمد العامري، البعد الإقليمي ف .3
98-92 ،9015. 

للعلوم  ابتسام محمد العامري، الأزمة السورية قراءات في تأثيرات البعد الإقليمي، مجلة الكوفة .4
 .9013، عدد خاص 11العدد ، 1المجلد ، القانونية و السياسية

ت الدولية ، دفاتر السياسة و القانون ، أحلام نواري ، تراجع السيادة الوطنية في ظل التحولا .5
 .9011العدد الرابع ، جانفي 

أحمد قلي، تطور دور قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، المجلة النقدية للقانون و العلوم  .2
، 1السياسية، مجلة سداسية تصدر عن كلية الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو، العدد 

9010. 
التدخل العسكري لأغراض إنسانية: هل تعزز عقيدة مسؤولية الحماية ايف ماسينغهام،  .1

مشروعية استخدام القوة لأغراض إنسانية؟، مختارات المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد 
 .9002، كانون الأول 812، العدد 21

الحقوق و الياس عجابي، انعكاسات الأزمة السورية على نمط إدارة الأزمات الدولية، مجلة  .8
 .9018العلوم السياسية، المجلد الحدي عشر، العدد الثاني، 

الطاهر بن أحمد، النزاعات المسلحة و مشروعية الدخل الدولي، مجلة العلوم الاجتماعية و  .2
 دون سنة.  الإنسانية، العدد السادس،

الدولية، جمال بويحي، إصلاح هيئة الأمم المتحدة بين الدوافع العملية و تمنع الإرادة  .10
 .9011، 01، العدد 15المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد 

جميلة كوسة، الرقابة القضائية على قرارات مجلس الأمن، مجلة العلوم الاجتماعية و  .11
 .9011، جوان 32الإنسانية، جامعة باتنة، العدد 
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 لة جامعة الزيتونة،جمعة أعمار أنبية، الأمم المتحدة بين الهيمنة و مبررات الإصلاح، مج .19
 .9019 ،01العدد

هشام بخوش، مدى مشروعية قرارات مجلس الأمن بخصوص إنشاء المحاكم الجنائية  .13
 .9015، جوان 12، العدد  1الدولية الخاصة، دراسات و أبحاث، المجلد 

المتحدة ، المجلة  الأمم أجهزةويصا صالح، مفهوم السلطان الداخلي و اختصاص  .14
 .1211، مصر ،  33لدولي ، العدد المصرية للقانون ا

وسيلة قنوفي، توسيع مفهوم الأمن و السلم الدوليين في القانون الدولي، مجلة العلوم  .15
 .9015ديسمبر  91الاجتماعية، العدد 

زياد عقل، " عسكرة الانتفاضة" الفشل الداخلي و التدخل الخارجي في الجماهيرية الليبية،  .12
 .9011، أفريل 184، العدد 42مجلة السياسة الدولية، المجلد 

حمدان محمد الطيب، تسوية الأزمة السورية في ظل التوازنات الدولية و الاقليمية " قراءة  .11
 .9018"، مجلة الحقوق و العلوم السياسية، العدد التاسع، جانفي 3و  9في مؤتمر جنيف 

 تدويل دىم في والمعاصر"دراسة التقليدي مفهومها بين العيسى، السيادة ياسين طلال .18
 ، 26 المجلد والقانونية، الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة ، مجلة"الحاضر العصر في السيادة
 .2010 الأول ، العدد

كربوسة عمراني و سهام زروال، الجزائر بين تداعيات سقوط نظام القذافي و تهديدات  .12
، أكتوبر 5العدد ، المجلة الجزائرية للسياسات العامة، الإسلاميالقاعدة في بلاد المغرب 

9014. 
كريم خلفان، مجلس الأمن و تحديات السلم و الأمن العالميين دراسة على ضوء مقترحات  .90

 .9014جانفي ، 01، العدد 11المجلد إصلاح منظمة الأمم المتحدة، مجلة المفكر، 
لوهاب حدرباش، تدخل حلف الناتو العسكري في ليبيا و انعكاساته على الأمن الوطني  .91

 .9011ي، مجلة أبحاث قانونية و سياسية، العدد الرابع، نوفمبر الجزائر 
مبروك غضبان، التدخل العسكري في مالي و مدى شرعيته، دفاتر السياسة و القانون،  .99

 .9014العدد الحادي عشر، جوان 
مولود ولد يوسف، المحكمة الجنائية الدولية: محكمة لإفريقيا، المجلة النقدية للحقوق و  .93

 .9012، 9، العدد  11اسية، المجلدالعلوم السي
موفق مصطفى الخزرجي، نظرة في الأزمة السورية و مواقف الدول الكبرى، مجلة الباحث  .94

 .9012للدراسات الأكاديمية، العدد الثامن، جانفي 
محمد جبار جدوع، دور عمليات حفظ السلام الدولية في تسوية النزاعات المسلحة  .95

 .9015، الكوفة،38لكوفة، مجلة فصلية محكمة، العدد الداخلية، مجلة مركز دراسات ا
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، جوان 02محمد سعادي، العقوبات الاقتصادية الدولية الذكية، مجلة القانون، العدد  .92
9012. 

محمد عبد الحفيظ الشيخ، أبعاد التدخل الإنساني للأمم المتحدة: ليبيا و سورية، المجلة  .91
 .9014، 44العدد ، 43العربية للعلوم السياسية، لبنان، المجلد 

محمد علوان ، مسؤولية الحماية إعادة إحياء التدخل الإنساني، مجلة سياسات عربية،  .98
 .9012، دون ذكر البلد، نوفمبر 93العدد

محمود قاسم زنبوعة، الأزمة السورية السياسات التنموية و الآثار الاقتصادية و  .92
، العدد الثاني، 30نونية، المجلد الاجتماعية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القا

9014. 
 9011ميثاق خير الله جلود، موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الثورات العربية عام  .30

 .9013مصر و ليبيا نموذجان، دراسات إقليمية، جامعة الموصل، العدد التاسع، 
لية، مركز منى حسين عبيد، أبعاد تغيير النظام السياسي في ليبيا، مجلة دراسات دو  .31

 .9019، كانون الثاني51و الدولية، جامعة بغداد،العدد  الإستراتيجيةالدراسات 
على دول الجوار:  الأمنيةمصطفى صايج، الانتقال الديمقراطي في ليبيا و انعكاساته  .39

 .9014، فيفري 3الجزائر و تونس، المجلة الجزائرية للسياسات العامة، العدد 
ات مجلس الأمن و دورها في تحقيق السلم، مجلة العلوم مراد كواشي ، مشروعية قرار  .33

 .9014، جويلية  9القانونية و السياسية، العدد
نوار جليل هاشم و أمجد زين العابدين طعمة، السياسة الروسية اتجاه عملية التغيير في  .34

 .9015سوريا، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد السابع، سبتمبر 
وامل تحول مفهوم السيادة من الإطلاق إلى التقييد و انعكاساته على نعيمة بوبرطخ، ع .35

، 42( من ميثاق هيئة الأمم المتحدة، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد أ، العدد 9/1المادة )
 .9012ديسمبر 

سلافة طارق الشعلان، مشروعية التدخل العسكري في ليبيا في إطار مشروعية التدخل  .32
الحماية، مجلة القادسية للقانون و العلوم السياسية، المجلد السادس، العدد الإنساني و مسؤولية 

 .9015الأول، 
عادل حمزة عثمان، إصلاح الأمم المتحدة بين القانون الدولي و الهيمنة الأمريكية،  .31

 .دراسات دولية، العدد الخامس و الخمسون 
تكريت للعلوم  عارف محمد خلف، الدور الروسي في الأزمة السورية، مجلة جامعة .38

 .9014، حزيران 99القانونية، مجلة علمية دورية محكمة، السنة السادسة، العدد 
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( و إسهامها في ECOWASعبد الحليم غازلي، الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ) .32
، العدد 03، المجلة الجزائرية للدراسات السياسية، المجلد 9019تسوية النزاع في شمال مالي 

09 ،9012. 
)  9011فيفري  11عبد الحفيظ جبر حافظ، التطورات السياسية في ليبيا على أثر ثورة  .40

رؤية سياسية تحليلية(، مجلة المستنصرية للدراسات العربية الدولية، جامعة النهرين كلية العلوم 
 .38السياسية ، العدد

دراسة  –دول عبد الله علي عبو، جزاءات مجلس الأمن ضد الكيانات و الأفراد من غير ال .41
 .9019، 11، السنة 55، العدد 15، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد -مقارنة 

عبد السلام أحمد هماش، دراسة في مفهوم التدويل و استخداماته في القانون الدولي  .49
 .9011، 09، العدد 38العام، دراسات، علوم الشريعة و القانون، المجلد 

مجلس الامن الدولي في مواجهة النزاعات المسلحة  عدنان داود عبد الشمري، مدى فاعلية .43
 .9012غير الدولية ، مجلة العلوم القانونية و السياسية، المجلد الخامس، العدد الأول، ديالي، 

عيسى أحمد الشلبي و نواف كايد جراد أبو تايه، سياسة جامعة الدول العربية اتجاه الأزمة  .44
العدد ،2المجلد مي و الدولي ، مجلة دراسات و أبحاث، السورية و أبعاد التدخل العربي و الإقلي

 .9011، جوان 91
عيشة بلعباس، صلاحية مجلس الأمن في الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مجلة  .45

 .9011الحقوق و العلوم الإنسانية، المجلد العاشر، العدد الثاني، الجزء الأول، 
، 9011سباب و التحديات و التداعيات بعد العام عمار جعفر العزاوي، الثورة الليبية...الأ .42

 .9015، 50مجلة المستنصرية للدراسات العربية و الدولية، العدد 
عمر محمود أعمر، نحو إصلاح مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة ) ضرورته و  .41

لسادس عشر، العدد أبعاده (، المجلة الأردنية للعلوم التطبيقية، سلسلة العلوم الإنسانية، المجلد ا
 .9014الثاني، 

عمر سدي، سلطة مجلس الأمن في إحالة الجرائم الدولية إلى المحكمة الجنائية الدولية،  .48
 .9011، جوان 09، العدد 02مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية و الإقتصادية، المجلد 

افي، مجلة الحقوق بعد القذ عمر فرحاتي و سليماني مباركة، التحديات الأمنية في ليبيا ما .42
 .9012و العلوم السياسية، جامعة خنشلة، العدد الخامس، جانفي 

فكرت نامق العاني، البيئة الدولية الجديدة و ضرورات إصلاح الأمم المتحدة، قضايا  .50
 .9018، 14سياسية، جامعة نهرين، العدد 

مصالح متنافسة، صورية زواشي، الأزمة الليبية و القوى الدولية: وجهات نظر متباينة و  .51
 .9012، 50-42، العدد 9012، المجلد المجلة العربية للعلوم السياسية
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رائد صالح علي، جهود المجتمع الدولي من أجل توسيع العضوية في مجلس الأمن،  .59
 .9018مجلة العلوم القانونية و السياسية، المجلد السابع، العدد الأول، 

درة عن مجلس الأمن الدولي و آليات الرقابة رمزي نسيم حسونة، مشروعية القرارات الصا .53
 .9011، العدد الأول، 91عليها، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية و القانونية، المجلد 

، التدخل العسكري الفرنسي بمالي بين خصوصية الأزمة المالية و خير الدينشمامة  .54
، 01ة للدراسات السياسية، المجلد المصالح الإستراتيجية و الشرعية القانونية، المجلة الجزائري

 .9014، 09العدد 
ترتيل تركي الدرويش و سعد علي البشير، الأزمة السورية ... هل من حل قانوني دولي،  .55

 .1، العدد5مجلة القانون و المجتمع، المجلد 
خالد جمعي، الانتقائية و ازدواجية المعايير في موقف الأمم المتحدة تجاه الأزمتين الليبية  .52

 .9011مية، العدد الأول، جانفي السورية، السياسة العالو 
خالد حساني، جزاءات مجلس الأمن ضد الكيانات من غير الدول: من الجزاءات الدولية  .51

، 2السلطة، المجلد  الشاملة إلى الجزاءات الدولية المستهدفة الذكية، مجلة القانون المجتمع و
 .9011فيفري ، 1العدد 

استخدام القوة بتفويض من مجلس الأمن بين أحكام الميثاق و  خالد حساني، مشروعية .58
 ، جوانخاص 09عدد ،ال11المجلد الممارسة الدولية، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، 

9011. 
خالد حساني، منظمة الأمم المتحدة بين واقع الانحراف و متطلبات الإصلاح، دراسات  .52

 .9014، أوت 91، العدد 10قانونية، المجلد 
خولة محي الدين يوسف، دور مجلس الأمن في مواجهة النزاعات المسلحة غير الدولية،  .20

 .9014، 38مجلة الحقوق، الكويت، العدد الأول، 
خلود محمد خميس، النزاعات الاثنية في أفريقيا و طرق إدارتها، مجلة العلوم القانونية و  .21

 .9014داد المجلد الثالث، العدد الثاني، السياسية، مركز الدراسات الدولية و الإستراتيجية، بغ
ظريف شاكر، معضلة الهجرة السرية في منطقة الساحل الافريقي و الصحراء الكبرى و  .29

ارتداداتها الاقليمية، مجلة العلوم القانونية و السياسية، دورية نصف سنوية متخصصة محكمة 
 .9012، 13دوليا، العدد 
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 الاتفاقيات الدولية و الإقليمية-(4

 الأمم مؤتمر ختام في فرانسيسكو سان في 1245 جوان 92 وقع في المتحدة الأمم ميثاق .1
 .1245 أكتوبر 94 في نافذا و أصبح المتحدة

، و 1228جويلية  11الموقع عليه في  نظام روما الأساسي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية .9
 .9009جويلية  01الذي دخل حيز التنفيذ في 

 .1242، لاتفاقيات جنيف 1211الثاني  الإضافيالملحق  .3
 .في بوجوتا 30/04/1248ميثاق منظمة الدول الأمريكية ، الموقع بتاريخ  .4

 الأمم المتحدة قرارات -(5

 قرارات مجلس الأمن -أ(

رقم  الذي اتخذه في جلستهالمتعلق بالحالة الإنسانية في العراق ( 288مجلس الأمن رقم) قرار  .1
 .S/RES/688 1221افريل  5،المعقودة في 9281

رقم  الذي اتخذه في جلستهالمتعلق بالأوضاع في العراق ( 124قرار مجلس الأمن رقم)  .9
 .S/RES/794 1229ديسمبر  3،المعقودة في 3145

 ( المتعلق بتهديدات السلم و الأمن التي تسببها أعمال إرهابية1328رقم )مجلس الأمن قرار  .3
    S/RES/1368. 9001سبتمبر 19المعقودة  4310رقم  خذه في جلستهالذي ات

السلام و الأمن الدوليان  لها التهديدات التي يتعرضب( المتعلق 1313قرار مجلس الأمن رقم ) .4
 9001سبتمبر 98المعقودة  4385نتيجة أعمال إرهابية الذي اتخذه في جلسته رقم 

S/RES/1373 . 
( المتعلق بخرق العراق لإلتزاماته بتدمير الأسلحة الكيميائية و 1441قرار مجلس الأمن رقم ) .5

 .S/RES/1441 9009نوفمبر 08المعقودة  4244البيولوجية الذي اتخذه في جلسته رقم 
في الذي اتخذه المتعلق بعدم إنتشار أسلحة الدمار الشامل  1540قرار مجلس الأمن رقم  .2

 .S/RES/1540 9004أفريل  98لمعقودة ا 4252جلسته رقم 
المتعلق بإحالة الحالة في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية  1523قرار مجلس الأمن رقم  .1

 .S/RES/1593 9005مارس  31المعقودة  5158الذي اتخذه في جلسته رقم 
الذي اتخذه في  المتعلق بإنشاء لجنة التحقيق الدولية في لبنان 1525قرار مجلس الأمن رقم  .8

 S/RES/1595. 01/04/9005، المعقودة 5120جلسته 
الذي اتخذه في جلسته  بحماية السكان المدنيين في ليبياالمتعلق  1210قرار مجلس الأمن رقم  .2

 . S/RES/ 1970 9011فبراير  92، المعقودة في 2421
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جوي فيها  المتعلق بالحالة في ليبيا و فرض منطقة حظر 1213قرار مجلس الأمن رقم  .10
   S/RES/1973.9011مارس  11المعقودة في  2428اتخذه في جلسته 

المتعلق بتدابير تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية في دولة كوت  1215قرار مجلس الأمن  .11
 9011مارس  30 المعقودة 2508في جلسته المعقودة رقم  الذي اتخذه ديفوار

S/RES/1975.  
بتجديد تدابير تطبيق مبدأ مسؤلية الحماية في  المتعلق 1280قرار مجلس الأمن رقم  .19

 .S/RES/1980 9011أفريل  98المعقودة  2595في جلسته رقم  الذي اتخذه كوت ديفوار
الذي اتخذه في  بإنشاء بعثة الأمم المتحدة في ليبياالمتعلق  9002قرار مجلس الأمن رقم  .13

 .S/RES/2009 2011سبتمبر 12المعقودة في  2290جلسته 
المتعلق بانتهاء التفويض الممنوح للدول لحماية المدنيين و  9012قرار مجلس الأمن رقم  .14

 أكتوبر 91المعقودة في  2240رقم الذي اتخذه في جلسته فرض منطقة حظر جوي في ليبيا 
S/RES/2016 2011. 

المتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الذي  9099قرار مجلس الأمن رقم  .15
 .S/RES/2022 (2011)نوفمبر  09المعقودة في  2213في جلسته  اتخذه

شهرا  19في ليبيا المتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة  9040قرار مجلس الأمن رقم  .12
 .S/RES/2040 (2012)مارس  19المعقودة في  2133جلسته في  أخرى الذي اتخذه

بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة في سوريا  بإنشاءالمتعلق  9049قرار مجلس الأمن رقم  .11
  S/RES/2042. 9019أفريل  14المعقودة في  2151اتخذه الذي في جلسته 

المتعلق بدعم المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة و  9043قرار مجلس الأمن رقم  .18
 9019أفريل  91 فيالمعقودة  2152الذي اتخذه في جلسته  جامعة الدول العربية

S/RES/2043. 
المتعلق بعدم إعتراف مجلس الأمن بسلطة الإنقلابيين في  9052قرار مجلس الأمن رقم  .12

 .S/RES/2056 9019جويلية  03المعقودة في  2128مالي الذي اتخذه في جلسته 
بتمديد ولاية عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار المتعلق  9029قرار مجلس الأمن رقم  .90

  . S/RES/2062 9019جويلية  92المعقودة  2811قم في جلسته ر  الذي اتخذه
بالسلام و الأمن في أفريقيا مالي و منطقة المتعلق  9011قرار مجلس الأمن رقم  .91

 .S/RES/2071 9019أكتوبر  19المعقودة في  2842الذي اتخذه في جلسته  الساحل
مرة أخرى بوصفها المتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة  9025قرار مجلس الأمن رقم  .99

 S/RES/2095مارس  14المعقودة في  2234جلسته  بعثة سياسية الذي اتخذه في
(2013). 
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 المتعلق بتفكيك النظام السوري لترسانة الأسلحة الكيماوية 9118قرار مجلس الأمن رقم  .93
 .S/RES/211 9013سبتمبر  27المعقودة في  7038الذي اتخذه في جلسته 

الذي  المتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا 9132قرار مجلس الأمن رقم  .94
 . S/RES/2139 9014فيفري  99المعقودة في  1112اتخذه في جلسته 

المتعلق بوقف إطلاق النار و التخوف من تواجد  9144قرار مجلس الأمن رقم  .95
 2014مارس  14المعقودة في  1132 رقم في جلسته الجماعات الإرهابية في ليبيا الذي اتخذه

S/RES/2144 . 
المتعلق بتحريم الاتجار غير المشروع بالنفط في ليبيا الذي  9142قرار مجلس الأمن رقم  .92

 .S/RES/2146 2014مارس  12المعقودة في  1149 رقم في جلسته اتخذه
جويلية  14في  1912( الذي اتخذه في جلسته 9014) 9125قرار مجلس الأمن رقم  .91

9014 S/RES/2165  
المتعلق بضرورة تنفيذ القرارات السابقة ذات الشأن بالنزاع  9121قرار مجلس الأمن رقم  .98

  S/RES/2191 9014ديسمبر  11في  1344الذي اتخذه في جلسته  السوري 
لمتعلق بالمخاوف من تنامي نشاط الجماعات الإرهابية ا 9913قرار مجلس الأمن رقم  .92

 .RES/S/9913 9015 مارس 91المعقودة في  1490في جلسته  الذي اتخذهفي ليبيا 
المتعلق بالنشاط الإرهابي في ليبيا و تهديده للسلم و الأمن  9914مجلس الأمن رقم قرار  .30

 .RES/S/9914 9015 مارس 91المعقودة في  1490في جلسته  الذي اتخذهفي المنطقة 

 قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة -ب(

، الدورة السادسة و الستون، 9019فيفري  12الصادر في  953/22قرار الجمعية العامة رقم  .1
، راجع وثائق الجمعية العامة في الموقع A/RES/253/66من جدول الأعمال،  34البند 

   WWW.UN.ORGالالكتروني:
، الدورة السابعة و الستون، 9019ديسمبر  90الصادر  183/21قرار الجمعية العامة رقم  .9

منشور في الموقع الرسمي  ، A/RES/67/183البند التاسع و الستون ج من جدول الأعمال، 
  N.ORGWWW.U.للجمعية العامة:

، الدورة السابعة و الستون، البند 9013ماي  15الصادر  929/21قرار الجمعية العامة رقم  .3
منشور في الموقع الرسمي  ، A/RES/67/262الثالث و الثلاثون من جدول الأعمال، 

  WWW.UN.ORGللجمعية العامة:

http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
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، الدورة التاسعة و الستون ، 9014ديسمبر  18صادر ال 182/22قرار الجمعية العامة رقم  .4
منشور في الموقع  ، A/RES/69/189البند الثامن و الستون )ج( من جدول الأعمال، 

  WWW.UN.ORGالرسمي للجمعية العامة:

 تقارير دولية -(7

أمنا: مسؤوليتنا المشتركة "، الجمعية العامة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، " عالم أكثر  .1
 .15، ص 09/19/9004، الصادر بتاريخ  A/525/52للأمم المتحدة، رقم الوثيقة 

                                 _arabic.pdf           www.un.org/arabic/secruworld/rreport 
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édition, alger, 2010. 
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19. Raphael van steenberghe, droit international humanitaire : un régime 

spécila de droit international ?, edition bruylant, paris, 2013. 

20. Rose Mary Abi Saab, Droit humanitaire et conflit internes, éditions A. 

Pedone, Paris, 1986. 

2)- Articles 

1. Abdelhamid Berchiche, Les Forces Armées à L’épreuve Du Droit 
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 إحالة النزاع المسلح في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية  الفقرة الثالثة: 011
 الخلفية التاريخية لأزمة دارفور  أولا: 011
 موقف الأمم المتحدة  ثانيا: 011
  0111ائية الدولية بموجب القرار إحالة مجلس الأمن لقضية دارفور إلى المحكمة الجن ثالثا: 011
  0111الآثار القانونية لقرار الإحالة  رابعا: 011
 خلاصة الباب الأول 010
 الباب الثاني: فاعلية دور الأمم المتحدة في مواجهة النزاعات المسلحة غير الدولية  011
الفصل الأول: دور الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير الدولية " النزاعات المسلحة داخل  011

 نموذجا2011 البلدان العربية 
  1122المبحث الأول: دور الأمم المتحدة في النزاع المسلح في ليبيا  011
  النزاع في ليبياالمطلب الأول: خلفيات و مسار  011
  النزاع في ليبياأسباب  الفرع الأول: 011
 الأسباب الداخلية الفقرة الأولى: 011
   طبيعة نظام الحكم في ليبيا أولا: 011
 الأسباب الاقتصادية   ثانيا: 011
 الأسباب الاجتماعية ثالثا: 011
 انتهاك حقوق الإنسان و قمع الحريات العامة  رابعا: 010
  إندلاع الإحتجاجات الشعبية في ليبيادور الشباب في  خامسا: 010
  في إندلاع النزاع في ليبياارجية الخ الأسباب الفقرة الثانية: 011
 الإقليمية الأسباب أولا: 011
 الدولية  الأسباب ثانيا: 019
 بداية الأزمة الليبية و تطوراتها  الفرع الثاني: 011
 بداية الاحتجاجات و المظاهرات  الفقرة الأولى: 011
 التحول إلى النزاع المسلح غير الدولي في ليبيا  الفقرة الثانية: 011
  0100 في ليبيا النزاعالمواقف الإقليمية و الدولية من  الفرع الثالث: 011
 المواقف الإقليمية  الفقرة الأولى: 011
 موقف الاتحاد الإفريقي   أولا: 011
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 موقف جامعة الدول العربية  ثانيا: 011
 موقف الجزائر  ثالثا: 011
 المواقف الدولية  الفقرة الثانية: 010
 موقف الولايات المتحدة الأمريكية  أولا: 010
 موقف فرنسا  ثانيا: 010
 موقف الاتحاد الأوروبي  ثالثا: 010
 موقف روسيا  رابعا: 010
 المطلب الثاني: تدخل الأمم المتحدة في النزاع المسلح الليبي  010
 الطبيعة القانونية لتدخل الأمم المتحدة في النزاع المسلح الليبي  الفرع الأول: 011
قسري غير تدخل مجلس الأمن في النزاع الليبي باستخدام الآليات ذات الطابع ال الفقرة الأولى: 011

  0111بموجب القرار  العسكرية
  0111خلفيات صدور القرار  أولا: 011
  0111مضمون القرار  ثانيا: 019
ذات الطابع العسكري ستخدام الآليات العلاجية إ: تدخل مجلس الأمن في النزاع الليبي بالفقرة الثانية 011

  0111بموجب القرار 
  0111خلفيات صدور القرار  أولا: 011
  0111مضمون القرار  ثانيا: 011
 تفويض حلف الشمال الأطلسي التدخل في ليبيا  الفقرة الثالثة: 001
 تقييم تدخل الأمم المتحدة في ليبيا  الثاني:الفرع  000
 لتزام الدول بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالنزاع المسلح الليبي إمدى  الفقرة الأولى: 000
 مدى مشروعية قرارات مجلس الأمن  أولا: 000
 لتزام التدخل بالهدف الإنساني المعلنإمدى  ثانيا: 001
 نتائج التدخل الدولي في النزاع المسلح الليبي  الفقرة الثانية: 001
 نتائج التدخل الدولي في النزاع المسلح الليبي على المستوى الداخلي  أولا: 001
 نتائج التدخل الدولي في النزاع المسلح الليبي على المستوى الخارجي  ثانيا: 001
  0100دور الأمم المتحدة بعد التدخل العسكري في ليبيا  الفرع الثالث: 001
  (UNSMIL)إنشاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا  الفقرة الأولى: 001
 تحريم الاتجار غير المشروع بالنفط الخام في ليبيا  الفقرة الثانية: 000
 مواجهة تهديدات الإرهاب الدولي في ليبيا الفقرة الثالثة: 009
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  1122المبحث الثاني: دور الأمم المتحدة في النزاع المسلح في سوريا  001
  اسوريفي  نزاعالمطلب الأول: خلفيات ال 001
  اسوريفي  نزاعأسباب ال الفرع الأول: 001
 الأسباب الداخلية  الفقرة الأولى: 001
 الأسباب السياسية  أولا: 001
 الأسباب الاقتصادية  ثانيا: 001
 الأسباب الاجتماعية  ثالثا: 001
 الأسباب الخارجية  الفقرة الثانية: 011
 الأسباب السياسية  أولا: 010
 الأسباب الاقتصادية  ثانيا: 010
 بداية الأزمة السورية و تطوراتها  الفرع الثاني: 011
 بداية المظاهرات و الاحتجاجات الشعبية في سوريا  الفقرة الأولى: 019
 التحول إلى النزاع المسلح غير الدولي  الفقرة الثانية: 011
 تدويل النزاع المسلح غير الدولي في سوريا  الفقرة الثالثة: 011
  اسوريفي  نزاعمواقف المجتمع الدولي من ال الفرع الثالث: 011
 من النزاع في سوريا المواقف الإقليمية  الفقرة الأولى: 011
 موقف جامعة لدول العربية  أولا: 011
 موقف دول مجلس التعاون الخليجي  ثانيا: 011
 موقف إيران  ثالثا: 091
 موقف تركيا  رابعا: 091
 موقف العراق  خامسا: 091
 من النزاع في سوريا المواقف الدولية  الفقرة الثانية: 090
 موقف روسيا  أولا: 090
 موقف الصين  ثانيا: 090
 موقف الولايات المتحدة الأمريكية  ثالثا: 090
 موقف الاتحاد الأوروبي  رابعا: 091
 المطلب الثاني: دور الأمم المتحدة في النزاع المسلح السوري  099
 الجهود الدبلوماسية للأمم المتحدة في تسوية النزاع السوري  الفرع الأول: 099
 إنشاء بعثة المراقبة الدولية  الفقرة الأولى: 091
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 جهود المبعوثين الدوليين  لفقرة الثانية:ا 091
  السوري  نزاعاوضات جنيف لتسوية المف الفقرة الثالثة: 091
  0مفاوضات جنيف  أولا: 091
  0مفاوضات جنيف  ثانيا: 091
  1مفاوضات جنيف  ثالثا: 091
  9مفاوضات جنيف  رابعا: 011
  1و  1و  1مفاوضات جنيف  خامسا: 010
 تدخل الجمعية العامة و مجلس الأمن في النزاع المسلح السوري  الفرع الثاني: 010
 لعامة في النزاع المسلح في سورياتدخل الجمعية ا الفقرة الأولى: 011
 يؤكد حالة حقوق الإنسان  0100عام  11/011القرار  أولا: 011
  011/11قرار الجمعية العامة رقم  ثانيا: 019
  011/11قرار الجمعية العامة رقم  ثالثا: 019
  010/11قرار الجمعية العامة  رابعا: 011
  11/011قرار الجمعية العامة رقم  خامسا: 011
  11/01قرار الجمعية العامة رقم  سادسا: 011
 تدخل مجلس الأمن في النزاع المسلح في سوريا  الفقرة الثانية: 011
 أثر حق النقض على دور مجلس الأمن في تسوية النزاع السوري  أولا: 011
 نزاع في سوريا جهود مجلس الأمن في تسوية ال ثانيا: 011
 دور الأمم المتحدة في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية و تسويتها إصلاح : ثانيالفصل ال 011
 النزاعات المسلحة غير الدوليةتدويل المبحث الأول: المعوقات التي تواجه دور الأمم المتحدة في  011

   و تسويتها
المطلب الأول: المعوقات القانونية و التنظيمية لدور الأمم المتحدة في تدويل النزاعات المسلحة  011

 غير الدولية و تسويتها  
 المعوقات القانونية  الفرع الأول: 011
 عمومية النصوص في ميثاق الأمم المتحدة  الفقرة الأولى: 011
 سلطات مجلس الأمن شبه المطلقة تطبيقا لأحكام الفصل السابع  الفقرة الثانية: 010
 غموض السلطة التقديرية لمجلس الأمن  أولا: 011
 في الفصل السابع من الميثاق  غياب آليات تنفيذية للتدابير المنصوص عليها ثانيا: 011
 المعوقات التنظيمية  الفرع الثاني: 011



391 
 

و طبيعة العضوية في مجلس الأمن و أثرها في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية  الفقرة الأولى: 011
 تسويتها 

المعوقات المتعلقة بنظام التصويت في مجلس الأمن و أثرها في تدويل النزاعات  الفقرة الثانية: 010
 و تسويتها المسلحة غير الدولية 

 مفهوم حق النقض )الفيتو(  أولا: 010
 أثر حق الفيتو في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية و تسويتها  ثانيا: 010
من حيث غياب الأجهزة الرقابية تجاه قرارات مجلس الأمن في تدويل النزاعات  الفقرة الثالثة: 011

 و تسويتها المسلحة غير الدولية 
أثر اختلال التوازن بين أجهزة الأمم المتحدة في تدويلها للنزاعات المسلحة غير  الفقرة الرابعة: 011

 الدولية و تسويتها 
المالية و الواقعية لدور الأمم المتحدة في تدويل النزاعات  المعوقات السياسية و المطلب الثاني: 010

 المسلحة غير الدولية و تسويتها 
 المعوقات السياسية  الفرع الأول: 010
 المعوقات المالية  الفرع الثاني: 011
 ة المعوقات الواقعية  لدور الأمم المتحدة في مواجهة النزاعات المسلحة غير الدولي الفرع الثالث: 011
 تباين أنماط تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير الدولية الفقرة الأولى: 011
 نزاعات المسلحة غير الدولية عدم حياد الأمم المتحدة في معالجتها لل الفقرة الثانية: 011
عدم فاعلية الحلول التي تقدمها الأمم المتحدة في مواجهة النزاعات المسلحة غير  الفقرة الثالثة: 111

 الدولية 
 غياب الشفافية في أعمال و قرارات مجلس الأمن بشأن النزاعات المسلحة غير الدولية  الفقرة الرابعة: 110
 دور الأمم المتحدة في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية و تسويتها مقوماتالمبحث الثاني:  119
 المطلب الأول: الإصلاحات العامة في منظمة الأمم المتحدة  119
 تعديل الميثاق كمدخل ضروري لإصلاح منظمة الأمم المتحدة  الفرع الأول: 111
 مبررات تعديل ميثاق الأمم المتحدة  الفقرة الأولى: 111
 طول الفترة الزمنية على الميثاق و غموض بعض المبادئ التي جاء بها  أولا: 111
 سوء إدارة الأزمات و قضايا السلم و الأمن الدوليين  ثانيا: 111
 بروز تحديات دولية جديدة  :ثالثا 111
 آليات و إجراءات تعديل ميثاق الأمم المتحدة  الفقرة الثانية: 111
 معوقات تعديل ميثاق الأمم المتحدة  الثالثة:الفقرة  101
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 الاختلاف حول نطاق الإصلاح و نطاقه  أولا: 101
 وجود بدائل للأمم المتحدة يعرقل الإصلاح  ثانيا: 100
 عدم وجود إجماع دولي حول إصلاح الأمم المتحدة  ثالثا: 101
 إصلاح العلاقة بين أجهزة الأمم المتحدة  الفرع الثاني: 101
 إصلاح العلاقة بين منظمة الأمم المتحدة و المنظمات الإقليمية  الفرع الثالث: 101
 إصلاح النظام المالي لمنظمة الأمم المتحدة  الفرع الرابع: 101
المطلب الثاني: الإصلاحات المتعلقة بسلطات مجلس الأمن في تدويل النزاعات المسلحة غير  100

 الدولية و تسويتها 
 إصلاح سلطات مجلس الأمن في حفظ السلم و الأمن الدوليين  الأول: الفرع 100
 إصلاح السلطة التقديرية لمجلس الأمن  الفقرة الأولى: 101
 من ميثاق الأمم المتحدة  11تعديل نص المادة  أولا: 101
 وسائل الحد من سياسة الانتقائية و ازدواجية المعايير  ثانيا: 101
 استكمال بناء آليات حفظ السلم و الأمن الدوليين  الفقرة الثانية: 101
 فرض رقابة على مشروعية قرارات مجلس الأمن  الفقرة الثالثة: 101
 إخضاع قرارات مجلس الأمن إلى رقابة الجمعية العامة  أولا: 101
 ة العدل الدولية إخضاع قرارات مجلس الأمن إلى رقابة محكم ثانيا: 101
 الإصلاح في إطار الهيكل الداخلي لمجلس الأمن  الفرع الثاني: 101
  إصلاح البنيان العضوي لمجلس الأمن الفقرة الأولى: 101
 ت المثارة حول تركيبة مجلس الأمنالانتقادا أولا: 101
 معايير الإصلاح في إعادة تشكيل العضوية في مجلس الأمن  ثانيا: 111
 صيغ الإصلاح في إعادة تشكيل العضوية في مجلس الأمن  ثالثا: 119
 إعادة النظر بنظام التصويت و استخدام حق النقض في مجلس الأمن  الفقرة الثانية: 111
 إلغاء حق النقض  أولا: 111
 ستخدامه إالإبقاء على حق الفيتو و تقييد حالات  ثانيا: 190
 اقتراح الإبقاء على المفهوم الحالي لحق النقض  ثالثا: 190
 اقتراح اعتراض دولتين أو أكثر  رابعا: 190
 خلاصة الباب الثاني  199
 خاتمة  191
 المراجع المصادر و قائمة  354
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  فهرس 380
 ملخص 

 

 



 

 ملخص



 ملخص

السمة البارزة للنزاعات المسلحة المعاصرة، خاصة في ظل المسلحة غير الدولية  أضحت النزاعات     
استقرار قاعدة عدم اللجوء إلى استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية تطبيقا لأحكام 

و أمام تعاظم  النزاعات المسلحة الدولية،( من ميثاق الأمم المتحدة و بذلك فقد تراجعت 2/4المادة )
كان لزاما على نتيجة للآثار المترتبة عليها التحديات التي باتت تفرضها النزاعات المسلحة غير الدولية 

، و بما أن ميثاق الأمم المتحدة هو بمثابة دستور للمنظمة الدولية فإن تقدير التصدي لها الأمم المتحدة
نزاعات المسلحة غير الدولية يكون من خلال نصوص الميثاق الأممي، و لما مدى مشروعية دورها في ال

في الشؤون الداخلية للدول تطبيقا  الأمم المتحدةميثاق ينص كقاعدة عامة على عدم جواز تدخل الكان 
إلا أن هذه  ،( بما في ذلك عدم جواز تدخلها في النزاعات المسلحة غير الدولية2/7لأحكام المادة )

تدابير ير الدولية في حال تطبيق ل النزاعات المسلحة غوية يرد عليها استثناء يجيز للأمم المتحدة تدالقاعد
 .الفصل السابع من الميثاق

ات لنزاعات المسلحة غير الدولية في هذه الحالة يكون عن طريق قرار الأمم المتحدة لتدويل  و      
 خطرايف النزاع على أنه يشكل إصدار قرار يكالأمن ب، حيث يقوم مجلس مجلس الأمن ذات الصلة بالنزاع

و يحدد أسلوب تدخل الأمم المتحدة سواء كان عن طريق الآليات الوقائية أو لسلم و الأمن الدوليين على ا
 ( من الميثاق.93معتمدا على سلطته التقديرية تطبيقا لأحكام المادة )الآليات العلاجية 

لية أن دور الأمم المتحدة في تدويل النزاعات المسلحة غير الدولية و و لقد أثبتت الممارسة العم     
نقصه الفاعلية دون أن ينفي ذلك وجود فاعلية نسبية، و الذي كان نتيجة للعديد من تزال تتسويتها لا 

، خاصة في ظل تحكم مجلس الأمن كجهاز تنفيذي ةالمعوقات التي أدت إلى الحد من دور الأمم المتحد
و آليات الأمن الجماعي و هو الذي يخضع إلى سيطرة الدول الأعضاء الدائمين فيه، تلك في وسائل 

في  الأمم المتحدة دوربما يخدم مصالحها، و هو ما يفسر انتقائية  يه المجلسالدول التي تعمل على توج
حين أنها لم تستطع في  2122تدخلت في النزاع الليبي قد ، فنجد أنها النزاعات المسلحة غير الدولية

بسبب حق الفيتو، مما دفع إلى تعالي الأصوات التي تنادي بإصلاح  2122التدخل في النزاع السوري 
 الأمم المتحدة من أجل ضمان فاعليتها في أداء مهامها و وظائفها التي أنشئت لأجلها.   

  مشروعية -عدم التدخل  –دويل ت –النزاعات المسلحة غير الدولية  –الأمم المتحدة الكلمات المفتاحية: 



Resume 

Les conflits armés non internationaux sont devenus la caractéristique 

principale des conflits armés contemporains, en particulier à la lumière de 

l’affirmation de la règle de l'interdiction de l'emploi de la force ou la menace de 

l'utiliserdans les relations internationales conformément aux dispositions de 

l'article (2/4) de la Charte des Nations Unies, Par conséquent, les conflits armés 

internationaux ont diminué.Face aux défis croissants que les conflits armés non 

internationaux ont posés du fait de leurs implications, l'ONU a dû y faire face,et 

comme la Charte des Nations Unies est la constitution de l'organisation 

internationale, l'évaluation de la légitimité du rôle de l'organe des Nations Unies 

dans les conflits armés non internationaux passe par les dispositions de la Charte 

des Nations Unies. Et puisque la Charte stipule, en règle générale, que les 

Nations Unies ne peuvent pas s'immiscer dans les affaires intérieures des États 

conformément aux dispositions de l'article 7/2, y compris l'inadmissibilité de son 

intervention dans les conflits armés non internationaux. Cependant, cette règle 

comporte une exception qui permet à l'Organisation des Nations Unies 

d'internationaliser les conflits armésnon international dans le cas de l'application 

des mesures du Chapitre VII de la Charte. 

  L'internationalisation des Nations Unies pour les conflits armés non 

internationaux dans ce cas se fait par le biais des résolutions du Conseil de 

sécurité liées au conflit, par lesquelles le Conseil de sécurité publie une 

résolution qui qualifie le conflit de menace pour la paix et la sécurité 

internationales et définit la méthode de L'intervention de l'ONU, que ce soit par 

le biais de mécanismes préventifs ou de mécanismes de réparation, en 

s'appuyant sur son pouvoir discrétionnaire conformément aux dispositions de 

l'article (39) de la Charte. 

La pratique a montré que le rôle de l'ONU dans l'internationalisation et le 

règlement des conflits armés non internationaux manque encore d'efficacité sans 

nier l'existence d'une efficacité relative, qui résultait de nombreux obstacles qui 

ont conduit à la limitation de ce rôle, en particulier sous le contrôle du Conseil 

de sécurité en tant qu'organe exécutif des moyens et mécanismes de sécurité 

collective, cet appareil est soumis au contrôle de ses États membres permanents, 

qui travaillent pour diriger le Conseil de manière à sert leurs intérêts, ce qui 

explique la sélectivité du rôle de l'ONU dans les conflits armés non 

internationaux, alors qu'elle est intervenue dans le conflit libyen en 2011, elle n'a 

pas pu intervenir dans le conflit syrien en 2011 en raison du droit de veto, qui a 

conduit à des appels à la réforme de l’Organisation des Nations Unies afin 

d’assurer son efficacité dans l’exécution de ses tâches et fonctions pour 

lesquelles elle a été créée. 
Mots clés: Nations Unies - conflits armés non internationaux - 

internationalisation - non-intervention - légalité 



Abstract 

       Non international armed conflicts have become the prominent feature of 

contemporary armed conflicts, especially in light of the stability of the rule not 

to resort to the use of force or the threat to use it in international relations, in 

implementation of the provisions of Article (2/4) of the United Nations Charter. 

Thus, international armed conflicts have receded, and in the face of growing The 

challenges posed by non international armed conflicts as a result of their 

consequences, the United Nations had to address And since the Charter of the 

United Nations is like a constitution for the international organization, the 

assessment of the legitimacy of its role in non international armed conflicts is 

through the provisions of the UN Charter, and since the Charter states as a 

general rule that the United Nations may not interfere in the internal affairs of 

states in application of the provisions of Article (2/7) Including the 

inadmissibility of its intervention in non international armed conflicts. However, 

this rule is met by an exception that allows the United Nations to 

internationalize non international armed conflicts in the event that the measures 

of Chapter seven of the Charter are applied. 

       The internationalization of the United Nations for non-international armed 

conflicts in this case is through the Security Council resolutions related to the 

conflict, whereby the Security Council issues a resolution that qualifies the 

conflict as posing a threat to international peace and security and defines the 

method of UN intervention, whether through preventive mechanisms Or the 

remedial mechanisms, relying on his discretion, in application of the provisions 

of Article (39) ofhe Charter. 

        A Practical practice has shown that the role of the United Nations in the 

internationalization and settlement of non-international armed conflicts is still 

lacking in effectiveness without negating the existence of relative effectiveness, 

which was the result of many obstacles that led to the limitation of the role of 

the United Nations, especially under the control of the Council Security as an 

executive body in the means and mechanisms of collective security, which is 

subject to the control of its permanent member states, those countries that work 

to direct the Council in a way that serves their interests This explains the 

selectivity of the United Nations' role in non inrnational armed conflicts, as we 

find that it has interfered in the 2011 Libyan conflict while it was unable to 

intervene in the 2011 Syrian conflict due to the right of veto, prompting voices 

calling for UN reform in order to ensure its effectiveness. In performing its tasks 

and functions for which it was established. 

Key words: the United Nations - non-international armed conflicts - 

internationalization - non-intervention – legality 

 


